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 مقدمة  - أولا 
(، أن تدرج الموضـــــــوع  ل 2015)عام قررت لجنة القانون الدولي، في دورتها الســـــــابعة والســـــــت   - 1

 .(1)الراه  وأن تعّ  له مقرراً خاصاً الدراسة في برنامج عمللما 
 (2)(، في التقرير الأول للمقرر اماص2016)عام ونظرت اللجنة، في دورتها الثامنة والســـــــــــــــت   - 2

. وكان معروضــــــاً على اللجنة في دورتها التاســــــعة (3)وقررت  حالة مشــــــروعف اســــــتنتاج   ة لجنة الصــــــياغة
. وفي ذلك التقرير، ســـعى المقرر اماص  ة  ي ـــاح (4)للمقرر اماص( التقرير الثاني 2017)عام والســـت  

. وقررت اللجنة آنذاك أن (jus cogens)المعايا المحدِّدة للقواعد الآمرة م  القواعد العامة للقانون الدولي 
تحيلج مشــــــاريع الاســــــتنتاجات الســــــتة غيعاً  ة لجنة الصــــــياغة
. وقررت أي ــــــاً تييا اســــــم الموضــــــوع م  (5)

 . “(jus cogens)القواعد الآمرة م  القواعد العامة للقانون الدولي ” ة  “القواعد الآمرة”
(، التقرير الثالث للمقرر اماص 2018)عام وكان معروضــــــــــــاً على اللجنة، في دورتها الســــــــــــبع   - 3

 الــــــدولي الــــــذن تنــــــاول النتــــــائج القــــــانونيــــــة المترتبــــــة على القواعــــــد الآمرة م  القواعــــــد العــــــامــــــة للقــــــانون 
(jus cogens)(6) (7)مشروع استنتاج  ة لجنة الصياغة 12. وقررت اللجنة آنذاك أن تحيلج . 
سما بعد. ولسوف يتناول أولا مسألة القواعد  - 4 وقد أعدّ التقرير اوالي لمعالجة مسألت  رئيسيت  لم تحا

 الآمرة الإقليمية على نحو ما التازمِ به في التقرير الثالث، وينتقل ثانياً لبحث مسألة القائمة التوضيحية. 
  

 النظر السابق في الموضوع  - ثانيا 
 لقانون الدولي مناقشات لجنة ا - ألف 

خلال الدورة الســــبع ، أثار التقرير الثالث مناقشــــةً ســــاخنة اســــتمرت لمدة ســــبعة أيام وشــــلمدت  - 5
ع ـــوا م  أع ـــاء اللجنة. وأعرب غيع الأع ـــاء تقريباً ع  اتفاقلمم مع المقرر  27مداخلات مما مجموعه 

وجه العموم، أيدّ أع ــاء اللجنة،  اماص على أن موضــوع التقرير الثالث شــديد التعقّد واوســاســية. وعلى
، النلمجج الذن اتبعه المقرر اماص ومشــــاريع الاســــتنتاجات التي (8)مع بعض الاســــتثناءات الشــــديدة الللمجة

__________ 

 الملحق الســبعون، الدورة العامة، للجمعية الرسمية الوثائق والســت ، الســابعة دورتها أعمال ع  الدولي القانون لجنة تقرير انظر (1) 
 .286 الفقرة (،A/70/10) 10 رقم

 (2) A/CN.4/693. 

 والســــبعون، اوادية الدورة العامة، للجمعية الرسمية الوثائق والســــت ، الثامنة دورتها أعمال ع  الدولي القانون لجنة تقرير انظر (3) 
 .100 الفقرة (،A/71/10) 10 رقم الملحق

 (4) A/CN.4/706. 

 والســبعون، الثانية الدورة العامة، للجمعية الرسمية الوثائق والســت ، التاســعة دورتها أعمال ع  الدولي القانون لجنة تقرير انظر (5) 
 .146 الفقرة (،A/72/10) 10 رقم الملحق

 (6) A/CN.4/714 و Corr.1. 

 الملحق والســـــبعون، الثالثة الدورة العامة، للجمعية الرسمية الوثائق الســـــبع ، دورتها أعمال ع  الدولي القانون لجنة تقرير انظر (7) 
 .96 الفقرة (،A/73/10) 10 رقم

 مافي والســـــــــيد (؛A/CN.4/SR.3416) زاغاينوف الســـــــــيد الشـــــــــديدة  النقدية بنبرتها تتســـــــــم ببيانات التالون الأع ـــــــــاء أدة (8) 
(A/CN.4/SR.3416؛) راجبوت والســـــيد (A/CN.4/SR.3418؛) هوانغ والســـــيد (A/CN.4/SR.3419؛) وود مايكل وســـــا 
(A/CN.4/SR.3421؛) أوســــــبينا - فالنســــــيا والســــــيد (A/CN.4/SR.3421.) أوســــــبينا - فالنســــــيا الســــــيد أن بالذكر وجدير 

https://undocs.org/ar/A/70/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/693
https://undocs.org/ar/A/71/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/706
https://undocs.org/ar/A/72/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/714
https://undocs.org/ar/A/73/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3416
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3416
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3418
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3419
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3421
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3421


 A/CN.4/727 

 

4/77 19-01508 

 

. وقد ردّ المقرر اماص رداً وافياً في ســــــــــــياس مناقشــــــــــــات اللجنة على أوجه النقد الرئيســــــــــــية التي (9)اقترحلما
. (11)للمناقشــة في تقرير اللجنة، وم  لا لا داعف لاســتنســاخه هنا. ويمك  الاطلاع على موجز (10)أثات

 وبناءً على ذلك، سياكتفى في هذا التقرير بتسليط ال وء على المسائل التي كانت  ل انتقاد شديد. 
بشـــــــــــــأن المنلمجية المتبعة في العمل  (12)وم  المفيد البدء بوجهٍ م  أوجه النقد أثاره الســـــــــــــيد نولتي - 6

، خاصـــــة وأن هذا الانتقاد (15)والســـــيد راجبوت (14)والســـــيد موراســـــف (13)ذلك الســـــيد غروسمانوأيدّه في 
لمنلمجية العمل بات على ح  غرة الموضــــــــــــوع الأثا للجنة الســــــــــــادســــــــــــة  بان نظرها في تقرير لجنة القانون 

يتعلق بهذا فيما الدولي. فقد وجّه هؤلاء الأع ـــــــــــاء النقدج في بياناتهم لأســـــــــــلوب عمل لجنة القانون الدولي 
، اعتراضـــاً على  حالة مشـــاريع الاســـتنتاجات التي اعتمدتها لجنة الصـــياغة  ة لجنة القانون الدولي الموضـــوع

لاعتمادها، دون شــــــروح مشــــــفوعة بها. وذهبوا  ة أن أســــــلوب العمل هذا يُدّ م  قدرة الدول الأع ــــــاء 
 على التأثا في عمل اللجنة.

. وفي منحى أكثر التصاقاً بالمادة (16)تحقيق اتساس المصطلحات وقادمت عدة مقترحات أريد بها - 7
الموضوعية، ارتأى بعض الأع اء أن التقرير )والاستنتاجات الواردة فيه( لا تدعمه ممارسات الدول بالقدر 

__________ 

 تناول في المعقول اود   تعديه الانتقادات،  ليه وجلموا الذي  الآخري  اللجنة لأع ــــــــــــــــاء خلافاً  اماص، المقرر على يعِز لم
 نولتي الســـــــــــــــيـــد أن  ة أي ـــــــــــــــــا الإشـــــــــــــــــارة ويمك  تنـــاولـــه. في تحفظـــه ذلـــك م  النقيض على عليـــه أخـــذ بـــل الموضـــــــــــــــوع،

(A/CN.4/SR.3417،) غاه. م  حدّة أقل كان  عموما، نقدياً  جاء بيانه أن ولو 

  دخال البعض اقترح و ن الإغال، وجه على  يجابياً  اســتقبالاً  الاســتنتاجات ومشــاريع للتقرير الأع ــاء معظم اســتقبال كان (9) 
 (؛المرجع نفســـــــــــــــه) نيوي  والســـــــــــــــيد (؛A/CN.4/SR.3415) ســـــــــــــــابويا الســـــــــــــــيد هؤلاء  وم  الصـــــــــــــــياغية، التعديلات بعض

 (؛A/CN.4/SR.3417) ســـــــانتولاريا رودا والســـــــيد (؛المرجع نفســـــــه) بارك والســـــــيد (؛A/CN.4/SR.3416) شـــــــتورما والســـــــيد
 (؛المرجع نفســـــــــــــه) الشـــــــــــــلمدن الوزاني والســـــــــــــيد (؛A/CN.4/SR.3418) جالوه والســـــــــــــيد (؛المرجع نفســـــــــــــه) ليتو والســـــــــــــيدة
 حســـــــــــونة والســـــــــــيد (؛A/CN.4/SR.3419) تيليس غالفاو والســـــــــــيدة (؛نفســـــــــــه المرجع) باموديس - فاســـــــــــكيس والســـــــــــيد

 (؛A/CN.4/SR.3420) ســــيســــف والســــيد (؛نفســــه المرجع) راينيش والســــيد (؛نفســــه المرجع) أورال والســــيدة (؛نفســــه المرجع)
 بيتر الســــــــيد (؛نفســــــــه المرجع) المرن دوالســــــــي (؛نفســــــــه المرجع) اومود والســــــــيد (؛نفســــــــه المرجع) غيلوف غروسمان والســــــــيد

(A/CN.4/SR.3421؛) (.نفسه المرجع) روبليدو - غوميس السيد (؛نفسه المرجع)  رناندث  سكوبار والسيدة 

 (10) A/CN.4/SR.3425. 

 .152  ة 111 الفقرات ،A/73/10 انظر (11) 

 (12) A/CN.4/SR.3417. 
 (13) A/CN.4/SR.3420. 

 (14) A/CN.4/SR.3418. 

 .المرجع نفسه (15) 

 وود مــــايكــــل وســـــــــــــــا (A/CN.4/SR.3418) باموديس - فــــاســـــــــــــــكيس الســـــــــــــــيــــد مقترحف المثــــال، ســـــــــــــــبيــــل على انظر، (16) 
(A/CN.4/SR.3421) نتائج” لفظة ع  عوضاً  “أثر” لفظة استخدام بشـأن“. 
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 .(18). غا أن أع اء آخري  رأوا أن التقرير تدعمه الممارسة بشكل جيد(17)الكافي
لكثا م  الأع ـــــــــــــــاء مســـــــــــــــألة عدم النظر في المباد  العامة للقانون وعلى وجه العموم، أثار ا - 8

. وأشــار الأع ــاء  ة أن النتائج القانونية للقواعد الآمرة بالنســبة (19)باعتبارها أحد مصــادر القانون الدولي
  ة المباد  العامة ينبيف تناولها أي اً في مشاريع الاستنتاجات.

، أعرب الأع اء عموماً ع  ارتياحلمم (20)الهيكلية الجوهرية وفي ح  أثار ع وان بعض المسائل - 9
. وقادّم مع ذلك عدد م  المقترحات المتعلقة (21)لم ـــــــــمون الىموعة الأوة م  المشـــــــــاريع المقترحة وهيكللما

بالصــــياغة أريد بها مواءمة مشــــاريع الاســــتنتاجات مع اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )ياشــــار  ليلما فيما يلف 
. وعلاوة على ذلك، أيدّ معظم الأع اء الفقرة الثالثة م  مشروع (22)(“1969اتفاقية فيينا لعام ”باسم 

، غا أن عدة أع اء أعربوا ع  رأن مفاده أن (23)المتعلقة بأثر القواعد الآمرة على التفسا 10الاستنتاج 
 .(24)الفقرة ينبيف أن تكون عامة وأن تنطبق على غيع مصادر القانون الدولي

ت مســـــألةا مدى ملاءمة مشـــــروع الاســـــتنتاج  - 10 )الإجراء الموصـــــى به لتســـــوية النزاعات(  14وخاصـــــّ
بالجانز الأكبر م  المناقشـــــــــات التي تناولت مجموعة مشـــــــــاريع الاســـــــــتنتاجات ذات الصـــــــــلة بالمعاهدات. 

بلمت  ، غا أن أحكامه كانت  ل انتقادِ ج(25)تأييدج بعض الأع ـــــــــاء 14نال مشـــــــــروع الاســـــــــتنتاج  وقد
متقابلت  متناق ــــتي الرأن.  ذ ذهز بعض الأع ــــاء، م  ناحية،  ة أن مشــــروع الاســــتنتاج يراد به، رغم 

ودول  1969، فرض التزاماتٍ تعاهدية على دول ليســــــــــــــت أطرافاً في اتفاقية فيينا لعام فطابعه الإيصــــــــــــــائ
كورة المتعلقة بتســـــــــــــــوية أعربت صـــــــــــــــراحةً ع  اعتراضـــــــــــــــلما بأن أودعت تحفظاتٍ على أحكام الاتفاقية المذ 

__________ 

 (المرجع نفســــه) مافي الســــيد مثل آخرون، أع ــــاء وأعرب (.A/CN.4/SR.3416) زاغاينوف الســــيد المثال ســــبيل على انظر (17) 
 التقرير م  معينة أجزاء أن مفاده رأن ع  (،A/CN.4/SR.3421) وود مايكل وسا (A/CN.4/SR.3418) راجبوت والسيد

  ة يفتقر التقرير بأن عامة بصــورة الجزم حدّ   ة يصــلوا لم ولكنلمم الممارســة، تدعملما لا بها المرتبطة الاســتنتاجات ومشــاريع
 الممارسة. م  كاف  سند

(؛ والسيد رودا سانتولاريا A/CN.4/SR.3416(؛ والسيد شتورما )A/CN.4/SR.3415انظر، على سبيل المثال، السيد سابويا ) (18) 
(A/CN.4/SR.3417( ؛ والســـيدة ليتو)(؛ والســـيد جالوه )المرجع نفســـهA/CN.4/SR.3418 ؛ والســـيد فاســـكيس)- باموديس 
 (.A/CN.4/SR.3420) اومود والسيد (؛A/CN.4/SR.3419) أورال والسيدة (؛المرجع نفسه)

(؛ A/CN.4/SR.3418باموديس ) - (؛ والســـيد فاســـكيسA/CN.4/SR.3416الســـيد زاغاينوف )انظر، على ســـبيل المثال،  (19) 
 (.A/CN.4/SR.3421(؛ والسيدة  سكوبار  رناندث )A/CN.4/SR.3420والسيد غروسمان غيلوف )

(. للاطلاع على رأي  مخالف  بشــــــــــــأن الهيكل A/CN.4/SR.3419( والســــــــــــيدة أورال )A/CN.4/SR.3416الســــــــــــيد مافي ) (20) 
 (.المرجع نفسه( والسيد نيوي  )A/CN.4/SR.3415المعتمد، انظر السيد سابويا )

لمســتصــوب الإبقاء على التمييز ب  القواعد الآمرة الناشــ ة ياذكر، كمثال على المســائل المطروحة، التســامل عما  ذا كان م  ا (21) 
 والقواعد الآمرة القائمة بالفعل، لأغراض  مكانية الفصل ب  الأحكام.

 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1155 ( في 1969أيـار/مـايو  23انظر اتفـاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهـدات )فيينـا،  (22) 

No. 18232, p. 331. 

 (A/CN.4/SR.3417(، والســــــــــيدة ليتو )A/CN.4/SR.3416(، والســــــــــيد بارك )A/CN.4/SR.3415دعا الســــــــــيد ســــــــــابويا ) (23) 
 ذلك  ة توخف اوذر قائل   ن هذا النلمج في التفسا ينبيف ألا يستيل لتلافي آثار القواعد الآمرة. مع

(؛ والســــــــيدة  ســــــــكوبار A/CN.4/SR.3418(؛ والســــــــيد جالوه )A/CN.4/SR.3417انظر على ســــــــبيل المثال الســــــــيد نولتي ) (24) 
 (.A/CN.4/SR.3421 رناندث )

(؛ والســـــــــــيد شـــــــــــتورما المرجع نفســـــــــــه(؛ والســـــــــــيد نيوي  )A/CN.4/SR.3415انظر، على ســـــــــــبيل المثال، الســـــــــــيد ســـــــــــابويا ) (25) 
(A/CN.4/SR.3416.) 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3416
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3418
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3421
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3415
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3416
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3417
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3418
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3419
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3420
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3416
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3418
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3420
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3421
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3416
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3419
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3415
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3415
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3416
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3417
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3417
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3418
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3421
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3415
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3416


 A/CN.4/727 

 

6/77 19-01508 

 

 1969. وارتأى أع ـــــــــــــــاء آخرون، م  ناحية أخرى، أن عدم  دراج  طار اتفاقية فيينا لعام (26)المنازعات
كاملاً واختزالج أحكام تســــوية المنازعات لتصــــبر مجرد  جراءات موصــــى بها يقوّض ما كان شــــرطاً للاتفاس 

 .(27)(64و  53المادتان على الأحكام المتعلقة بالقواعد الآمرة في الاتفاقية )
التأييد عموماً، مع  بداء بعض المقترحات لإجراء  16و  15ونال  توى مشــروعف الاســتنتاج   - 11

بالتأييد عموماً، وكانت أهم  17. وكذلك قوبل  توى مشـــــروع الاســـــتنتاج (28)تحســـــينات صـــــياغية طفيفة
المشروع  شارةً صريُة  ة قرارات مجلس  مسألة خلافية بشأنه هف تلك التي تتعلق بما  ذا كان ت م  نص

بالتأييد على وجه  21و  20و  19و  18. كما حظف  توى مشــــاريع الاســــتنتاجات (29)الأم  ضــــروريا
أعربت . وطارحت، فيما عدا بعض المســــــــائل الطفيفة، مســــــــألتان رئيســــــــيتان للمناقشــــــــة. فأولا، (30)العموم

 حدى ع ــوات اللجنة ع  أســفلما لعدم اشــتمال مشــاريع الاســتنتاجات المقترحة على مســألة توافر الصـفة 
 2001 م  المواد المتعلقة بمسؤولية الدول ع  الأفعال غا المشروعة دوليا لعام 48على نحو ما بيّنتلما المادة 

. والمقرر اماص يوافق على هذا النقد (31)(“المواد المتعلقة بمســـــؤولية الدول”)يشـــــار  ليلما فيما يلف باســـــم 
. 18ويأمل أن يكون بمقدور لجنة الصــــياغة  دراج حكم بهذا المعق كفقرة ثانية ضــــم  مشــــروع الاســــتنتاج 

م  مشــاريع الاســتنتاجات، خلافاً لما يأا في المواد المتعلقة بمســؤولية  “امطاة”وثانياً، كان اســتبعاد لفظة 
 .(32)جانز عدة أع اءالدول،  ل انتقاد م  

كانا الأكثر  ثارة للجدل.  ذ أبدى بعض الأع ـــــــاء   23و  22بيد أن مشـــــــروعف الاســـــــتنتاج   - 12
. واقترح المقرر (34)، وأعرب أع ـــــاء آخرون ع  تأييدهم للمشـــــروع  المذكوري (33)انتقادات شـــــديدة لهما

__________ 

تيليس (؛ والســــــيدة غالفاو المرجع نفســــــه(؛ والســــــيد زاغاينوف )A/CN.4/SR.3416انظر، على ســــــبيل المثال، الســــــيد بارك ) (26) 
(A/CN.4/SR.3419.) 

 (.A/CN.4/SR.3421( وسا مايكل وود )A/CN.4/SR.3416انظر، بوجه خاص، السيد مافي ) (27) 

(؛ والســـــــــــــــيــــــد راجبوت A/CN.4/SR.3416انظر، مع ذلــــــك، البيــــــانــــــات التي أدة بهــــــا كــــــل م  الســـــــــــــــيــــــد زاغــــــاينوف ) (28) 
(A/CN.4/SR.3418( ؛ وسا مايكل وود)A/CN.4/SR.3421.) 

 (.A/CN.4/SR.3421و  A/CN.4/SR.3420أثارت هذه المسألة مناقشت  مصيرت  )انظر  (29) 

 (.A/CN.4/SR.3418انظر، مع ذلك، النقد الشديد الصادر ع  السيد راجبوت ) (30) 

 56/83(. للاطلاع على المواد المتعلقة بمســـؤولية الدول، انظر مرفق قرار الجمعية العامة A/CN.4/SR.3419الســـيدة أورال ) (31) 
حولية . وقد اسـتنسـخت مشـاريع المواد التي اعتمدتها اللجنة مشـفوعةً بشـروحلما في 2001كانون الأول/ديسـمبر   12المؤرخ 

 .77و  76، الىلد الثاني )الجزء الثاني( والتصويز، الفقرتان 2001ولي لعام لجنة القانون الد

(؛ وسا مايكل وود A/CN.4/SR.3418(؛ والسيد راجبوت )A/CN.4/SR.3416انظر، على وجه امصوص، السيد مافي ) (32) 
(A/CN.4/SR.3421 وللاطلاع على دفــــاع قون ع  مســــــــــــــــــألــــة اســـــــــــــــتبعــــاد لفظــــة .)”انظر الســـــــــــــــيــــد اومود “امطاة ،
(A/CN.4/SR.3420.) 

(؛ المرجع نفسه(؛ والسـيد مافي )A/CN.4/SR.3416ذي  عارضـوا مشـروعف الاسـتنتاج  هم  السـيد زاغاينوف )الأع ـاء ال (33) 
(؛ A/CN.4/SR.3419(؛ والســـــــــــــيد هوانغ )A/CN.4/SR.3418(؛ والســـــــــــــيد راجبوت )A/CN.4/SR.3417والســـــــــــــيد نولتي )

 (.A/CN.4/SR.3421مايكل وود ) وسا

(؛ والســـيد رودا A/CN.4/SR.3416(؛ والســـيد شـــتورما )المرجع نفســـه(؛ والســـيد نيوي  )A/CN.4/SR.3415)الســـيد ســـابويا  (34) 
(؛ والســـــــيد الوزاني A/CN.4/SR.3418(؛ والســـــــيد جالوه )المرجع نفســـــــه(؛ والســـــــيدة ليتو )A/CN.4/SR.3417ســـــــانتولاريا )
(؛ والســـيدة أورال المرجع نفســـه(؛ والســـيد حســـونة )A/CN.4/SR.3419(؛ والســـيدة غالفاو تيليس )المرجع نفســـهالشـــلمدن )

(؛ والســـــــــيد اومود المرجع نفســـــــــه(؛ والســـــــــيد غروسمان غيلوف )A/CN.4/SR.3420(؛ والســـــــــيد ســـــــــيســـــــــف )المرجع نفســـــــــه)
(. انظر، مع ذلك، المرجع نفســـــــــــه(؛ والســـــــــــيدة  ســـــــــــكوبار  رناندث )A/CN.4/SR.3421(؛ والســـــــــــيد بيتر )نفســـــــــــه المرجع)
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، 23و  22اماص، وقد أخذ تلك المناقشـــــات في الاعتبار وردّ على النقد الموجه لمشـــــروعف الاســـــتنتاج  
 .(35)الاستعاضةج عنلمما ببند يناص على عدم الإخلال

 
 مناقشات الوجنة السادسة التابعة لوجمعية العامة  - باء 

خلال الدورة الثالثة والســــبع  قبل الشــــروع في ســــرد وقائع مناقشــــة اللجنة الســــادســــة للموضــــوع  - 13
للجمعيــة العــامــة )والرد عليلمــا جزئيــاً(، يود المقرر امــاص أن يعرب ع  عميق امتنــانــه لرئيس لجنــة القــانون 
الدولي خلال دورتها السبع  على البيان الذن أدة به في ختام المناقشات وأوضر فيه أن أع اء اللجنة، 

. فقد (36)جلسات اللجنة السادسة متطوع  وعلى نفقتلمم اماصةبم  فيلمم المقررون اماصون، يُ رون 
أدت ملاحظةٌ غا متأنية م  جانز أحد الوفود  ة خلق انطباع مؤســــــــــــــف مؤداه أن المقرري  اماصــــــــــــــ  

 . (37)ينعمون بوقت طيز في شواطئ ميامف على نفقة الأمم المتحدة
ه لجنــة القــانون الــدولي، غا أن اليــالبيــة لقــد أعرب بعض الــدول ع  القلق  زاء النلمج الــذن تتبعــ - 14

. و ضـــــــــــــافة  ة التعليق على مشـــــــــــــاريع (38)رحبت بعمل المقرر اماص واللجنة فيما يتعلق بهذا الموضـــــــــــــوع
__________ 

 يســتصــوب  دراجه في ،  لا أنه لم23( الذن لم يشــكّك في م ــمون مشــروع الاســتنتاج A/CN.4/SR.3419راينيش ) الســيد
 مشاريع الاستنتاجات هذه لأن اللجنة لا تزال تنظر فيه ضم  موضوع آخر م  مواضيعلما.

 (35) A/CN.4/SR.3425. 

 (.A/C.6/73/SR.30أوسبينا ) - السيد فالنسيا (36) 

للعلم، يُ ــــــــر المقرر اماص دوراتِ اللجنة الســــــــادســــــــة بانتظام على نفقته الشــــــــخصــــــــية ودون مســــــــاعدة م  الأمم المتحدة  (37) 
 حكومة بلده ولا م  أن مؤسسة أخرى. أو

(؛ وفرنســـا A/C.6/73/SR.25م  ب  الدول التي علّقت على الموضـــوع، كان موقف الدول التالية ســـلبياً بوجه عام  الصـــ  ) (38) 
(A/C.6/73/SR.26( ؛ ورومانيا)(؛ و ســـــرائيل )المرجع نفســـــهA/C.6/73/SR.27؛ وتركيا) (؛ والولايات المتحدة المرجع نفســـــه)

(. أما الدول التي كان موقفلما  يجابياً عموما، فلمف  جزر البلماما، باســـــــــــــــم الجماعة الكاريبية A/C.6/73/SR.29الأمريكية )
(A/C.6/73/SR.20 ؛ وانظر أي ـــــــــــــــــا 2018تشـــــــــــــــري  الأول/أكتوبر  26(؛ والنمســـــــــــــــــا )البيــان المؤرخA/C.6/73/SR.25 )

كررت النمســــــا الإعراب ع  تقديرها لعمل لجنة القانون الدولي فيما يتعلق بهذا الموضــــــوع( )غيع البيانات المدة بها  )حيث
في جلســــــــــات اللجنة الســــــــــادســــــــــة والتي ياســــــــــتشــــــــــلمد بها في هذا التقرير يمك  الاطلاع عليلما م  خلال بوابة الأمم المتحدة 

(؛ وقبرص A/C.6/73/SR.25(؛ والبرازيــل )http://papersmart.unmeetings.orgللخــدمــات الموفّرة للورس في الرابط التــالي  
رحبت[ باســتناد معظم مشــاريع الاســتنتاجات التي ]”)( المرجع نفســه(؛ والمكســيك )المرجع نفســه(؛ ومصــر )المرجع نفســه)

بمســـــــــــــــؤولية الدول ع  اقترحلما المقرر اماص  ة أحكام صـــــــــــــــكوك اعتمدتها اللجنة، وبالأخص اتفاقية فيينا والمواد المتعلقة 
الأفعال غا المشـــــــــــــــروعة دولياً والمباد  التوجيلمية المنطبقة على الإعلانات الانفرادية للدول التي يمك  أن تنشـــــــــــــــئ التزامات 
قانونية. ]وأيدت[  دراج مشروع استنتاج بشأن النتائج التي تترتز على القواعد الآمرة بالنسبة للمباد  العامة للقانون، حتى 

؛ وانظر 2018تشـــري  الأول/أكتوبر  30؛ وســـنيافورة )البيان المؤرخ (“ســـتطاع تناول غيع مصـــادر القانون الدولييكون بالم
المنجز ( )حيث شـددت سـنيافورة على أن تعليقاتها لا يراد بها الانتقاص مما تكنه م  تقدير للعمل A/C.6/73/SR.25أي ـا 

( نفســـــــــه المرجع(؛ واليابان )A/C.6/73/SR.26في مجمله وللتحليل المتعمق الذن اجتالمد فيه بيية  عداد التقرير(؛ و ســـــــــتونيا )
(؛ وتايلند نفســـــــــــــــه المرجعلبرتيال )(؛ واالمرجع نفســـــــــــــــه؛ ونيوزيلندا )‘‘( نّ وفد بلده يؤيد النلمج الذن اتبعه المقرر اماص)’’
أثنت على المقرر اماص ”( )2018تشــري  الأول/أكتوبر  30، والبيان المؤرخ A/C.6/73/SR.27(؛ واليونان )المرجع نفســه)

وأعربت ع   “م قلة ممارســـــــــات الدول ذات الصـــــــــلةللنلمج العملف والكلف الذن اســـــــــتطاع أن يتبعه في تقريره الثالث ... رغ
تقديرها لما تقوم به لجنة الصــــــــــــــياغة في ســــــــــــــياس نظرها الجارن في مشــــــــــــــاريع الاســــــــــــــتنتاجات(؛ وغلمورية  يران الإســــــــــــــلامية 

(A/C.6/73/SR.27 ؛ وانظر أي ــــــــــا 2018توبر تشــــــــــري  الأول/أك 30(؛ وماليزيا )البيان المؤرخA/C.6/73/SR.27 حيث( )
لمؤرخ ، والبيان اA/C.6/73/SR.27أعربت ماليزيا ع  تقديرها للعمل الذن أنجزه المقرر اماص حتى الآن(؛ وغلمورية كوريا )

المقرر اماص تمك   م   عداد تقرير شـــامل يســـعى  ة توضـــير هذه المســـائل الجوهرية ”( )2018تشـــري  الأول/أكتوبر  30
وأعرب الوفد ع  شـــديد ثنائه للمقرر اماص  “م  القانون الدولي، على الرغم م  قلة ممارســـات الدول والاجتلماد الق ـــائف
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اســـتنتاجات  ددة، تناولت الدول الأع ـــاء طائفةً م  المســـائل يلت المنلمجية التي اختطلما المقرر اماص 
أن مســــألتي القواعد الآمرة الإقليمية والقائمة التوضــــيحية أثاتا مرةً  واللجنة للموضــــوع  ل الدراســــة. ورغم

 أخرى في سياس المناقشات، فإن التقرير ل  يتناولهما في فرعه هذا و نما في فرع  لاحق . 
وأاســـــــوةً بعدد م  أع ـــــــاء لجنة القانون الدولي، أعربت دول كثاة ع  عدم رضـــــــاها ع  المنلمجية  - 15

لجنةا عندما أبقت مشـــــــــــــــاريع الاســـــــــــــــتنتاجات لدى لجنة الصـــــــــــــــياغة  ة ح   تمام الىموعة التي اتبعتلما ال
 (40). ومما يثا الاهتمام هنا ملاحظة أن هذا النلمج الذن اعتامد صــــــــــــراحةً قبل عدة ســــــــــــنوات(39)الكاملة

يك  موضــع تباحث في ســياس المناقشــات  لا الآن. وي ــاف  ة ذلك أن الانطباع الذن تكوّن وأوحى  لم
بــأن اللجنــة تعمــل بهــذه الطريقــة للمرة الأوة انطبــاع عــارٍ م  الصـــــــــــــــحــة. فقــد أدرجــت اللجنــة موضــــــــــــــوع 

( “ولي العرفيتحديد القانون الد”)الذن أعيدت تســــــميته فيما بعد  “القانون الدولي العرفي و ثباته نشــــــأة”
 2013و  2012. ونظرت اللجنــة في الموضـــــــــــــــوع المــذكور في أعوام 2012في جــدول أعمــالهــا في عــام 

. 2016، واعتمدت الىموعة الكاملة م  مشــــاريع الاســــتنتاجات وشــــروحلما في عام 2015و  2014 و
الصـادر في وكان أول تقرير للجنة ع  الموضـوع يت ـم  أن مشـاريع اسـتنتاجات مشـفوعة بشـروح هو ذاك 

ومع ذلك  - أن في الســـنة التي اعتامدت فيلما الىموعة الكاملة للمشـــاريع في القراءة الأوة - 2016 عام
لم يعرِب أنّ م  أع ـــــــــــاء لجنة القانون الدولي أو الدول الأع ـــــــــــاء آنذاك ع  أن شـــــــــــواغل بشـــــــــــأن هذه 

اخلته خلال مناقشــــــــــــات اللجنة المنلمجية. بل  ن الملاحظ والمثا للاهتمام أن وفد فرنســــــــــــا أشــــــــــــار، في مد
معتبراً  ياها طريقة  “تحديد القانون الدولي العرفي”الســـــادســـــة،  ة الطريقة التي م بها التعامل مع موضـــــوع 

__________ 

المرجع (؛ وفييـــت نــام )A/C.6/73/SR.27  عمـــل عظيم القيمـــة(؛ وجنوب أفريقيـــا )ولجنـــة القـــانون الــدولي لمــا يقومــان بــه م
ون أن تبدن موقفا  يجابياً (. وأعربت دول أخرى ع  آرائلما بشــــــأن أحكام متنوعة دA/C.6/73/SR.28(؛ وموزامبيق )نفســــــه

(؛ A/C.6/73/SR.25أو سلبياً بصورة عامة تجاه الأسلوب المتبع في تناول الموضوع. وتشمل هذه الدول الجملمورية التشيكية )
 المرجع(؛ وســــــلوفاكيا )المرجع نفســــــه(؛ وهولندا )نفســــــه المرجع(؛ والهند )A/C.6/73/SR.26وبولندا )المرجع نفســــــه(؛ وألمانيا )

موقف (. وتعذر  ة حدّ ما تصـــــــــــنيف A/C.6/73/SR.27(؛ والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشـــــــــــمالية )نفســـــــــــه
(. ففف ح  بدت النبرة العـامة لبيـا ا  يجابيـةً، اّ اقتراحلمـا أن تعتمـدج لجنـة القـانون الدولي تقريراً A/C.6/73/SR.25 يطـاليـا )

 ع  موقفٍ سلبي واضر.

القواعد الآمرة م  القواعد ’اعتمدت لجنة الصــــياغة مؤقتاً عدة اســــتنتاجات بشــــأن موضــــوع ”( )A/C.6/73/SR.20فرنســــا ) (39) 
م أن ‘(jus cogens)العامة للقانون الدولي  ، ولك  لجنة القانون الدولي لم تناقش ولم تعتمد أياّ منلما في جلسة عامة، ولم تقد 

ة المواضـــــــيع تجعل م  الصـــــــعز على الدول تقدتي التعليقات التي تطلبلما لجنة القانون شـــــــروح بشـــــــأ ا حتى الآن. كما أن كثر 
الدولي كل عام. وم  لا، م  ال ــــرورن العودة  ة الممارســــة التي كانت لجنة القانون الدولي تتبعلما في الســــابق وهف النظر في 

بالتفصيل وتقييم الممارسات والسوابق الق ائية في  عدد  دود فقط م  المواضيع في كل دورة، مما سيتير لها تحليل المواضيع
(؛ A/C.6/73/SR.25(؛ والصــــــــــــــ  )A/C.6/73/SR.24؛ وفنلندا )باســــــــــــــم بلدان الشــــــــــــــمال الأورو ( )(“غيع أنحاء العالم.

(؛ والولايات A/C.6/73/SR.27(؛ و سرائيل )نفسه المرجع(؛ ورومانيا )A/C.6/73/SR.26(؛ وألمانيا )المرجع نفسهوسنيافورة )
 (.A/C.6/73/SR.29المتحدة )

أكد المقرر اماص م  جديد أنه يُبّذ أن تســـتكمل لجنة الصـــياغة عمللما بشـــأن غيع ”) 210، الفقرة A/72/10انظر مثلا  (40) 
وانظر (. “تنتاجات التي ياعتزم تقديملما خلال القراءة الأوة قبل  حالتلما  ة الجلســــــة العامةالمقترحات المتعلقة بمشــــــاريع الاســــــ

الذن أدة به رئيس لجنة الصــــــــــياغة )الســــــــــيد شــــــــــتورما( بشــــــــــأن موضــــــــــوع  2016آب/أغســــــــــطس  9أي ــــــــــا البيان المؤرخ 
صياغة )السيد راجبوت( بشأن موضوع الذن أدة به رئيس لجنة ال 2017تموز/يوليه  26، والبيان المؤرخ “الآمرة القواعد”
 .“(jus cogens)القواعد الآمرة م  القواعد العامة للقانون الدولي ”

https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.27
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.28
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.25
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.26
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.27
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.25
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.20
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.24
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.25
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.26
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.27
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.29
https://undocs.org/ar/A/72/10
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. ومع ذلك أعرب الوفدا نفســـــــــه ع  القلق  زاء طريقة العمل ذاتها التي تاـتّبع الآن في تناول (41)العمل المثلى
والموجز الذن ورد في تقرير . “(jus cogens)عد العامة للقانون الدولي القواعد الآمرة م  القوا”موضــــــــــوع 

لجنة القانون الدولي لردّ المقرر اماص على انتقادات أع ـــــــــــــــاء اللجنة المذكورة الثلاثة الذي  كانوا أول م  
. وم  (42)قشةأثار هذه المسألة يبدو مصطبياً بنبرة اعتذارية أكثر م  الرد الذن أجدة به فعلا في ختام المنا

  ال رورن، في ضوء ذلك،  يراد هذا الرد بنصه اورفي 
أود أن أبدأ تعليقف بالرد على ما أعرب عنه الســــــــــــيد نولتي م  قلق بشــــــــــــأن أســــــــــــاليز   

 العمل. وقد شاطره قلقه هذا السيد راجبوت والسيد غروسمان والسيد موراسف.
في هذا الموضــــوع كان المقرر اماص ينبيف التذكا بأن أســــلوب العمل المحدد الذن ات بع   

ه موجز المناقشـــــــــــــــة التي تناولت التقرير  أول مجْ  اقترحه على اللجنة، كحل توفيقف، أثناء عرضـــــــــــــــِ
الأول، وذلك استجابةً لشواغل أعرب عنلما أع اء منلمم السيد نولتي والسيد مافي والسيد وود 

تتوخى اللجنة  جاً مرناً، أن أن الذي  طرحوا تســــــــــــاملات بشــــــــــــأن اقتراح ذلك التقرير الأول أن 
تعتمد بعضج الاســـــــــــــتنتاجات على أن تطوّعلما بما يتواكز مع مراحل تقدم العمل. وبديل ذلك، 
 ن كنت قد أحســـنتا فلمم اقتراحلمم آنذاك، كان خروجاً أكثر غلّواً عما درجت عليه اللجنة م  

راد أن مشــــــــــاريع اســــــــــتنتاجات ممارســــــــــات. فقد اقترحوا أن يعدج المقرر اماص عدة تقارير دون  ي
ي ــــــع مشــــــاريع اســــــتنتاجات  لا في وقت لاحق عندما تكون غيع المســــــائل قد ات ــــــحت.  وألا
يكون الع و الموقر قد نسِف ذلك ولك  ال حية، كما يقول المثل المأثور في جنوب أفريقيا،  وربما

 لا تنسى أبدا.
تي مقرراً خاصـــاً مزايا  ضـــافية واوق أنني، في أعقاب تقديمف هذا الاقتراح، لمســـتا بصـــف  

 لهذا النلمج، فالتزمتا به تمام الالتزام بعد أن كان في باد  الأمر حلا توفيقيا لا غا.
ولك  ينبيف أن أضيف أي اً أنه، حتى و ن لم يك  ذلك خياراً متعمداً م  جانز المقرر   

تم في النصـــــــف الثاني م  اماص، ففف الســـــــجلات ما يبّ  أن النظر في هذا الموضـــــــوع كان دوماً ي
الدورة. وما كان م  الممك  في أن م  الدورات التي جرى خلالها النظر في الموضوع  عداد الشروح 
و رســـــــــــــــالها للتحرير والترغة وم  لا  حالتلما وقد م تجلميزها  ة لجنة القانون الدولي لاعتمادها، في 

 الصياغة لها في شكللما النلمائف. الأسبوع  أو الأسابيع الثلاثة المتبقية بعد وضع لجنة
وصـــــــــــــــحير أنه كان بالإمكان أن يتم ذلك اســـــــــــــــتعداداً للعام التالي،  يث تاعتمد في   

 2018وتاعتمد في عام  2016مشـــــــــــــــاريعا الاســـــــــــــــتنتاجات التي ناظر فيلما في عام  2017 عام
تمل النظر المشــاريع التي 2019وتاعتمد في عام  2017المشــاريعا التي جرى النظر فيلما في عام   يُا

فيلما هذا العام. ولك  هذا الأمر قد يســـــــــــــــبز مزيدا م  الالتباق للدول التي تتلقى الآن موجز 
المناقشــــــــــة التي تتناول النص غا المعتمد بعد للعام الجارن  ضــــــــــافةً  ة النص المعتمد المقتبس م  

 السابق. تقرير العام
__________ 

لهذا الســـــبز، لا بد م  بذل جلمود لتمك  المقرري  اماصـــــ  م  اوصـــــول على معلومات ”( )A/C.6/73/SR.20فرنســـــا ) (41) 
تحديد القانون الدولي ”فيدة ع  الناظم القانونية المختلفة. والطريقة المعتمدة لأعمال لجنة القانون الدولي بشــــــــــأن موضــــــــــوع م

 (.“نموذج يمك  اعتماده في المستقبل “العرفي

 (42) A/73/10 162، الفقرة. 

https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.20
https://undocs.org/ar/A/73/10
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ثارتها وفود عدة هف تلك المتعلقة بأهمية الممارسة في سياس والمسألة الثانية المتعلقة بالمنلمجية التي أ - 16
النظر في الموضـــــــــــــــوع. فقد أنكر عددٌ م  الدول على المقرر اماص اعتماده على النظرية والفقه بدلا م  

. وجدير بالملاحظة أن عدداً قليلاً م  الدول هو الذن دفع بذلك، في ح  كان رأن (43)ممارســات الدول
، بل  ن بعض الدول لاحظ صـــــــــراحةً أن التقرير الثالث للمقرر اماص يعتمد على ممارســـــــــة الأغلبية مخالفاً 

. وم  الصـــــــــــــــعز الردّ على منتقدن عمل المقرر اماص واللجنة الذي  عابوا عليلمما (44)الدول رغم ندرتها
ر ولو  ة  مشــروع اســتنتاج اتباعلمما  جاً نظرياً عوضــاً ع  الاعتماد على الممارســة، فأن  م  الدول لم يشــِ

واحد يفتقر تماماً  ة ســـــــــند م  الممارســـــــــة. وليس فيما اقتراح م  مشـــــــــاريع اســـــــــتنتاجات في التقرير الثالث 
وفي أن م  التقريري  الســــــابق ( ولو مشــــــروع واحد يســــــتند  ة الفقه فحســــــز. ورغم أن الدول التي  )بل

في طياته م  امطورة والإســــــــــــــاءة دفعت بذلك الادعاء لم تك  ســــــــــــــوى أقلية ضــــــــــــــ يلة، فإنه ادعاء يُمل 
ما يســتوجز بصــورة اســتثنائية  يراد بعض الأمثلة لتفنيده. والتقرير الثالث يورد بيزارة أمثلة على  (45)البليية

، أو ممارســـــــــــــــات (47)، أو بيانات للدول(46)ممارســـــــــــــــات للدول اقذت شـــــــــــــــكل قرارات ق ـــــــــــــــائية وطنية
__________ 

م  منطلق اعتماد  ج المقرر اماص على الفقه القانوني أســاســا أكثر منه على ”( )A/C.6/73/SR.25الجملمورية التشــيكية ) (43) 
يجز أن يســتند نظر اللجنة في هذا الموضــوع ”)( فســهالمرجع ن(؛ ورومانيا )A/C.6/73/SR.26؛ وفرنســا )(“الممارســة الدولية

ج فقلمية لاحظت ســــــــــلوفاكيا مع القلق أن  العديد م  ”)( المرجع نفســــــــــه؛ وســــــــــلوفاكيا )(“ ة ممارســــــــــات الدول لا على  ا
مشـــــــاريع الاســـــــتنتاجات المتعلقة بالموضـــــــوع التي اقترحلما المقرر اماص تســـــــتند  ة آراء فقلمية فحســـــــز، لا على ممارســـــــات 

( )كان لدى  ســــــرائيل عدد م  2018تشــــــري  الأول/أكتوبر  30، والبيان المؤرخ A/C.6/73/SR.27؛ و ســــــرائيل )(“لدولا
ظرية المقرر اماص قد اعتمد بشــــــــــكل مفر  على الن”الشــــــــــواغل بشــــــــــأن المنلمجية التي اتبعلما المقرر اماص، بما في ذلك أن 

بصــــورة ”( )A/C.6/73/SR.29انظر أي ــــا الولايات المتحدة )(. “والفقه بدلا م  الاعتماد على ممارســــة الدول ذات الصــــلة
 المشــروع آثار واضــحة أعم، كان للافتقار  ة ممارســة الدول أو الاجتلماد الق ــائف بشــأن معظم الأســ لة التي يجرن تناولها في

على دور ووظيفة أن مشاريع استنتاجات يتم اعتمادها في  اية المطاف بشأن الموضوع. وعلى الرغم م  تصويرها على أ ا 
، فإن البيانات الواردة في المشروع لا تقوم على سند قانوني، و نما تعكس مجرد جلمد لوضع تصور، م  ‘استنتاجات مشاريع’

 (.“لاستنباطف، للسبل التي يمك  أن تسرن بها بعض المباد  في ظروف افتراضيةخلال الاستدلال ا

؛ وانظر أي ـــــــا 2018تشـــــــري  الأول/أكتوبر  26م  أمثلة الدول التي أدلت بهذه الملاحظة صـــــــراحةً النمســـــــا )البيان المؤرخ  (44) 
A/C.6/73/SR.25  ورأت أ ا تعكس  ة  12 ة  10( )حيث رحبت النمسا بالمشاريع الأصلية المقترحة للاستنتاجات م

وما يناظرها م  قواعد القانون  1969حد بعيد اوالة الراهنة للقانون على النحو المنصـــــــــــــــوص عليه في اتفاقية فيينا لعام 
أثنـــت على المقرر امـــاص ممتـــدحـــةً نوعيـــة البحـــث الـــذن أجراه واقتراحـــه ”( )A/C.6/73/SR.25الـــدولي العرفي(؛ والبرازيـــل )

؛ واليــابــان (“مشــــــــــــــــاريع اســـــــــــــــتنتــاجــات تعكس ممــارســــــــــــــــة الــدول على نحو منســـــــــــــــجم مع اتفــاقيــة فيينــا لقــانون المعــاهــدات
(A/C.6/73/SR.26( )” ن  وفـد بلــده يؤيـد ]اعتمــاد[ المقرر امـاص ... على ممـارســــــــــــــــات الـدول وقرارات المحـاكم والهي ـات 

اللجنة أقامت توازناً جيداً ب  النظرية ”)( المرجع نفســــــــــه؛ والبرتيال )(“الق ــــــــــائية الدولية لإكســــــــــاب هذه المادة م ــــــــــمونا
 (.A/C.6/73/SR.27؛ وجنوب أفريقيا )(“ا السبع والتطبيق في عمللما بشأن هذا الموضوع في دورته

يتســــــــــــم هذا الانتقاد بامطورة الشــــــــــــديدة في ضــــــــــــوء التزام المقرر اماص بتجنز اتباع  ج نظرن وبالتركيز على الممارســــــــــــة.  (45) 
 .23(، الفقرة Corr.1و  A/CN.4/714التقرير الثالث ) انظر

التي تحيل  363للاطلاع على أمثلة اختات كيفما اتفق م  التقرير الثالث )مع حذف الإشارات المرجعية(، انظر  اواشية  (46) 
)ســـويســـرا(؛ واواشـــية  الاقتصـــاديةق ـــية ندا )يوســـف( ضـــد وزارة الدولة للشـــؤون الاقتصـــادية والإدارة الاتحادية للشـــؤون  ة 
للاطلاع على  264)الولايات المتحدة(؛ واواشــــية  ســــابيتي ضــــد الصــــاحللاطلاع على  حالة  ة عدة ق ــــايا منلما  352

)أســـــــتراليا(. وقد اســـــــتبعدتا م  هذا الســـــــياس الق ـــــــايا ذات الصـــــــلة بمشـــــــروعف  نولياريما ضـــــــد طومســـــــون حالة  ة ق ـــــــية 
أثاراه م  جدل واضــــر لا يتصــــل بالاعتماد على ممارســــات الدول م  عدمه، و نما يتعلق بمدى  لما 23و  22الاســــتنتاج  

 كفاية الممارسة المتوافرة.

م  التقرير  79للاطلاع على أمثلة اختات كيفما اتفق م  التقرير الثالث )مع حذف الإشـــــــــارات المرجعية(، انظر  اواشـــــــــية  (47) 
التي تحيل  ة اوجج  81ا هولندا وقبرص و سرائيل بشأن معاهدات مختلفة؛ واواشية الثالث التي تت م  ملاحظات أدلت به

التي تتناول رأن  83؛ واواشـــــــية الشـــــــرقية تيمورالتي دفعت بها أســـــــتراليا فيما يتعلق بمعاهدة فاـرْجة تيمور أثناء النظر في ق ـــــــية 

https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.25
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.26
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.27
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.29
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.25
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.25
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.26
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.27
https://undocs.org/ar/A/CN.4/714
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. كما أنه يفيض بالإشـــــارات التي (50)قرارات لىلس الأم ، أو (49)، أو قرارات للجمعية العامة(48)تعاهدية
 .(51)تحيل  ة الاجتلماد الق ائف الدولي والإقليمف

وعلى غرار ما حدث في ســــــياس لجنة القانون الدولي، ركّزت دول عديدة اهتماملما على مشــــــروع  - 17
ييته التي اعتمدتها لجنة المتعلق بآلية تســـــوية النزاعات ذات الصـــــلة ببطلان المعاهدات، بصـــــ 14الاســـــتنتاج 

. والواقع أن التعليقات تعبر م  نواح عديدة ع  تفرس الآراء في (52)2018الصـــــياغة بصـــــفة مؤقتة في عام 
اتجاهات مختلفة وتثبت أن اول الذن توصـــــــــــــــلت  ليه لجنة الصـــــــــــــــياغة هو اول الأمثل. فعلى أحد طرفي 

في المشــروع والنموذج المنصــوص عليه في اتفاقية فيينا  النقيض، اقترحت دولٌ المواءمةج ب  الإجراءات الواردة
على نحو وثيق، لأن اعتماد ما يخالف ذلك يمك  أن ينال م  أهمية أحكام تســـوية المنازعات  1969لعام 

الواردة في الاتفاقية وهف الأحكام التي تشــــــكّل عنصــــــراً أســــــاســــــياً م  عناصــــــر نظام القواعد الآمرة المكرق 
يض م  ذلك، رأت دول أخرى في  دراج مشــروع الاســتنتاج، رغم اســتناده  ة اتفاقية . وعلى النق(53)فيلما

، فرضــاً لقاعدة تعاهدية على دول ليســت أطرافا في المعاهدة، بالنظر  ة اســتحالة اعتبار 1969فيينا لعام 
. ويرى المقرر اماص أن لشــــــــواغل الطرف  (54)مشــــــــروع الاســــــــتنتاج قاعدةً م  قواعد القانون الدولي العرفي

، بصـــــييته التي اعتمدتها لجنة 14م  الوجاهة، غا أ ا مشـــــوبة بالعيوب أي ـــــاً. ومشـــــروع الاســـــتنتاج  قدراً 
 الصياغة، يسعى  ة التوفيق ب  هذه الشواغل المتعارِضة.

شـــر بدور الممارســـة وتوضـــحان وســـينتقل التقرير الآن  ة معالجة مســـألت  ترتبطان ارتباطاً غا مبا - 18
أوجه ســوء الفلمم التي نالت بعض جوانز التقرير الثالث. أما المســألة الأوة، فياشــار فيلما  ة بيان  ســرائيل 

غا مقبول  لأ ما يســــــــتندان حصــــــــراً  ة المواد  21و  20الذن أكدت فيه أن مشــــــــروعف الاســــــــتنتاج  
__________ 

التي تشــا  ة  فادة رواندا بصــدد  126فيانســتان؛ واواشــية الولايات المتحدة بشــأن معاهدة الصــداقة ب  الاتحاد الســوفياا وأ
التي تحيل  ة بياناتٍ أدلت بها عدة دول )المملكة المتحدة وتركيا( في  147؛ واواشــية 1969م  اتفاقية فيينا لعام  66المادة 

التي  266 واواشـــية جلســـةٍ م  جلســـات مجلس الأم  عاقدت بشـــأن شـــكوى قدمتلما قبرص لاســـتخدام تركيا القوة في قبرص؛
 تحيل  ة بيان  لبوركينا فاسو والجملمورية التشيكية ع  العلاقة ب  الالتزامات تجاه الكافة والقواعد الآمرة.

( يســــــــتند  ة Corr.1و  A/CN.4/714يكفف هنا القول  ن الجانز الأعظم م  العمل الذن كان موضــــــــوعاً للتقرير الثالث ) (48) 
 .1969اتفاقية فيينا لعام 

التي تحيل  86للاطلاع على مثال  اختاا كيفما اتفق م  التقرير الثالث )مع حذف الإشـــــــارات المرجعية(، انظر  اواشـــــــية  (49) 
التي تحيل  ة قرار الجمعية  248؛ واواشــــــــية 1979كانون الأول/ديســــــــمبر   7لمؤرخ ألف ا 33/28 ة قرار الجمعية العامة 

 .1975تشري  الثاني/نوفمبر  28دال المؤرخ  3411العامة 

التي تحيل  150للاطلاع على مثال  اختاا كيفما اتفق م  التقرير الثالث )مع حذف الإشـــارات المرجعية(، انظر  اواشـــية  (50) 
 .(1970) 276التي تحيل  ة قرار مجلس الأم   241؛ واواشية (1974) 353 لأم  ة قرار مجلس ا

التي تحيل  88شـــــارات المرجعية(، انظر  اواشـــــية للاطلاع على أمثلة اختات كيفما اتفق م  التقرير الثالث )مع حذف الإ (51) 
الأنشــطة المســلحة في التي تحيل  ة ق ــية  124)المحكمة اماصــة لســااليون(؛ واواشــية  المدعف العام ضــد تايلور ة ق ــية 

؛ 1969م  اتفاقية فيينا لعام  66)حكم  كمة العدل الدولية(، التي طارحت فيلما قراءة ضـــــــــــــــيقة للمادة   قليم الكونيو
مجلس الاتحاد الأور  ضـــــــــد الجبلمة الشـــــــــعبية لتحرير الســـــــــاقية اومراء ووادن الذهز التي تحيل  ة ق ـــــــــية  154واواشـــــــــية 

 ) كمة العدل الدولية(. ق ية منصات النفطالتي تحيل  ة  163؛ واواشية البوليساريو( )جبلمة

 ./http://legal.un.org/ilcيمك  الاطلاع عليه في الموقع الشبكف التالي   (52) 

 /تشـــري  الأول 30(؛ والمملكة المتحدة )البيان المؤرخ نفســـه المرجع(؛ وهولندا )A/C.6/73/SR.26انظر على ســـبيل المثال الهند ) (53) 
 (.A/C.6/73/SR.27؛ وكذلك 2018أكتوبر 

(؛ A/C.6/73/SR.27(؛ واليونــان )المرجع نفســــــــــــــــه(؛ وســـــــــــــــنيــافورة )A/C.6/73/SR.25انظر، على ســـــــــــــــبيــل المثــال، بولنــدا ) (54) 
 (.المرجع نفسه) و سرائيل

https://undocs.org/ar/A/CN.4/714
https://undocs.org/ar/A/RES/33/28
https://undocs.org/ar/A/RES/33/28
https://undocs.org/ar/S/RES/353%20(1974)
https://undocs.org/ar/S/RES/276%20(1970)
http://legal.un.org/ilc/
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.26
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.27
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.25
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.27
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. والرد على ذلك أن اللجنة (55)د تجســـد القانون الدولي العرفيالمتعلقة بمســـؤولية الدول، وهف لا تعتبرها موا
تعتمد بصــــــورة روتينية على أعمالها الســــــابقة، ولســــــوف يثا الاســــــتيراب أن تقرر اللجنةا في هذه اوالة أن 
تحيد عما أنجزته م  أعمال ســـــــــــــــابقة دون  بداء أســـــــــــــــباب مقنعة. لك  الأهم م  ذلك أن مشـــــــــــــــروعف 

ســــتندان  ة ما هو أكثر م  المواد المتعلقة بمســــؤولية الدول وحدها. فلمما يرتكزان الاســــتنتاج  المذكوري  ي
، وقرارات صـــــادرة ع  مجلس الأم  (57)، وبيانات للدول(56)على قرارات ق ـــــائية )وطنية و قليمية ودولية(

المواد  . وم  لا، ليس م  الدقة على الإطلاس الزعم بأن المشـــــروع  يســـــتندان فقط  ة(58)والجمعية العامة
المتعلقـــة بمســـــــــــــــؤوليـــة الـــدول. وعلى أن حـــال، فـــإن المقرر امـــاص يرى أن اللجنـــة ســـــــــــــــيتعـــذر عليلمـــا، في 

، أن تدفع بما يوحف بأن القانون الدولي يســـمر للدول بألا تتعاون على   اء الأوضـــاع الناغة 2018 عام
تقـدم العون لببقـاء على هـذه  ع  انتلمـاكـات القواعـد الآمرة، أو حتى بـأن القـانون الـدولي يجيز للـدول أن

عدم جواز ”الأوضـــــــاع. أما المســـــــألة الثانية، فياشـــــــار فيلما  ة قول تركيا في بيا ا  ن المقرر اماص دفع بأن 
. وم  الواضـــــــــــــــر أن هذا قول (59)“امروج ع  القاعدة هو معيارٌ لتحديد القواعد الآمرة وليس نتيجة لها

رلاء في مواضــــــع عدة أنه يرى في عدم جواز امروج ع  القاعدة غا صــــــائز، فتقارير المقرر اماص تب  
بعدم جواز امروج ع  القاعدة، وهو ما ياشـــار  ليه  “القبول والاعتراف”. والمعيار هو (60)الآمرة نتيجةً لها

 (.opinio juris cogentis) “الاعتقاد بإلزامية القاعدة وضرورتها”في التقرير الثاني باسم 
 ـــــــــاً ع  آراء متباينة بشـــــــــأن مســـــــــألة الإشـــــــــارة  ة مجلس الأم  صـــــــــراحةً في مشـــــــــروع وأاعرب أي - 19

. وم  المؤكد أن لجنة الصــــــياغة ســــــت ــــــع هذه الآراء في اوســــــبان عندما تنظر في مشــــــروع 17 الاســــــتنتاج
 . 17الاستنتاج 

وعلى نحو ما حدث في ســــياس لجنة القانون الدولي، تناولت دول كثاة مســــألة المســــؤولية الجنائية  - 20
الفردية. وفي ضـــــــوء اقتراح المقرر اماص ت ـــــــم  المشـــــــاريع بنداً ينص على عدم الإخلال، لا حاجة لقول 

 المزيد في هذا الصدد. 
  

__________ 

؛ 2018تشـــــــــــــــري  الأول/أكتوبر  30(. انظر أي ـــــــــــــــــــا المملكـــــة المتحـــــدة )البيـــــان المؤرخ A/C.6/73/SR.27 ســـــــــــــــرائيـــــل ) (55) 
 (.A/C.6/73/SR.27 وكذلك

فتوى الآثار القانونية الناشــــ ة ع  تشــــييد التي تحيل  ة  222انظر، على ســــبيل المثال، م  حواشــــف التقرير الثالث اواشــــية  (56) 
؛ الابتدائيةق ـــــــــــــــيتي أفريقيا الجنوبية اليربية، الدفوع التي تحيل  ة  225؛ واواشـــــــــــــــية جدار في الأرض الفلســـــــــــــــطينية المحتلة

منظمة العفو الدولية التي تحيل  ة ق ــــــــية  239؛ واواشــــــــية ناميبياالتي تحيل  ة الفتوى الصــــــــادرة بشــــــــأن  228 واواشــــــــية
 .لاكانتوتا ضد باوالتي تحيل  ة ق ية  215؛ واواشية وآخري  ضد وزير الدولة للشؤون الداخلية

التي تحيــل  ة بيــان العراس خلال  حــدى منــاقشـــــــــــــــــات مجلس الأم   222انظر م  حواشـــــــــــــــف التقرير الثــالــث اوــاشـــــــــــــــيــة  (57) 
(S/PV.4503). 

 (1970) 276التي تحيل  ة قرار مجلس الأم   241انظر، على ســـــــــــــــبيل المثال، م  حواشـــــــــــــــف التقرير الثالث اواشـــــــــــــــية  (58) 
 .1966تشري  الأول/أكتوبر  27( المؤرخ 21-)د 2145التي تحيل  ة قرار الجمعية العامة  244 واواشية

 (.A/C.6/73/SR.27تركيا ) (59) 

( التي يؤكد فيلما المقرر اماص أن عدم جواز امروج A/CN.4/706م  التقرير الثاني ) 38انظر، على ســـــــــــــــبيل المثال، الفقرة  (60) 
م  التقرير الأول  62لهــــا. وانظر أي ـــــــــــــــــــا الفقرة  “ليس[ م  معــــايا القواعــــد الآمرة، بــــل ... نتيجــــة]”ع  القــــاعــــدة 

(A/CN.4/693( )”[نتيجة تترتز على طابعلما الآمر ]عدم جواز امروج ع  القاعدة“.) 

https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.27
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 القواعد اممرة الإقويمية - ثالثا 
. وكان (61)الثالث  ة أن مسألة القواعد الآمرة الإقليمية سوف تعالَج في التقرير الرابعألمر التقرير  - 21

 المقرر اماص قد أعرب، في تقريره الأول، ع  آراء أولية بشأن مسألة القواعد الآمرة الإقليمية، فقال  ن 
ن ... وثانيا، فكرة قابلية القواعد الآمرة للانطباس عالمياً في حد ذاتها يترتز عليلما أثرا  

يترتز على مبدأ الانطباس العالمف أثرٌ أكثر تعقيداً وهو عدم انطباس القواعد الآمرة على أســـــــــاق 
 قليمف أو ثنـــائف. ومع أن بعض المؤلف  يعتقـــد بـــإمكـــانيـــة وجود قواعـــد آمرة  قليميـــة، لا يزال 

الآمرة  الأســـــــــاق الذن يســـــــــتند  ليه هذا الرأن غام ـــــــــا  ة حد ما. فلســـــــــوف تشـــــــــكل القواعد
الإقليمية،  ن واجدت، اســـــــــتثناءً م  ذلك المبدأ العام المتمثل في الانطباس العالمف للقواعد الآمرة. 
وســــيتناول التقرير النلمائف تحت بند مســــائل متنوعة موضــــوعج ما  ذا كان القانون الدولي يجيز مبدأ 

 .(62)القواعد الآمرة الإقليمية
يِلت الدول لفترة طويلة بك - 22 يفية معالجة لجنة القانون الدولي، في  اية المطاف، لمســــــــــــــألة وقد شــــــــــــــا

، على مسألة 2018. وعلّقت دول، في سياس مناقشتلما لتقرير اللجنة في عام (63)القواعد الآمرة الإقليمية
القواعد الآمرة الإقليمية. ورف ـــــــــــــــت تلك الدول في بياناتها عموماً  مكانية وجود قواعد آمرة  قليمية. ففف 

دت ماليزيا تطلعلما  ة مزيد م  المناقشــات بشــأن القواعد الآمرة الإقليمية، لاحظت أن تطبيقاً م  ح  أب
يمك  أي ا ”وأن مفلموم القواعد الآمرة الإقليمية  “قد لا يكون متسقاً مع ... القواعد الآمرة”هذا القبيل 

تشك في جدوى النظر في ”. وقالت المملكة المتحدة   ا (64)“أن ]يــــــــ[ــــــــخلق لبسا، وم  لا ينبيف تفاديه
م  شـــــأنه أن يقوّض ســـــلامة ‘ الإقليمية’مفلموم القواعد الآمرة ”. وهف ترى أن (65)“‘ قليمية’قواعد آمرة 

القبول بوجود قواعد آمرة ”وذكرت تايلند في بيا ا أ ا ترى أن . “القواعد الآمرة الواجبة الانطباس عالميا
مقبولة ومعترفا بها م  قِبل مجتمع الدول الدولي ’عارض مع مفلموم القواعد الآمرة  ســـــبا ا قواعد  قليمية يت
ل  تكون القواعــــد الآمرة الإقليميــــة ممكنــــة بموجــــز القــــانون ”، وم  لا “ويقوّض هــــذا المفلموم‘ ككــــل
بإمكانية التوفيق ب  غا مقتنعة ”. وبالمثل قالت فنلندا، باســـــم بلدان الشـــــمال الأورو ،   ا (66)“الدولي

وجود قواعــــد آمرة  قليميــــة ومفلموم القواعــــد الآمرة بــــاعتبــــارهــــا قواعــــد آمرة م  القواعــــد العــــامــــة للقــــانون 
. وأكــدت اليونــان، بنبرة أكثر حزمــا، أ ــا تعتقــد اعتقــادا راســـــــــــــــخــا أن فكرة القواعــد الآمرة (67)“الــدولي

. وكذلك (68)“ذن هو  كم تعريفه مفلموم عالمفتتعارض مع صــــميم مفلموم القواعد الآمرة، ال”الإقليمية 
قلقة م  أن يؤدن الأخذ بمفلموم مثل القواعد الآمرة الإقليمية  ة تمويه الطابع ”قالت جنوب أفريقيا   ا 

__________ 

 (61) A/CN.4/714  وCorr.1 162، الفقرة. 

 (62) A/CN.4/693 68، الفقرة. 

 K. Gastorn, “Defining the imprecise contours of jus cogens in international law”, Chinese Journal ofانظر   (63) 

International Law, vol. 16 (2017), pp. 643–662, at pp. 659–660. 

 (.A/C.6/73/SR.27ماليزيا ) (64) 

 (.A/C.6/73/SR.27؛ وانظر أي ا 2018تشري  الأول/أكتوبر  30المملكة المتحدة )البيان المؤرخ  (65) 

 (.A/C.6/73/SR.26تايلند ) (66) 

 (.A/C.6/73/SR.24ورو ( )فنلندا )باسم بلدان الشمال الأ (67) 

 (.A/C.6/73/SR.27اليونان ) (68) 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/714
https://undocs.org/ar/A/CN.4/693
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.27
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.27
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.26
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.24
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.27
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تتساءل ع  جدوى ”. أما الولايات المتحدة، فقد قالت في بيا ا   ا (69)“الأسمى والعالمف للقواعد الآمرة
وتتفق مع وفود أخرى على أن هذا المفلموم يبدو متعارضـــــــــاً مع الرأن القائل ‘ رة  قليميةقواعد آم’النظر في 

. وحتى البرتيال، التي لاحظت أنه م  (70)“‘يقبللما ويعترف بها الىتمع الدولي ككل’بأن القواعد الآمرة 
، حثت على “لففكرةً جذابة م  المنظور العق”الجائز أن تكون دراســـــــــــة مســـــــــــألة القواعد الآمرة الإقليمية 

ينبيف عدم المســـــــــــاق بســـــــــــلامة القواعد الآمرة م  القواعد العامة للقانون ”توخف قدر م  اوذر قائلة  نه 
 .(71)“الدولي  سبا ا قواعد واجبة التطبيق معترفا بها عالمياً 

آمرة  وعلى نحو ما يشا  ليه المقرر اماص في تقريره الأول، طرح بعض المؤلف  فكرة وجود قواعد - 23
وقـــد نوقش  -. بيـــد أن  ج كولـــز  زاء القواعـــد الآمرة (73). وم  أهم هؤلاء روبرت كولـــز(72) قليميـــة

الذن يفتقر  ة طموح العالمية واوجية المطلقة والمرتبة الأعلى للقواعد  - باســـــــــــــــتفاضـــــــــــــــة في التقرير الأول
مية على عكس النلمج الذن تتبعه الآمرة، قد يكون متســـــــــــقاً تمام الاتســـــــــــاس مع فكرة القواعد الآمرة الإقلي

يمك  أن تنطبق وأن تاســـــــــــــــتخدم بطرس  “حيلة قانونية”. فلمو يعتبر القواعد الآمرة (74)لجنة القانون الدولي
أنواعـــا مختلفـــة م  القواعـــد الآمرة قتلف أدوارهـــا وآثـــارهـــا في القـــانون ”. وهو يقول بـــأن هنـــاك (75)عـــدة
أنّ قاعدة لا يمك  تيياها، بما في ذلك القواعد الإجرائية  . وبموجز نظريته، يجوز أن تشــــــكّل(76)“الدولي

. فيصــــبر، على ســــبيل المثال، عدم جواز طلز الأطراف في منازعةٍ (77)لمحكمة العدل الدولية، قاعدة آمرة
فتوى م  المحكمة أو عدم جواز التماســــــلمم اوصــــــول منلما على بيان غا رسمف ع  نتائج مداولاتها مثال  

__________ 

 (.A/C.6/73/SR.27جنوب أفريقيا ) (69) 

 (.A/C.6/73/SR.29الولايات المتحدة ) (70) 

 (.A/C.6/73/SR.26، و 2018تشري  الأول/أكتوبر  26البرتيال )البيان المؤرخ  (71) 

 U. Linderfalk, “Understanding the jus cogens debate: theذلــــك، انظر  للاطلاع على بيــــان للنقــــا  المتعلق بــــ (72) 

pervasive influence of legal positivism and legal idealism”, Netherlands Yearbook of International Law, 

vol. 46 (2015), pp. 51 ff., at pp. 70, 72 and 81 وانظر أي ـــــــا الورقة المقدمة في الاجتماع الســـــــنون للرابطة الأمريكية .
 ,”R. Hasmath, “The utility of regional jus cogensللعلوم الســـــــــــياســـــــــــية )نيو أورليانز، الولايات المتحدة الأمريكية(  

paper presented at the American Political Science Association Annual Meeting (New Orleans, United States), 

30 August-2 September 2012. 

 ,W. Czapliński, “Jus Cogens and the law of treaties” in C. Tomuschat and J.-M. Thouvenin (eds.)انظر أي ـــــا   (73) 

The Fundamental Rules of the International Legal Order: Jus Cogens and Obligations Erga Omnes (Leiden, 

Martinus Nijhoff, 2006), pp. 83-98, at pp. 92-93  وانظر أي ـــــــــــــــــــا .G. Gaja, “Jus cogens beyond the Vienna 

Convention”, Collected Courses of the Hague Academy of International Law, 1981-III, vol. 172, pp. 271–278, 

at p. 284. 

 ,R. Kolb, Peremptory International Law (Jus Cogens): A General Inventory (Oxford, Hartانظر عمومـــــا   (74) 

2015), especially at pp. 97 et seq وللاطلاع على مناقشــــــــــــــة لذلك، انظر التقرير الأول .(A/CN.4/693) وخاصــــــــــــــة ،
 .57 الفقرة

 ,”T. Kleinlein, “Jus cogens re-examined: value formalism in international lawللاطلاع على وصف لذلك، انظر   (75) 

European Journal of International Law, vol. 28 (2017), pp. 295–315 جج  297، حيث يصــف المؤلف في الصــفحة 
 .“طابع فني وينحى منحى تحليلياً  ج غا أيديولوجف يتسم ب”كولز  زاء الموضوع بأنه 

 .45أعلاه(، الصفحة  72)اواشية  … Kolb, Peremptory International Law (Jus Cogens)انظر   (76) 

 .54 ة  51، الصفحات المرجع نفسه (77) 

https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.27
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.29
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.26
https://undocs.org/ar/A/CN.4/693
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. وفي ظل مفلموم كولز الف ــــفاض لماهية القواعد الآمرة، ليس م  الصــــعز تصــــور وجود (78)لقواعد آمرة
قواعد آمرة  قليمية )بل وثنائية(،  ذ  ن أن اتفاس ب  الدول على أن القاعدة، أن قاعدة، لا يجوز امروج 

ده ممارســـة الدو (79)عنلما يصـــبيلما بصـــبية القاعدة الآمرة ل، على النحو . ومفلموم القواعد الآمرة الذن تجســـّ
تراتبية )القواعد( والمرتبطة ”المب  في التقارير الأول والثاني والثالث، يدعم فكرة القواعد الآمرة المستندة  ة 

بدورها بفكرة المحافظة على ما يصـــــــــــــــطبغ بأهمية قصـــــــــــــــوى ع  طريق  يلائه مرتبة عليا، وهو في هذه اوالة 
 .(80)“لمية ومشتركةمجموعة م  القِيجم الإنسانية يافترض أ ا عا

للقواعـــد الآمرة يبـــدو أ م  “المطلقـــة”ولك  حتى بعض المؤلف  الـــذي  يقبلون عمومـــاً المفـــاهيم  - 24
يقبلون، ولو بقــدر أكبر م  اوــذر، الرأن القــائــل بــإمكــانيــة وجود قواعــد آمرة  قليميــة م  النــاحيــة النظريــة 

ون أن تجزم يقيناً بصـــــــــــــــحة ما ذهبت  ليه، على الأقل. فإريكا دن فيت، على ســـــــــــــــبيل المثال، تقول، د
قانونا عرفيا  قليميا ”أصــــبحت  (81)الالتزامات المنصــــوص عليلما في الاتفاقية الأوروبية وقوس الإنســــان بأن

المركز ”. ويشـــــــــــــــلمــد على ذلــك، على حــد قولهــا، (82)“بــل وبــاتــت على الأرجر ... قواعــد آمرة  قليميــة
. ويعتمد زابلنسكف  جاً يشوبه قدر م  (83)الذن تتمتع به الاتفاقية الأوروبية في  قليم أع ائلما “اماص

م  المشــــــكوك فيه ”التناقض. فلمو أولا يقول، متفقاً مع الآراء التي أعربت عنلما الدول وأوردِت أعلاه،  نه 
م  اتفــاقيــة فيينــا  53في المــادة لأن تعريف القواعــد الآمرة  “أن يكون لقواعــد )معينــة(  قليميــة طــابعٌ آمر

يشـــــــــــــــتمل على القواعد العامة للقانون الدولي التي يقبللما ويعترف بها الىتمع الدولي ككل، ” 1969 لعام
، وأن بمقدوره أن يقبل، 1969. ولكنه يذكر بعد ذلك مباشرة أن المفلموم تطور منذ عام (84)“دون سواها

__________ 

 .52و  51، الصفحتان المرجع نفسه (78) 

القانونية  زاء القواعد الآمرة، على نحو ما ينادى به في هذا المؤل ف،  ذا اتبع المرء منظور اويلة ”) 97، الصفحة المرجع نفسه (79) 
 (.“فما م  سبز يدعو  ة  نكار وجود قواعد آمرة  قليمية

 H.R. Fabri, “Enhancing the rhetoric of jus cogens”, European Journal of International Law, vol. 23انظر   (80) 

(2012), pp. 1049–1058, at p. 1050  وانظر .C. Tomuschat, “The Security Council and jus cogens”, in E. 

Cannizzaro (ed.), The Present and Future of Jus Cogens (Rome, Sapienza, 2015), pp. 7–98 حيث يصـــــــــــف ،
وفي موضع لاحق، . “للمجتمع الدوليف ة القواعد التي تحمف القيجم الأساسية ”بأ ا  8توموشات القواعد الآمرة في الصفحة 

وانظر على وجه امصـــــــــــــوص مشـــــــــــــروع . “للقواعد الآمرة نبرة أخلاقية عميقة”، يلاحظ توموشـــــــــــــات أن 23في الصـــــــــــــفحة 
( التي اعتمدتها jus cogensم  مشاريع الاستنتاجات المتعلقة بالقواعد الآمرة م  القواعد العامة للقانون الدولي ) 2 الاستنتاج

أعلاه(،  40)اواشـــــية  2017تموز/يوليه  26)بيان رئيس لجنة الصـــــياغة المؤرخ  2017غة بصـــــورة مؤقتة في عام لجنة الصـــــيا
رأن أغلبية الأع اء هو أن هذا النص ”المرفق(. ويقول رئيس لجنة الصياغة، في معرض شرحه لمشروع الاستنتاج المذكور،  ن 

(. وانظر لإثبات صــحة هذا النلمج اســتنادا  ة ممارســة الدول رجع نفســهالم) “حكم هام يوفر توجّلما عاما للأحكام التي تعقبه
 ة  18(؛ والفقرات A/CN.4/693م  التقرير الأول ) 72 ة  61وقرارات المحــاكم والهي ــات الق ــــــــــــــــائيــة الــدوليــة  الفقرات 

 (.A/CN.4/706م  التقرير الثاني ) 30

 تشــــــــــري  الثاني/ 4انظر اتفاقية حماية حقوس الإنســــــــــان واوريات الأســــــــــاســــــــــية )الاتفاقية الأوروبية وقوس الإنســــــــــان( )روما  (81) 
 .United Nations, Treaty Series, vol. 213, No. 2889, p. 221( في  1950 نوفمبر

 E. de Wet, “The emergence of international and regional value systems as a manifestation of theانظر   (82) 

emerging international constitutional order”, Leiden Journal of International Law, vol. 19 (2006), pp. 611–

632, at p. 617. 

 .المرجع نفسه (83) 

 .93و  92أعلاه(، الصفحتان  73)اواشية  ”Czapliński, “Jus cogens and the law of treatiesانظر   (84) 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/693
https://undocs.org/ar/A/CN.4/706


 A/CN.4/727 

 

16/77 19-01508 

 

. وكذلك اعتمد جيورجيو غايا، الع ـــو الســـابق باللجنة (85)يمية، بوجود قواعد آمرة  قلم  الناحية النظرية
 والقاضف بمحكمة العدل الدولية،  جاً منفتحاً  زاء مسألة القواعد الآمرة الإقليمية، حيث قال 

القواعد العامة للقانون ”تشـــــــــــــــا الاتفاقية  ة أن القواعد الآمرة تنتمف بال ـــــــــــــــرورة  ة   
ولم يقد م قط ســــبز مقنع يســــتبعد  مكانية . “دول الدولي ككلمجتمع ال”وتنطبق على  “الدولي

والقيجم الســـــــــــــــائدة في الىموعات الإقليمية . “ قليمية”وجود قواعد آمرة غا عالمية أو بمعق آخر 
تتعارض بال ــــــــرورة مع القِيم التي تنظم  طاراً أوســــــــع. ويجوز أن تكون هناك قواعد تكتســــــــز  لا

 .(86)الإقليمف فقطالطابع الآمر في السياس 
. فلمو أولا (87)وثمة ع ـــــو آخر م  أع ـــــاء اللجنة الســـــابق ، هو آلان بيليه، يعتمد  جا مماثلا - 25

يذهز، ع  حق في رأن المقرر اماص،  ة أن نشـــــــــــــــأة القاعدة الآمرة العالمية يعود في أغلز الأحيان  ة 
. والبـــادن أنـــه (88)الـــدول( والمنـــاطق مطـــالـــز للمجتمع المـــدني )وهو يتكلم عمومـــاً ع  الجلمـــات م  غا

يعني بذلك أن القواعد الآمرة العالمية لا بد أن تكون أولا قواعد آمرة  قليمية. بل هو يعني، على حد  لا
فلممف لبيليه، أن القواعد العادية التي تنشـــــأ في ســـــياس  قليمف تكون في كثا م  الأحيان القوةج الدافعة التي 

، أنه يعتقد (89). ولكنه ي ــــيف مع ذلك، في عبارة يدرجلما صــــراحةً ب  قوســــ تحفز نشــــأة القواعد الآمرة
منظومة أوروبية لقواعد حقوس الإنسان الآمرة  فعلافلمناك  -قواعد آمرة  قليمية ”أن م  الممك  أن توجد 

هف بالتأكيد أكثر تطورا وأشـــــد صـــــرامة م  تلك الشـــــبكة الف ـــــفاضـــــة للياية التي تشـــــكّللما قواعد حقوس 
 . (90)“( على الصعيد العالمف'human rights 'cogensسان الآمرة )الإن
ــــة، فــــإن المفلموم تعتريــــه  - 26 د مفلمومج القواعــــد الآمرة الإقليمي ــــّ ــــاك م  المؤلف  م  يؤي ول   كــــان هن

مشــــكلتان على الأقل. وتتعلق المشــــكلة الأوة بالافتقار  ة الممارســــة التي تؤكد وجود قواعد آمرة  قليمية. 
لثانية، فييلز عليلما الطابع النظرن وهف لز الاعتراضــات التي أثارتها الدول. وللتيســا، ســيبدأ التقرير أما ا

بالمشــــــــــــــكلة الثانية التي ييلز عليلما الطابع النظرن. وتبلورِ هذه المشــــــــــــــكلة على الوجه الأمثل مجموعةٌ م  
. (91)الأفريقية، كِنيدن غاســــتورن - الأســــ لة طرحلما الأم  العام للمنظمة الاســــتشــــارية القانونية الآســــيوية

م  الىــدن أن تكون هنــاك قواعــد آمرة لا تنطبق ”فلمو يتســــــــــــــــاءل، على ســـــــــــــــبيــل المثــال، عمــا  ذا كــان 
 “دول معينة ... بشـــــــــــــــكلٍ يميز طابعلما الآمر ع  طابع العرف الإقليمف المع  بصـــــــــــــــورته المعتادة على  لا

 .(92)“الدول لا للدول كافة لبعضالقاعدة الآمرة تظل آمرةً  ذا كانت غا ملزمِة  لا ” ذا كانت  وعما
__________ 

 .93، الصفحة المرجع نفسه (85) 

 .284أعلاه(، الصفحة  73)اواشية  ”Gaja, “Jus cogens beyond the Vienna Conventionانظر   (86) 

 A. Pellet “Comments in response to Christine Chinkin and in defense of jus cogens as the best bastionانظر   (87) 

against the excesses of fragmentation”, Finnish Yearbook of International Law, vol. 17 (2006), p. 83. 

 .89، الصفحة المرجع نفسه (88) 

 قوس .فيذكر أن التعليقات ترد ب  ويعود  أن أنه ي ع التعليق ب  قوس  (89) 

)التوكيد يرد  89أعلاه(، الصــــــفحة  87)اواشــــــية  ”… Pellet, “Comments in response to Christine Chinkinانظر   (90) 
 الأصل(. في

أعلاه(،  63)اواشــــــــــــية  ”Gastorn, “Defining the imprecise contours of jus cogens in international lawانظر   (91) 
 .661الصفحة 

 .جع نفسهالمر  (92) 
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. فيســـــــــــوس حججاً (93)وبالمثل يتســـــــــــاءل أوراخيلاشـــــــــــفيلف ع   مكانية وجود قواعد آمرة  قليمية - 27
تتشـــــــــــــابه بشـــــــــــــدة مع تلك التي طرحتلما الدول خلال المناقشـــــــــــــات التي جرت في اللجنة الســـــــــــــادســــــــــــة في 

ويلاحظ، على وجه امصـــــــــــــــوص، أن مفلموم القواعد الآمرة الإقليمية ل  يتوافق مع تعريف . 2018 عام
، وهو تعريف مقبول على نطاس واســـع (94)1969م  اتفاقية فيينا لعام  53القواعد الآمرة الوارد في المادة 

ع الصــــــــــــــيت في لجنة القانون الدولي. ونســـــــــــــــجاً على هذا المنوال، يدفع توموشـــــــــــــــات، الفقيه الألماني الذائ
  ـــة لأ ا تســـتمد ‘ ثنائية’لا يمك  أن توجد كقاعدة ”الســـابق في اللجنة(، بأن القواعد الآمرة  )والع ـــو

. ويبدو أن البناء المنطقف نفسه يستبعد  مكانية وجود قاعدة آمرة (95)“حجيتلما م  مصاح الىتمع الدولي
، علاوة على  شــــــــــــــكاليات التعريف المطروحة،  قليمية. ومع ذلك، فإن مفلموم القواعد الآمرة الإقليمية يثا

. وهذه الصـــــــعوبات المفاهيمية والعملية تنبثق م  الطابع العالمف المتأصـــــــل في (96)صـــــــعوباتٍ جوهرية أخرى
 .(97)“في كل مكان”القواعد الآمرة الذن ينطبق 

 ذ يصــــــعز، م   وتتعلق الصــــــعوبة المفاهيمية الأوة بنشــــــأة )أو تكوّن( القاعدة الآمرة الإقليمية. - 28
الناحية النظرية،  ي ـــــــــــاح ما يســـــــــــونّ  لزام دولةٍ تقعا في منطقة معينة، قد تكون معاديةً لتلك الدولة،  لزاماً 
مطلقاً على نحو ما تقت ـــــــيه القواعد الآمرة بقاعدة ليســـــــت م  القواعد الآمرة العالمية ولم توافق عليلما تلك 

هــا كقــاعــدة آمرة بكــل مــا يترتــز على ذلــك م  عواقــز(. الــدولــة )أو لم تقبــل، وقــد وافقــت عليلمــا، بمركز 
(، تنبع هذه الســــــلطة الاســــــتثنائية jus cogensوبالنســــــبة للقواعد الآمرة م  القواعد العامة للقانون الدولي )

التي قتص بها القاعدة الآمرة و مكانية أن تكون ملزمِةً حتى دون الرضــا بها م  كو ا قواعد تتســم بالنســبة 
د الســـــــــــــــلطة للمجتمع ال دولي بطابع جوهرن بلغ حدّا لا يمك  معه  جازة امروج عنلما. وهكذا تاســـــــــــــــتمج

. وقد قبلت لجنة (98)طلجق للياية الذن ينكر كولز أنه لز القواعد الآمرةــــــــــــــــــا الاســتثنائية م  ذلك الزعم الم
ه بوصــــــــــــــفــه القــانون الــدولي في الآونــة الأخاة بــإمكــانيــة وجود قــانون دولي عرفي  قليمف، وأشـــــــــــــــــارت  ليــ

. ويمك  بذلك أن ياطرح تســـــــــــــــامل عما  ذا كان هذا البناء المنطقف الفقلمف (99)“دوليا عرفيا معينا قانونا”
الذن يسمر لنا بالتيلز على  شكالية القانون الدولي العرفي الإقليمف، يمك  أن يتير بالمثل  زالة  شكالية 

__________ 

 A. Orakhelashvili, Peremptory Norms of General International Law (Oxford, Oxford Universityانـــظـــر   (93) 

Press, 2006), pp. 38-39. 

 .39، الصفحة المرجع نفسه (94) 

 .28أعلاه(، الصفحة  80)اواشية  ”Tomuschat, “The Security Council and jus cogensانظر   (95) 

 33القراءة الموضــــوعية لىمل مســــاهمة توموشــــات في دراســــة المســــألة تؤكد هذا الاســــتنتاج. انظر، بصــــفة خاصــــة، الصــــفحة  (96) 
( حيث يرفض توموشـــــات النلمج النســـــبي الذن يتبناه كولز )وهو يقصـــــد بذلك النلمج المخالف للحجية المرجع نفســـــه )م 

ة، حاول روبرت كولز أن يثبت أن الاعتماد حصــــــراً على نظام القِيجم الدولي في الآونة الأخا ”)المطلقة(  زاء القواعد الآمرة 
ليس صـــــائباً وأن القواعد الآمرة ينبيف أن تفســـــر تفســـــاا أرحز بكثا. بيد أن غيع الأمثلة التي يعرضـــــلما لا تصـــــيز جوهر 

نظام القانوني الدولي لا يمك  المســــــــــــــــألة.  ذ يذهز كولز، م  ناحية،  ة أن بعض الأســـــــــــــــس القِيجمية التي ينبني عليلما ال
لك  هذه المسائل ليست مما يخ ع لولاية فرادى الدول. ‘. العقد شريعة المتعاقدي ’تياّها الدول، مشااً بذلك  ة مبدأ  أن

له ولا حاجة  ة اللجوء  ة بديلميات القواعد الآمرة لإنكار ســلامة المحاولات الرامية  ة تقويض الصــرح القانوني الذن يشــكّ 
 (.“النظام القانوني الدولي

 .25، الصفحة المرجع نفسه (97) 

 وما يليلما. 97أعلاه(، الصفحة  74)اواشية  … Kolb, Peremptory International Law (Jus Cogens)انظر   (98) 

عتمدتها اللجنة في م  مشـــــــــاريع الاســـــــــتنتاجات المتعلقة بتحديد القانون الدولي العرفي، التي ا 16انظر مشـــــــــروع الاســـــــــتنتاج  (99) 
 .159، الصفحة 65، الفقرة A/73/10القراءة الثانية، 

https://undocs.org/ar/A/73/10
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النفف القـــاطع. ففف ح  أنـــه م  المؤكـــد أن القواعـــد الآمرة الإقليميـــة. والرد على ذلـــك يجـــز أن يكون بـــ
رّ )على الأقل  ذا كان ذلك هو اوال  القانون الدولي العرفي الإقليمف يجز أن يخ ـع لقاعدة المعترض المصـِ
بــالنســـــــــــــــبــة للقــانون الــدولي العرفي العــام(، يرجر ألا يكون ذلــك ممــا ينطبق على أن مفلموم للقواعــد الآمرة 

صــــــفتلما الآمرة تماما. فإذا كانت القواعد الآمرة الإقليمية ق ــــــع لقاعدة المعترض الإقليمية و لا زالت عنلما 
 المصِرّ، بل لأن قاعدة اعتراضية أخرى، انتفى طابعلما الآمر.

فم  الســـلمل تعريف التطبيق العالمف . “المنطقة”وتتعلق الصـــعوبة المفاهيمية الثانية بمســـألة تعريف  - 29
القواعد الآمرة الإقليمية غا  ددة المعالم، م  الناحية القانونية. فلمل بأنه يشـــــــــــــــمل غيع الدول. بيد أن 

يشــــــــمل الجنوب الأفريقف، كمنطقة، بوروندن )التي قدمت طلباً للان ــــــــمام  ة الجماعة الإنمائية للجنوب 
وســـف الأفريقف(؟ وهل تشـــمل أوروبا، كمنطقة ولأغراض القواعد الآمرة الإقليمية، شـــرس أوروبا، والاتحاد الر 

خاصة؟ ويمك  طرح السؤال  نفسيلمما بالنسبة لمنطقة الأمريكت ، وهف مكونة م  عدد م  العناصر التي 
يمك  تكييفلما بصــورة مختلفة تبعاً لاختلاف الســياس. وتعتمد هذه المفاهيم، في العادة، على اتفاس مجموعة 

مر. ولهذا الســــــــبز، فإن تعريف الدول المعنية على مقصــــــــد بعينه وتقت ــــــــف مثل هذا الاتفاس في غالز الأ
منطقة الجنوب الأفريقف يختلف في الاتحاد الأفريقف ع  تعريفه في ســــــــــــــياس الأمم المتحدة. وبســــــــــــــبز هذا 
اليموض، يمك  أن يخلقج مفلموم القواعــد الآمرة الإقليميــة صـــــــــــــــعوبــةً مفــاهيميــة وعمليــة يتعــذر معلمــا معرفـة 

 قواعد الآمرة الإقليمية.كانت الدول ملزجمةً بقاعدة معينة م  ال  ذا ما
والأمر الثالث، وهو مرتبط بالصـــــــعوبة المشـــــــار  ليلما أعلاه، هو أنه ليس واضـــــــحا ما  ذا كان م   - 30

الواجز أن تكون القواعد الآمرة الإقليمية مربوطةً دوما بنظام تعاهدن  قليمف قائم. وأمثلة الممارســـــــــة التي 
تتصـــــــــل  ما  ماية اوقوس في أوروبا  -وهف تاناقش أدناه  - تســـــــــاس لتأييد مفلموم القواعد الآمرة الإقليمية

و ما بمنظومة البلدان الأمريكية وقوس الإنســــــــان. ولك  م  غا الواضــــــــر  ة أن مدى يمك  لهذه النظم، 
بوصـــــــــــفلما ناظاما تعاهدية تســـــــــــتند  ة اتفاس الأطراف على تلك المنظومات الإقليمية، أن تولّد قواعد آمرة 

. بيد أن الشــــــك في قدرة الناظم التعاهدية الإقليمية على  نشــــــاء قواعد آمرة  قليمية (100)ربمعناها الصــــــحي
يســــــــــتبعد  مكانية أن تؤدن هذه القواعد التعاهدية الإقليمية  ة نشــــــــــأة قواعد آمرة بمعناها الصــــــــــحير.  لا

رن، الذن تعود ويمك  الزعم )ولربما يكون المقرر اماص يســــــــتبِق المناقشــــــــة هنا( بأن حظر الاختفاء القســــــــ
أصـــــوله دونما شـــــك  ة منطقة الأمريكت ، يشـــــكّل مثالا على كيفية تطور قاعدة  قليمية تعاهدية أو عرفية 

 لتصبر قاعدة آمرة.
فياشـــــــــار  -والمثال الأكثر شـــــــــيوعاً الذن يســـــــــاس تأييداً لمفلموم القواعد الآمرة الإقليمية هو أوروبا  - 31
. وهكذا، يشـــــــا كولز (101)و قواعد الاتفاقية الأوروبية وقوس الإنســـــــان ة قواعد الجماعة الأوروبية أ  ما
النظام العام الأورو  الذن يذهز  ة أبعد مما يبليه نظاه العالمف فيما يتعلق بمســـــــــــــــائل الديمقراطية ” ة 

. وبالمثل، (102)، في معرض طرحه لفكرة القواعد الآمرة الإقليمية“وغلبة القانون والفصــــــــل ب  الســــــــلطات
الاتفاقية الأوروبية وقوس الإنســـــــــــــــان وتدفع بأ ا تطورت  “الالتزامات الواردة في”تشـــــــــــــــا دن فيت  ة 

__________ 

 .59 ة  53(، الفقرات A/CN.4/706للاطلاع على مناقشة لذلك، انظر التقرير الثاني للمقرر اماص ) (100)

رغم كثرة الإشارة  ة منظومة البلدان الأمريكية أي اً في سياس القواعد الآمرة الإقليمية، تيلز الإحالة  ليلما في سياس قواعد  (101)
 ددة، على النقيض م  النموذج الأورو . ولذا ســـــيانظر في هذا المثال عند دراســـــة مســـــألة ما  ذا كانت هناك ممارســـــة تؤيدّ 

 الآمرة.مفلموم القواعد 

 .97أعلاه(، الصفحة  74)اواشية  … Kolb, Peremptory International Law (Jus Cogens)انظر   (102)

https://undocs.org/ar/A/CN.4/706
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ـــــ[ــــــباتت على الأرجر ... قواعد آمرة  قليمية]” . وتستند هذه اوجج في اليالز  ة فكرة وجود (103)“فـ
اص للقواعد الملزمِة لهذه الجماعة. بيد هوية مشتركة تشكّللما الع وية في غاعة مشتركة، وم  لا الطابع ام

أن هذا التحليل المنطقف ي ــــــــفف ع  غا حق مركزاً آمراً على الدور أو المركز اماص اللذي  ياولجيانِ لقواعد 
معينــة يعتمــدهــا جزءٌ م  مجتمع الــدول. فتمتاع مجموعــة م  القواعــد الملزمِــة لجمــاعــةٍ معينــة م  الــدول بمركز 

بة لتلك الج ماعة لا يجعل مجموعة القواعد المذكورة قواعد آمرة، لا  قليمية ولا غا ذلك. خاص بالنســـــــــــــــ
والقواعد الآمرة قواعد م  نوع معّ  تســـــــــتوفي شـــــــــروطاً  ددة عر فلما المقرر اماص في تقريره الثاني، وتترتز 

 عليلما نتائج معينة.
ه م  المســـــتصـــــوب تذك ر أن القواعد والأمر الرابع، وهو ينبثق ع  الأســـــباب الثلاثة الأوة، هو أن - 32

الآمرة قواعــد اســـــــــــــــتثنــائيــة. فقواعــد القــانون الــدولي، في مجمللمــا وكقــاعــدة عــامــة، يجوز امروج عنلمــا ويمك  
. ولا ينبيف أن يافترض بســـــــــــلمولة أن هناك قواعد أخرى، (104)تعديللما  رية م  خلال ممارســـــــــــة الســـــــــــيادة
د ســــــــلطان الدول، ما لم تك  الدول نفســــــــلما قد حدّت بمحض بخلاف القواعد الآمرة المقبولة عموماً، تقيّ 

 رادتها م  حقلما في التحلل م  قواعد القانون الدولي. وبما أن المعتجبر أن القواعد الآمرة الإقليمية تنبع م  
حرية الدول في  عمال  رادتها بما يقيّد ســيادتها، فإن هذه ليســت قواعد آمرة بمعناها الصــحير. بل  ن هذا 

م  القواعد، الذن تتفق فيه الدول على تقييد حريتلما، يشـــــــــــــــبه بنود عدم جواز امروج ع  أحكام  النوع
. 1969المعاهدات التي لا تشـــــــــــكّل قواعد آمرة، على الأقل ليس على النحو المفلموم في اتفاقية فيينا لعام 

ى أنّ العلمد يبطل التي تنص عل (105)م  علمد عصـــــبة الأمم 20وم  أمثلة الأحكام المشـــــابهة لذلك المادة 
مع  “ألا يبرموا أن التزامات لا تتســــــــــق”كل الالتزامات التي لا تتســــــــــق مع أحكامه وأنّ على الأع ــــــــــاء 

، وهف في حد ذاتها قاعدة تعاهدية لا تنطبق 20أحكام العلمد. وكما يلاحظ في التقرير الأول، فإنّ المادة 
تفاس لاحق، لا يمك  ســـــــــــــــوقلما كمثال على اأن  لا على الأع ـــــــــــــــاء ويمك  تعديللما بل و ليامها بموجز 

 الطابع الآمر بأن شكل يمك  الاعتداد به. 
وم  منظور مفاهيمف )وعملف(، تتصـــل الصـــعوبة الكبرى المرتبطة بمفلموم القواعد الآمرة الإقليمية  - 33

قررا اماص لا بتكو ن القواعد الآمرة الإقليمية في حد ذاته بل تتعلق بصـــــــــورة أكبر بنتائجلما. وســـــــــيناقش الم
هذا المبحث مســـــتنداً  ة النتائج المترتبة على القواعد الآمرة التي حدّدها في تقريره الثالث. ورغم أن اللجنة 
لم تعتمد بعد أن مشـــــــاريع اســـــــتنتاجات وأن صـــــــياغة المشـــــــاريع المقترحة أثارت عددا م  المســـــــائل خلال 

ل جوهرية بشــأن م ــمون مشــاريع الاســتنتاجات المناقشــة التي دارت في الجلســة العامة، لم تاطرح أن مســائ

__________ 

 De Wet, “The emergence of international and regional value systems as a manifestation of theانــــــــظــــــــر   (103)

emerging international constitutional order” 617أعلاه(، الصفحة  82ة )اواشي. 

 ,North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3 [الجرف القارن لبحر الشـــمال، اوكمانظر  ] (104)

at p. 42, para. 72 ”( ًدون  اولة اموض في أن مســــــــــألة تتعلق بالقواعد الآمرة، ناهيك ع  البت فيلما، م  المفلموم جيدا
أفريقيا ؛ و]“( الممارسة امروج ع  قواعد القانون الدولي باتفاس الأطراف في حالات معينة أو ب  أطراف معينةأنه يمك  في

، الرأن المخالف للقاضف South West Africa, Second Phase, I.C.J. Reports 1966, p. 6[ الجنوبية اليربية، المرحلة الثانية
التي نظرت فيلما لجنة القانون الدولي في الآونة الأخاة، نوع م  القانون القطعف  القواعد الآمرة،)” 298تاناكا، الصــــــــــــفحة 

 “(.هو النقيض م  القواعد الرضائية، التي يمك  تيياها ع  طريق الاتفاس ب  الدول

 ,Covenant of the League of Nations (Versailles([ 1919نيســــــان/أبريل  28انظر  ]علمد عصــــــبة الأمم )فرســــــان،  (105)

28 April 1919), League of Nations, Official Journal, No. 1, February 1920, p. 3. 
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. وم  الصـــــــعز، خاصـــــــة والممارســـــــة غائبة، تبّ  كيف يمك  أن تأا هذه (106)التي اقترحلما المقرر اماص
ا فيما يتعلق بالقواعد الآمرة الإقليمية. ويمك   ي اح هذه الصعوبات م  خلال الإحالة  ة  النتائج مفعولهج

 الثالث.النتائج المحددة في التقرير 
وهف النتيجة الرئيســـية  -والنتيجة المتمثلة في بطلان المعاهدات في حالة تعارضـــلما مع قواعد آمرة  - 34

ل نقطة  - 1969م  اتفـاقيـة فيينـا لعـام  53المترتبـة على القواعـد الآمرة والتي تنص عليلمـا المـادة  تشـــــــــــــــكـّ
كانت في وقت عقدها تتعارض مع قاعدة ، تكون المعاهدة لاغية  ذا  53انطلاس جيدة. فوفقاً لنص المادة 

على أن المعاهدة التي تتعارض مع قاعدة آمرة جديدة تنشــأ  64. وفي الوقت نفســه، تنص المادة (107)آمرة
بعد  براملما تصبر لاغية. وبصرف النظر ع  مسائل تكو ن القواعد الآمرة التي أشا  ليلما أعلاه، أن على 

 آمرة  قليميــة، م  المرجر أن يعني البطلان كنتيجــة مترتبــة على افتراض أن م  الممك  أن تنشــــــــــــــــأ قــاعــدةٌ 
القواعد الآمرة الإقليمية أن الأع ـــــــــاء في تلك المنطقة لا يجوز لهم أن يبرموا فيما بينلمم معاهداتٍ تتعارض 
مع هذه القواعد وأن أن معاهدات م  هذا القبيل يبرملما أع اء م  تلك المنطقة فيما بينلمم تكون لاغية 

و تصـــبر لاغية(. ولك  م  غا المعقول أن ياعتقد أن مثل هذه المعاهدات تكون لاغية أي ـــا  ذا أابرمت )أ
مع دول ثالثة. ويمك ، بطبيعة اوال، القول بأن نتيجةً خاصـــــــــــــــة للقواعد الآمرة الإقليمية هف أ ا لا تؤثر 

وحف هذا الأمر بأن تلك على المعاهدات المبرمة مع دول ليســـــــــــــــت أع ـــــــــــــــاء في المنطقة. ومع ذلك، قد ي
القواعد يجوز بالفعل امروج عنلما وم  لا لا يمك  أن تصـــــنّف كقواعد آمرة حســـــز الطريقة المفلمومة لدينا 

 حتى الآن.
، فإن أيا م  (108)ورغم أن بعض أع ــــــــــــــاء لجنة القانون الدولي أثار عدداً م  المســــــــــــــائل النظرية - 35

باســــتحالة نشــــوء قاعدة م  قواعد القانون الدولي العرفي الأع ــــاء لم يشــــكّك في صــــحة الاســــتنتاج القائل 
كانت تتعارض مع قواعد آمرة. بيد أن القواعد الآمرة الإقليمية لا يمك ، في ظل الممارســــــــــــــــة العامة   ذا

المقبولة بمثابة قانون، أن تحول دون ظلمور قاعدة م  قواعد القانون الدولي العرفي، حتى و ن لم تك  تلك 
(. opinio juris cogentisة مقترنة بالقبول والاعتراف بعدم جواز امروج ع  القاعدة )الممارســـــــــــــــة العام

والواقع أنه، فيما يتعلق بالقواعد الآمرة الإقليمية، ليس م  الواضــــــــر ما الذن يمنع ممارســــــــةً منتشــــــــرة داخل 
، حتى ‘ قليميــةقواعــد آمرة ’المنطقــة ويقبللمــا أع ــــــــــــــــاء المنطقــة بمثــابــة قــانون م  اولول  ــل مــا ياســـــــــــــــمى 

 افتقرت القاعدةا الجديدة  ة الصفة الآمرة لسابقتلما. و ن
وتيدو الأمور أكثر تعقيدا عندما يانظر في نتائج أخرى. فم  النتائج المحددة في التقرير الثالث،  - 36

اماتٍ ، أن القرار الملزمِ الصــــــــــادر ع  منظمة دولية لا ينشــــــــــئ التز (109)والتي لقيت تأييداً واســــــــــعا في اللجنة

__________ 

 .A/73/10انظر عموما  (106)

م  القواعد  المتعلق بإمكانية الفصــــــل ب  أحكام المعاهدة التي تتعارض مع قاعدة آمرة 11انظر أي ــــــا مشــــــروع الاســــــتنتاج  (107)
(، وهو المشــــروع الذن اعتمدته لجنة الصــــياغة بصــــورة مؤقتة )انظر مرفق بيان رئيس لجنة jus cogensالعامة للقانون الدولي )

 أعلاه((. 40)اواشية  2017تموز/يوليه  26الصياغة المؤرخ 

(، وســـــــــــــــا مــــــايكــــــل وود A/CN.4/SR.3418(، والســـــــــــــــيــــــد راجبوت )A/CN.4/SR.3416أثــــــار الســـــــــــــــيــــــد زاغــــــاينوف ) (108)
(A/CN.4/SR.3421( رّ، في ح  طرح الســيد مافي ( مســائل تتصــل A/CN.4/SR.3416( مســائل تتعلق بدور المعترض المصــِ

 .128(، الفقرة A/73/10بالتعديل. انظر أي اً تقرير اللجنة ع  أعمال دورتها السبع  )

قية الوحيدة هف ما  ذا كان م  ال ــــرورن أن يرد ذكر قرارات باســــتثناء بعض المســــائل الصــــياغية، كانت نقطة املاف اوقي (109)
 مجلس الأم  صراحةً في مشروع الاستنتاج.

https://undocs.org/ar/A/73/10
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3416
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3418
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3421
https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3416
https://undocs.org/ar/A/73/10
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قانونية  ذا كانت تتعارض مع قاعدة آمرة. ولك  ليس م  الواضـــــر ما الذن يمنع القرار الملزمِ الصـــــادر ع  
الأمم المتحـدة أو ع  جلمـاز م  أجلمزتهـا مثـل مجلس الأم ، الـذن يتعـارجض مع قـاعـدة م  القواعـد الآمرة 

طلان القواعد الىالج الوحيد الذن تنشــأ فيه الإقليمية، م   نشــاء التزاماتٍ يالزجم بها أع ــاء المنطقة. وليس ب
صـــــعوبات. فقد ذهز التقريرا الثالث أي ـــــا  ة أن هناك واجباً يقت ـــــف عدم الاعتراف بشـــــرعية الأوضــــاع 
الناغة ع  الإخلال بقاعدة آمرة. فلمل يكون على الع ــــو في منطقةٍ خاضــــعة لقاعدة آمرة  قليمية معينة، 

دم الاعتراف بوضــــــــــع كان م  شــــــــــأنه أن يكون قانونياً لولا أن نشــــــــــأته والأمر كذلك، واجزٌ يُتم عليه ع
 جاءت نتيجة  خلالٍ بقاعدة آمرة م  قواعد القانون الدولي الإقليمف؟

وتنبثق ع   مكانية وجود قواعد آمرة  قليمية مشـــــــــــاكل نظرية عديدة. وصـــــــــــحيرٌ أن م  الممك   - 37
أن الردود المذكورة تتطلز قدراً م  المرونة الفكرية  . بيد(110)طرح بعض الردود على هذه المشــــــاكل النظرية

يؤدن في  اية المطاف  ة تجريد القواعد الآمرة الإقليمية م  صـــــــــــفة عدم جواز امروج عنلما. ولك ، حتى 
، توجد مشــــــــكلة أكثر جدية )وأكثر اســــــــتعصــــــــاء على   ذا نالت هذه الردود على المشــــــــاكل النظرية القبولج

هذا  واعد الآمرة الإقليمية، ألا وهف الافتقار  ة ممارسات للدول تدعم وجوده. وفياول( تعترن مفلموم الق
. “ســــــــــــــند ياذكر في ممارســــــــــــــات الدول”الصــــــــــــــدد، لاحظت المملكة المتحدة في بيا ا أن المفلموم ليس له 

عد توافر أن ســـــــند له في ممارســـــــات الدول أمرٌ يؤكده عدم  يراد الكاتاب الذي  يناصـــــــرون فكرة القوا وعدم
 الآمرة الإقليمية أمثلة عليلما في مؤلفاتهم. 

ولنأخذ بيليه مثالاً على ذلك، فلمو يقول بشــــــــكل قاطع )و ن أجوْرد ذلك ب  قوســــــــ (  نه يعتقد  - 38
منظومة أوروبية لقواعد حقوس الإنســــان الآمرة هف بالتأكيد أكثر تطورا وأشــــد صــــرامة م   فعلا هناك”أن 

( cogens' human rights'التي تشـــــكّللما قواعد حقوس الإنســـــان الآمرة )تلك الشـــــبكة الف ـــــفاضـــــة للياية 
ق أن مثال على هذه المنظومة الأوروبية للحقوس الآمرة، (111)“على الصـــــــــــــــعيد العالمف ،  لا أنه لم يســـــــــــــــا

يجعل هذه القواعد آمرة لا رضــــــــــــائية أو ما يجعللما أوروبيةً خالصــــــــــــة، أن ما  ذا كانت تلك اوقوس  ما ولا
أي ــــاً حقوقا في المنطقت  الأفريقية والآســــيوية ومنطقة أمريكا اللاتينية أم لا. ويشــــا كولز كذلك تشــــكّل 

 ة النظام الأورو  العام الذن يذهز، على حدّ قوله،  ة أبعد مما يبليه نظاه العالمف فيما يتعلق بمســــائل 
على هذا المنوال، فتســلط ال ــوء . وتســا دن فيت (112)الديمقراطية وغلبة القانون والفصــل ب  الســلطات

المركز امــاص ”. وتحيــل  ة (113)“على الأرجر ... قواعــد آمرة  قليميــة”على النظــام الأورو  بوصـــــــــــــــفــه 
معتبرةً  ياه دليلا على مركز  “الذن تتمتع به ]الاتفاقية الأوروبية وقوس الإنســـــــــــــــان[ في الدول الأع ـــــــــــــــاء

. ولك  تمتاع قواعد  قليمية بمركز خاص وكو ا (114)رة  قليميةحقوس الإنســــــــــان الأوروبية المحتمجل كقواعد آم
 أشد صرامة م  نظاتها العالمية لا يمك  أن يكون أي لمما كافياً لكف تصبر القواعد آمرة داخل المنطقة.

__________ 

 .98و  97أعلاه(، الصفحتان  74)اواشية   … Kolb, Peremptory International Law (Jus Cogens)انظر خصوصا   (110)

)التوكيد يرد  89أعلاه(، الصـــــفحة  87)اواشـــــية  ” … Pellet, “Comments in response to Christine Chinkinانظر   (111)
 في الأصل(.

 .97أعلاه(، الصفحة  74)اواشية  … Kolb, Peremptory International Law (Jus Cogens)انظر   (112)

 De Wet, “The emergence of international and regional value systems as a manifestation of theانــــــــظــــــــر   (113)

emerging international constitutional order”  617أعلاه(، الصفحة  82)اواشية. 

 .المرجع نفسه (114)
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بشــأن مطالبة  1987ويســاس أي ــاً قرار لجنة البلدان الأمريكية وقوس الإنســان الصــادر في عام  - 39
روتش . وقــد رأت اللجنــة في مطــالبــة (116)كــدليــل على وجود قواعــد آمرة  قليميــة  (115)ونروتش وبينكرت

الدول الأع ــاء في ]منظمة الدول الأمريكية[ ياعترف فيلما بقاعدة آمرة تحظر  عدام الدولة ”أن  وبينكرتون
. (117)“مقبولة م  جانز غيع دول منظومة البلدان الأمريكية”، ملاحظةً أن هذه القاعدة “للأطفال

ولك  ينبيف ألا يييز ع  البال أن هذا القرار قرارٌ صــــــادر ع  اللجنة، لا ع   كمة ســــــواء كانت وطنية 
 القاعدةأو  قليمية أو دولية. كما أن الاســـــتنتاج المذكور الذن توصـــــلت  ليه اللجنة كان ســـــنده الوحيد أن 

روج ع  القــاعــدة مقبولا أي ــــــــــــــــاً. ، أن أن اللجنــة لم تتحقق ممــا  ذا كــان عــدم جواز ام“مقبولــة”المعنيــة 
كان م  المتع  قراءة هذا الجزء المقتطف م  القرار على أنه يشـــــــــــــــا  ة قبولٍ بعدم جواز امروج ع   و ذا

القاعدة، فل  ياعثر فيه على ما يشـــــا  ة أن هذا القبول ليس منســـــوبا  ة مجتمع الدول الدولي ككل. وقد 
بالفعل  ة أن حظر  عدام الأشخاص الذي  لم يبليوا س   2002م خلاصت لجنة البلدان الأمريكية في عا

 .(118)الثامنة عشرة قاعدةٌ آمرة م  القواعد العامة للقانون الدولي
ول   كان صــــــــــــحيحاً أن منظومة البلدان الأمريكية )أن اللجنة والمحكمة( كانت أكثر  قبالا على  - 40

، ليس هــــذا قبولا منلمــــا بمفلموم القواعــــد الآمرة الإقليميــــة. فرغم أن  كمـــة (119)تقرير وجود قواعــــد آمرة
البلدان الأمريكية ولجنة البلدان الأمريكية كانتا أكثر انفتاحاً على الاعتراف بوجود قواعد آمرة، لم توصــف 

__________ 

 .Roach and Pinkerton v[ 3/87، القرار رقم 9647المطـالبـة رقم روتش وبينكرتون ضــــــــــــــــد الولايات المتحـدة، انظر  ] (115)

United States, Case No. 9647, resolution No. 3/87, Inter-American Commission on Human Rights, 22 

September 1987  وللاطلاع على منــــــاقشــــــــــــــــــــة لــــــذلــــــك، انظر .Hasmath, “The utility of regional jus cogens” 
 أعلاه(. 72 )اواشية

 .97أعلاه(، الصفحة  74)اواشية  … Kolb, Peremptory International Law (Jus Cogens)انظر   (116)

 .56أعلاه(، الفقرة  115)اواشية  Roach and Pinkertonانظر   (117)

 Michael Domingues v. United، الموضــــــــــوع[ 285-12، المطالبة رقم مايكل دومينييز ضــــــــــد الولايات المتحدةانظر  ] (118)

States, Case No. 12.285, Merits, Inter-American Commission on Human Rights, 22 October 2002, para. 85 
واللجنة، علاوة على ذلك، مطم نةٌ في ضوء المعلومات المعروضة عليلما  ة أن هذه القاعدة اعترف لها بدرجة م  الترسخ ”)

 (.“روتش وبينكرتونتكفف لكف تصبر الآن قاعدة آمرة، وهو تطور استبقته اللجنة في قرارها بشأن مطالبة 

 :L. Burgorgue-Larsen and A. Úbeda de Torres, The Inter-American Court of Human Rightsانظر عموما   (119)

Case Law and Commentary (Oxford, Oxford University Press, 2011)  وللاطلاع على أمثلـــة للقرارات، انظر .
 Case of Maritza Urrutia، اوكم )موضــوع الدعوى، والتعوي ــات، والتكاليف([ ق ــية ماريتســا أوروتيا ضــد غواتيمالا]

v. Guatemala, Judgment (Merits, Reparations and Costs), Inter-American Court of Human Rights, 27 

November 2007, Series C, No. 103, para. 92 (” اوظر المطلق للتعذيز رميع أشـــكاله أصـــبر الآن جزءا م  القواعد
 Case، اوكم )موضــوع الدعوى، والتعوي ــات، والتكاليف([ ضــد كولومبيا “امذ ة مابايب”ق ــية ؛ و ]“الآمرة الدولية(

of the “Mapiripán Massacre” v. Colombia, Judgment (Merits, Reparations and Costs), Inter-American Court 

of Human Rights, 15 September 2005, Series C, No. 134 بدأ المســـــــــــاواة وعدم م”التي يأا فيلما أن  178، الفقرة
، اوكم )موضــــــــوع الدعوى، والتعوي ــــــــات، ق ــــــــية غويبورو وآخري  ضــــــــد باراغوانبلغ مرتبة القاعدة الآمرة؛ و ] “التمييز

 Case of Goiburú et al. v. Paraguay, Judgment (Merits, Reparations and Costs), Inter-Americanوالتكاليف([ 

Court of Human Rights, 22 September 2006, Series C, No. 153, para. 84 (” حظر الاختفاء القســرن للأشــخاص
وللاطلاع على ق ـــــــــية (. “والالتزام المصـــــــــاحز له بالتحقيق ومعاقبة المســـــــــؤول  ع  هذه الأفعال بليا مرتبة القواعد الآمرة

 Case of )بشـــأن رصـــد الامتثال للحكم([، أمر ق ـــية تروخِيو أوروزا ضـــد بوليفياأخرى تتعلق بالاختفاء القســـرن، انظر  ]

Trujillo Oroza v. Bolivia, Order (Monitoring Compliance with Judgment), Inter-American Court of Human 

Rights, 16 November 2009, Series C, No. 92, para. 34. 
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ن لا توفر هذه القواعد بأ ا قواعد آمرة  قليمية. وم  لا، فإن منظومة البلدان الأمريكية وقوس الإنســـــــــــــــا
 سنداً داعماً لمفلموم القواعد الآمرة الإقليمية. 

تســــود فيما ب   “معينة”وفي ذروة اورب الباردة، طرح غرييورن تونك  فكرةج وجود قواعد آمرة  - 41
. ودفع (120)أن نوع م  القواعد الآمرة الإقليمية لا يســــتند  ة الجيرافيا -“ بلدان المعســــكر الاشــــتراكف”

وهو قانون دولي اشــــتراكف ... يوشــــك أن  -وع الأعلى مرتبة م  ســــائر أنواع القانون الدولي الن”بأن هذا 
 “فيمـــا ب  دول النظـــام الاشـــــــــــــــتراكف”ولك   “يُـــل  ـــل القواعـــد العـــامـــة للقـــانون الـــدولي المعـــاصـــــــــــــــر

. ورغم أن تونك  لا يشــــــــــــا هنا  ة (121)فقط “العلاقات ب  بلدان النظام الاشــــــــــــتراكف العالمف في” أو
الذن يأا في مشــــــــاريع  “المع ”بالمفلموم الجيرافي، فإن ما يصــــــــفه أشــــــــبه بمفلموم العرف  “ قليمف”قانون 

. فلمو يذكر مثلا أن المباد  (122)اســـــــــــــــتنتاجات لجنة القانون الدولي المتعلقة بتحديد القانون الدولي العرفي
نطاس تطبيق أضـــيق ”ولها  “العلاقات ب  بلدان الكومنولث الاشـــتراكفتأا مفعولها في ”التي يشـــا  ليلما 

. وتلــك المبــاد  يمك  أن تكون آمرة بــالمفلموم الــذن عرفّــه (123)“مقــارنــةً بــالقواعــد العــامــة للقــانون الــدولي
علاوة على أ ـــــا تتســــــــــــــم  “نوع أعلى مرتبـــــة”المقرر امـــــاص )ولجنـــــة الصـــــــــــــــيـــــاغـــــة(، لأ ـــــا قـــــانون م  

 .(124)“أف ل بنوعية”
مجل حجج تونك  على اعتبار أ ا آراء عفا عليلما الزم  بعد انتلماء اورب  - 42 وقد يكون ميريا أن تها

البــــاردة ومــــا ترتــــز على ذلــــك م  زوال الفجوة ب  القــــانون الواجــــز التطبيق في العلاقــــات ب  بلــــدان 
ة بشـــــــــــــــدة بما أسماه تونك  الاشـــــــــــــــتراكف والقواعد العامة للقانون الدولي، وهف القواعد المتأثر  الكومنولث

. لك  وجود قواعد آمرة  قليمية أو معيّنة للدول الاشـــــــتراكية خلال اورب الباردة، (125)“بورجوازيا فقلما”
تعد ســـــــــارية، ربما يشـــــــــا  ة احتمال أن تكون القواعد الآمرة الإقليمية ممكنة )م  الناحية النظرية  حتى ولم
 الأقل(.  على
قل مشــــــــكلت  تكتنفان رأن تونك  باعتباره ســــــــنداً يؤيد وجود قواعد آمرة بيد أن هناك على الأ - 43

 قليمية. أولا، طرجح تونك ، على غرار ما فعل كولز، فلمماً للقواعد الآمرة شــــــــديد الاختلاف عما طرحه 
مرة المقرر اماص ونال قبول أغلبية الأع اء في لجنة القانون الدولي. والأهم م  ذلك أن مفلموم القواعد الآ

ده اتفاقية فيينا لعام  وممارســـــات الدول.  1969الذن تســـــتند  ليه تقارير المقرر اماص هو ذاك الذن تجســـــّ
ولك  البادن أن النظرية التي يطرحلما تونك  ترتكز بما لا يدع مجالًا للبس على رضــــــــا الدولة و رادة الدول 

د  ومعـــايا القواعـــد العـــامـــة للقـــانون مثللمـــا مثـــل ســـــــــــــــــائر مبـــا”المعنيـــة. ويرى تونك  أن القواعـــد الآمرة 
 53. ولك  القبول والاعتراف اللـذي  يردان في المادة (126)“... يمك  تعـديللمـا باتفـاس ب  الدول الدولي

يعنيان، على نحو ما يصــــــــــــــفلمما المقرر اماص في تقريره الثاني، أكثر م  مجرد  1969م  اتفاقية فيينا لعام 
__________ 

 ”Hasmath, “The utility of regional jus cogensر  . وانظG.I. Tunkin, Theory of International Law, p. 444انظر   (120)
 أعلاه(. 72)اواشية 

 .446 ة  444، الصفحات المرجع نفسه (121)

 أعلاه(. 99م  مشاريع الاستنتاجات المتعلقة بتحديد القانون الدولي العرفي )انظر اواشية  16مشروع الاستنتاج  (122)

 .445أعلاه(، الصفحة  120)اواشية  Tunkin, Theory of International Lawانظر   (123)

 .445و  444، الصفحتان المرجع نفسه (124)

 .158، الصفحة المرجع نفسه (125)

 .159، الصفحة المرجع نفسه (126)
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.  ن مفلمومج القواعد الآمرة الذن يســــتند  ة نظريةٍ خالصــــة تقوم على رضــــا الدول يتوافق (127)رضــــا الدول
بدرجة أكبر بكثا مع فكرة القواعد الآمرة الإقليمية )أو المعينة(. ونظرية وجود قانون أعلى مرتبة تأخذ به 

جود قواعد آمرة على نحو ما يطرحلما تونك  لا يمك  أن تســـاس كســـند لو  “الاشـــتراكف الكومنولث”دول 
 قليميــة، لأن م  المفترض أن فرادى الــدول يمكنلمــا ترك الكومنولــث وعنــدئــذ لا تكون ملزجمــةً بهــذا القــانون 

 الأعلى مرتبة. 
والأهم م  ذلك، في ضــــوء تمســــك المقرر اماص بأن يســــتند العمل  ة الممارســــة ومطالبةِ الدول  - 44

وجية  ة الت ام  ب  الدول الاشتراكية، لا توجد أن ممارسات بالأمر نفسه، أنه باستثناء الدعوة الأيديول
تؤيد فكرة وجود قواعد آمرة معينة واجبة التطبيق فيما ب  الدول الاشـــــــــــــــتراكية. ورغم أن تونك  يعرض 

عمــل مبــاد  ومعــايا القواعــد العــامــة للقــانون الــدولي في العلاقــات ب  بلــدان ”بــالفعــل أمثلــة توضـــــــــــــــر 
، فلمف لا ترقى  ة مرتبة القواعد الآمرة ويجدر القول،  نصافاً لتونك ،  نه لا يزعم “اكفالكومنولث الاشتر 

. وفي أف ـــــــــــل الأحوال، يمك  تأييد رأن تونك  باعتباره  واحاً )في  له( على أن مجموعة م  (128)ذلك
  القواعد العامة الدول يمك  أن تتخذ كقانون واجز التطبيق فيما بينلما قواعدج للقانون الدولي قتلف ع

للقانون الدولي وتكون لها، في العلاقات ب  تلك الدول، أســـــــــــــــبقية على القواعد العامة للقانون الدولي. 
ولك  هذا الأمر ليس م  القواعد الآمرة في شفء أو حتى م  أنواعلما، حيث  نه يسمر بامروج ع  تلك 

 القواعد بعدة طرس على النحو المب  أعلاه.
لموم القواعد الآمرة الإقليمية أو المعيّنة لا ســـــــــــــــند له في الممارســـــــــــــــة لا يعني أن المناطق، وكون مف - 45
دة )والملزمِــة( تكون، فيمــا ب  تلــك  أو مجموعــات الــدول، لا يمك  أن تعتمــد مجموعــةً م  القواعــد الموحــِ

يدان حقوس . ولعل أف ــل مثال على ذلك هو م(129)الدول على الأقل، أكثر أهمية م  غاها م  القواعد
الإنســـان، فقد تعتمد المناطق المختلفة مفاهيم مختلفة وقوس الإنســـان. والمنظومة الأفريقية وقوس الإنســـان 

. والاســـــــم ذاته الذن ياطلق على الصـــــــك الأســـــــاســــــف (130)مثلا معروفة بميللما الملحوظ  ة المفلموم الجمعف
د هذا الطابع المميّز. وقوس الإنســــــان في أفريقيا، وهو الميثاس الأفريقف وقوس الإن ســــــان والشــــــعوب، يجســــــّ

وعلاوة على ذلك، يُتون الميثاس الأفريقف على عدد م  اوقوس الجماعية، مثل اوق في التنمية واوق في 
. ومما لا شـــك فيه أن هناك (131)البي ة. وهو يت ـــم ،  ة جانز اوقوس، واجبات تقع على عاتق الأفراد

. وم  الأمثلة (132)ليه، مفلموما أوروبيا متمايزا وقوس الإنســـــــانأي ـــــــا، حســـــــز قول دن فيت وكولز وبي
ــــالنظام العام الأورو ]”الدالة على هذا المفلموم استظلمار المحكمة الأوروبية وقوس الإنسان  ــــ[ـ في ق ية  “بـ

__________ 

 وما يليلما. 68(، الفقرة A/CN.4/706انظر التقرير الثاني ) (127)

 .446أعلاه(، الصفحة  120)اواشية  Tunkin, Theory of International Lawانظر   (128)

 De Wet, “The emergence of international and regional value systems as a manifestation of theانــــــــظــــــــر   (129)

emerging international constitutional order”  617أعلاه(، الصفحة  82)اواشية. 

 United Nations, Treaty( في  1981حزيران/يونيه  27انظر الميثاس الأفريقف وقوس الإنســــــــــــــــان والشـــــــــــــــعوب )ناو ،  (130)

Series, vol. 1520, No. 26363, p. 217. 

 .20 ة  18، على سبيل المثال، المواد المرجع نفسهانظر في  (131)

 De Wet, “The emergence of international and regional value systems as a manifestation of theانــــــــظــــــــر   (132)

emerging international constitutional order”  ؛ و 617أعلاه(، الصـــــــــــــــفحــة  80)اوــاشـــــــــــــــيــةKolb, Peremptory 

International Law (Jus Cogens) …  ؛ و 97أعلاه(، الصــــــفحة  74)اواشــــــيةPellet, “Comments in response to 

Christine Chinkin …”  89أعلاه(، الصفحة  82)اواشية. 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/706
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. بل ويمك  القول أي ــــا بأن منظومة البلدان الأمريكية وقوس الإنســــان تتبع  جا (133)لويزيدو ضــــد تركيا
ف بالســــــــخاء(  زاء تحديد القواعد، كما يت ــــــــر م  عدد القواعد الآمرة التي أاعلنت في  مميِّزا لها )قد يوصــــــــج

 سياس المنظومة. 
مة في مناطق مختلفة الاعترافج ومع ذلك، لا يعني وجودا مجموعة مشتركة م  القواعد الموحِدة والملزِ  - 46

بوجود قواعد آمرة  قليمية. فلمذا الأمر  نما هو تجسيد لللميكل العام للقانون الدولي، الذن تكون للدول في 
 ظله حرية اعتماد قواعد معيّنة مختلفة ومستقلة ع  القواعد العامة للقانون الدولي.

 أن فكرة وجود قواعد آمرة  قليمية لا ســند لها وفي ضــوء التحليل الوارد أعلاه، يمك  املوص  ة - 47
في ممارســـــــــة الدول. ول   كان بالإمكان صـــــــــون مشـــــــــروع اســـــــــتنتاج ينص صـــــــــراحةً على أن القانون الدولي 

يعترف بمفلموم القواعد الآمرة الإقليمية، يرى المقرر اماص ألا ضــــــــــرورة لهذا الاســــــــــتنتاج وأن م  الممك   لا
ألة في الشــــروح. وبناءً على ذلك، لا ياقترح صــــون مشــــروع اســــتنتاج بشــــأن  دراج توضــــير ملائم لهذه المســــ

 القواعد الآمرة الإقليمية.
  

 القائمة التوضيحية - رابعا 
 أن تكون أو لا تكون )هناك قائمة توضيحية( - ألف 

ة يورد المخططا العام لعمل لجنة القانون الدولي فيما يتعلق بالموضـــــــــوع  ل الدراســـــــــة وضـــــــــعج قائم - 48
توضـيحية كواحدة م  المسـائل التي ينبيف معالجتلما. وخلال المناقشـة التي أف ـت  ة اعتماد المخطط العام 
للموضــوع، كانت مســألة القائمة التوضــيحية مثار جدل حاد، خلافا للعناصــر الثلاثة الأخرى التي احتوى 

يحية، لم يســــتصــــوب عدة عليلما المخطط المذكور. ففف ح  أيدّ معظم الأع ــــاء فكرة وضــــع قائمة توضــــ
أع اء قيام اللجنة بتجميع قائمة توضيحية بالقواعد الآمرة. واعتبر أحد الأع اء أن  عداد قائمة م  هذا 

 لا أن وضــــــــــعلما قد يياّ م  طبيعة المشــــــــــروع، وم  لا يجز ألا تتعجل  “قيمة كباة”القبيل ســــــــــتكون له 
. وقد حان الوقت لكف (134)حتى قرب انتلماء العملاللجنة اقاذ قرار في هذا الشــــــــأن بل ينبيف أن تنتظر 

 تتخذ اللجنةا ذلك القرار. 
ويتوقف المقرر اماص هنيلمة للتذكا بأن اللجنة نظرت، لدى اعتمادها مشـــــــــــــــاريع المواد المتعلقة  - 49

، في  دراج قائمة غا حصــــرية، ولكنلما قررت الامتناع ع  ذلك خشــــية أن 1966بقانون المعاهدات لعام 
ذلك أولا  ة مناقشـــــــــات مطولة داخل اللجنة، وثانيا  ة  ســـــــــاءة فلمم لمركز القواعد غا المدرجة في يؤدن 

 1969و  1968القـائمـة. وخلال مؤتمر الأمم المتحـدة لقـانون المعـاهـدات الـذن عاقـد في فيينـا في عـامف 
، أعربت المملكة المتحدة ع  رأن مفاده أن فكرة وضــــع قائمة (“مؤتمر فيينا”)يشــــار  ليه فيما يلف باســــم 
. وحددت المملكة المتحدة بعد ذلك خياري  لإدراج (135)“تارفض دون تفكّر”بالقواعد الآمرة ينبيف ألا 

__________ 

 ,Loizidou v. Turkey (preliminary objections), Judgment)الدفوع الابتدائية(، اوكم[  لويزيدو ضـــــــــــــــد تركياانظر  ] (133)

European Court of Human Rights, 23 March 1995, Series A, No. 310. 

 (.A/CN.4/SR.3315السيد دونالد ماكرن ) (134)

 Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, Firstانظر آراء المملكة المتحدة في   (135)

Session, Vienna, 26 March–24 May 1968, Summary Records of the Plenary Meetings and of the Meetings of 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/SR.3315
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. وم  لا، فإن هذه ليســـــــــت المرة (136)قائمة بالقواعد الآمرة   ما قائمة حصـــــــــرية و ما قائمة غا حصـــــــــرية
 فيلما في مسألة ما  ذا كان ينبيف  دراج قائمة م  نوع ما.  الأوة التي يانظر

وخلال نظر لجنــة القــانون الــدولي في التقرير الأول للمقرر امــاص، أبــدى عــدد م  الأع ــــــــــــــــاء  - 50
. (138)، في ح  أعرب كثاون ع  تأييدهم لذلك المســار(137)شــكوكاً حول مســألة وضــع قائمة توضــيحية

 للمقرر امــاص، اغتنم الأع ــــــــــــــــاء المنتخبون حــديثــاً في اللجنــة، وغاهم م  وأثنــاء النظر في التقرير الثــاني
الأع اء الذي  لم يتس ج لهم الإعراب ع  آرائلمم بشأن مسألة القائمة التوضيحية، الفرصةج لتبيان وجلمات 

. لك  ع ــــــوا واحدا (139)نظرهم. وأعرب الكثا م  هؤلاء الأع ــــــاء ع  تأييده لوضــــــع قائمة توضــــــيحية
. واقترح البعض أي ـــــــاً التوصـــــــل  ة حل (140) يراد قائمة توضـــــــيحية “قد لا يكون م  اوكمة”نه اعتبر أ

 .(141)توفيقف ما
وعلى غرار اللجنة التي اختلفت فيلما الآراء حول اســــتصــــواب وضــــع قائمة توضــــيحية، انقســــمت  - 51

رتها اللجنة الســــــادســــــة الدول ب  مؤيدّ ومعارض لها. وقد أعربت الدول ع  آرائلما خلال المناقشــــــة التي أج
بشـــــــأن تقرير لجنة القانون الدولي ع  دورتها الســـــــادســـــــة والســـــــت . ومثلما حدث في اللجنة، أيدت أغلبية 

. وكذلك أعربت الدول ع  وجلمات نظرها (142)طفيفة م  الدول التي تكلم ممثلوها وضعج قائمة توضيحية
أي ــــــاً، تشــــــابه حال الدول مع حال أع ــــــاء  . وفي تلك المناســــــبة2018أثناء النظر في تقرير اللجنة لعام 

. وبدت (144)في ح  عارضــــــــــت دول أخرى ذلك (143)اللجنة، فأيدّ بعض الدول  يراد قائمة توضــــــــــيحية
 . (145)دول ثالثة منفتحة  زاء المسألة

__________ 

the Committee of the Whole (A/CONF.39/11, United Nations publication, Sales No. E.68.V.7), 53rd meeting, 

6 May 1968, para. 55. 

 .56و  55، الفقرتان المرجع نفسه (136)

عارضــــــــــــــوا وضــــــــــــــع قائمة توضــــــــــــــيحية أو أعربوا ع  شــــــــــــــكوك في هذا الشــــــــــــــأن هم  ســــــــــــــا مايكل وود الأع ــــــــــــــاء الذي   (137)
(A/CN.4/SR.3314( ؛ والسيد نولتي)A/CN.4/SR.3315( ؛ والسيد مافي)A/CN.4/SR.3316.) 

(؛ المرجع نفســـه(؛ والســـيد كافليش )A/CN.4/SR.3314الأع ـــاء الذي  أيّدوا وضـــع قائمة توضـــيحية هم  الســـيد موراســـف ) (138)
(؛ المرجع نفســـــــه(؛ والســـــــيد ســـــــابويا )A/CN.4/SR.3316(؛ والســـــــيد بارك )A/CN.4/SR.3315والســـــــيد كيتيشـــــــايســـــــارن )

باموديس  - (؛ والســـــــــــــــيـــد فـــاســـــــــــــــكيسالمرجع نفســــــــــــــــــهوالســـــــــــــــيـــد فورتو )(؛ A/CN.4/SR.3317كـــانـــديوا ) والســـــــــــــــيـــد
(A/CN.4/SR.3322( ؛ والسيدة  سكوبار  رناندث)(؛ والسيد نيلماوق )المرجع نفسهA/CN.4/SR.3323.) 

(؛ A/CN.4/SR.3372(؛ والســــــــــــيد جالوه )A/CN.4/SR.3370(؛ والســــــــــــيد شــــــــــــتورما )A/CN.4/SR.3369يد نيوي  )الســــــــــــ (139)
 (.المرجع نفسه(؛ والسيدة أورال )A/CN.4/SR.3373(؛ والسيدة غالفاو تيليس )المرجع نفسهراينيش ) والسيد

 (.A/CN.4/SR.3369السيد راجبوت ) (140)

(، وهو الرأن A/CN.4/SR.3315ترح الســــيد حســــونة ت ــــم  الشــــروح قائمة توضــــيحية غا مباشــــرة )على ســــبيل المثال، اق (141)
(. واعتمد الســـــيد نولتي هذا A/CN.4/SR.3373( والســـــيد الوزاني الشـــــلمدن )A/CN.4/SR.3372الذن أيّدته الســـــيدة ليتو )

 ( أثناء النظر في التقرير الثاني للمقرر اماص.A/CN.4/SR.3315الرأن أي ا )

 .9(، الفقرة A/CN.4/693انظر التقرير الأول ) (142)

 (.A/C.6/73/SR.27)(؛ وغلمورية كوريا A/C.6/73/SR.26(؛ واليابان )المرجع نفسه(؛ وقبرص )A/C.6/73/SR.25النمسا ) (143)

(؛ وتايلند المرجع نفســه(؛ وهولندا )A/C.6/73/SR.26(؛ وألمانيا )A/C.6/73/SR.24فنلندا )باســم بلدان الشــمال الأورو ( ) (144)
 (.A/C.6/73/SR.28(؛ والسودان )المرجع نفسه(؛ وجنوب أفريقيا )A/C.6/73/SR.27(؛ و سرائيل )المرجع نفسه)

ســــــــيكون م  المفيد التماق أســــــــلوب مبتكر لصــــــــياغة قائمة توضــــــــيحية للقواعد الآمرة، مع ”( )A/C.6/73/SR.25)البرازيل  (145)
؛ (“اورص على احترام التفاهم القائم حول أهمية أن تناقش اللجنةا العمليةج والأســـــــــــــلوب، وليس م ـــــــــــــمون القواعد الآمرة.
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وأشـار أع ـاء لجنة القانون الدولي الذي  أيدّوا وضـع قائمة توضـيحية والدولا التي شـاطرتهم الرأن  - 52
 ة سبب  رئيسي  يسوغان  يراد قائمة م  هذا القبيل. وكان السبز الرئيسف أن تحديد أمثلة للقواعد التي 

الســبز الثاني، فلمو أن  عداد قائمة تســتوفي بالفعل معايا القواعد الآمرة ســيكون أمرا مفيدا وذا قيمة. أما 
توضـــــيحية ســـــوف يب  الطريقة التي يتع  بها تطبيق المعايا التي وضـــــعتلما اللجنة. ولكلا الســـــبي  قدر م  
الوجاهة. وســـــاس مج  عارضـــــوا وضـــــع قائمة توضـــــيحية بدورهم حججا ذات وجاهة. فأشـــــاروا أولا  ة أن 

ير بشــأ ا،  ة تولّد انطباع بأن قواعد أخرى ليســت قواعد وضــع قائمة ســياف ــف، ملمما اعتاني بصــون المحاذ
آمرة. وهذا الســــــبز يعيد  ة الأذهان نوعاً ما الأســــــبابج التي ســــــاقتلما لجنة القانون الدولي  بان صــــــياغتلما 

تبريراً لإحجاملما ع  ت ـــــــم  تلك المشـــــــاريع قائمةً  1966لمشـــــــاريع المواد المتعلقة بقانون المعاهدات لعام 
. ولوحظ، ثانيا، أن  اولة وضـــع قائمة توضـــيحية ســـتكون على قدر م  الصـــعوبة (146)بالقواعدتوضـــيحية 

يتعـذر التنبؤ بـه. بـل  ن أحـد الأع ــــــــــــــــاء الســــــــــــــــابق  قـال متنـدراً في  حـدى الجلســــــــــــــــات غا الرسمية  ن 
ويجدر التذكا بأن المقرر اماص . “مثل هذه القائمة قد يســـــــتيرس قس دقائق أو قســـــــ  ســـــــنة  عداد”

يســــــتقر على أنّ م  الرأي . فعندما شــــــرع في عرض تقريره الأول، طلزج  ة أع ــــــاء اللجنة أن  نفســــــه لم
 يبدوا التعليقات بشأن استحسان وضع قائمة توضيحية، وأعرب ع  تذبذبه ب  الرأي  بالعبارات التالية 

أن تستبعد مسألةً لا يزال المقرر اماص يرى فيما يتعلق بهذا الأمر أن اللجنة لا يمكنلما   
ما خشـــــــية  ســـــــاءة تفســـــــاها. وبعبارة أخرى، لا يمكننا أن نقرر عدم  يراد قائمة توضـــــــيحية لىرد 

( في ح  أننا وصــــــفناها صــــــراحةً بأ ا numerus claususالبعض قد يعتبرها قائمة حصــــــرية ) أن
 قائمة توضيحية. 

ضيحية سيف ف  ة  حداث ومع ذلك، فإنني أتساءل حقاً عما  ذا كان  يراد قائمة تو   
تييا جوهرن في طبيعة الموضـــــــــــوع الذن نعكف على دراســـــــــــته. فالموضـــــــــــوع اوالي يتناول قواعد 
منلمجية وثانوية. وهو لا ياعق بالقواعد الموضــــوعية أو الشــــارعِة في مختلف ميادي  القانون الدولي. 

 كقاعدة آمرة، أن تجرن فلمل ســـــــــــيكون على اللجنة، في حالة  يرادها حظر الإبادة الجماعية مثلا
دراســـــةً متعمقة لجريمة الإبادة الجماعية؟ هل ســـــيكون ذلك متفقاً وطبيعة المشـــــروع؟ ورغم أننا قد 
نتفق غيعاً على أن حظر الإبادة الجماعية قاعدةٌ آمرة، م  الجائز أن تكون هناك قواعد أخرى 

لنقطة التي أرمف  ليلما هف أن اقاذ أقل وضــــوحاً ربما يتطلز  يرادها في القائمة دراســــةً متعمقة. وا
قرار بوضــــــــع قائمة توضــــــــيحية قد يؤدن  ة طمسٍ، ربما يكون طفيفاً، لطبيعة الموضــــــــوع المتخِذة 
منحى يرتبط أســـــاســـــاً بالجانز الإجرائف/المنلمجف، وذلك بتحويل  ور التركيز نحو المركز القانوني 

 .(147)لقواعد معينة

__________ 

 ن  القائمة التوضـــــــــــــــيحية ل  تعرقل التطوير التدريجف للقواعد ”)( المرجع نفســـــــــــــــه(؛ والبرتيال )A/C.6/73/SR.26ونيوزيلندا )
وفد   ن  ”)( لمرجع نفسها؛ وسلوفاكيا )(“الآمرة. ومع ذلك، فم  المرجر أن تستيرس مناقشة هذه المسألة المعقدة وقتا طويلا

بلده منفتر الذه   زاء وضــع قائمة توضــيحية بالقواعد الآمرة تادرج في المســتقبل في الوثيقة امتامية للموضــوع. و ن لم تّدرج 
 (.“هذه القائمة في النص نفسه، فلعل م  المفيد أن ياشار  ليلما في شروح فرادى مشاريع الاستنتاجات

 Yearbook … 1966, vol. IIم  المواد المتعلقــة بقــانون المعــاهـدات في   50رح مشـــــــــــــــروع المـادة ( م  شـــــــــــــــ3انظر الفقرة ) (146)
الإحالة  ة بعض اوالات التي تكون فيلما المعاهدات لاغية لتعارضـــــــــــــــلما مع قاعدة آمرة قد يؤدن، حتى مع توخف   ن”)

 (.“يرد ذكرها في المادة أقصى درجات اورص في الصياغة،  ة سوء فلمم لوضع اوالات الأخرى التي لا

 ( )مودع في المحفوظات(.A/CN.4/693بيانٌ أدة به المقرر اماص في سياس عرض تقريره الأول ) (147)
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مثل فيما  ذا كان  يراد قائمة توضـــــــــــيحية ســـــــــــيؤدن، رغم قيمتلما وبعبارة أخرى، فإن الســـــــــــؤال يت - 53
العظيمة،  ة تيا جوهرن في طبيعة المشــــــــــروع. فســــــــــيتع  على لجنة القانون الدولي أن تتناول بالتفصـــــــــيل 
قواعد  ددة قد تصــــــبر هف نفســــــلما م  المواضــــــيع التي تنظر فيلما اللجنةا في المســــــتقبل. والواقع أن  حدى 

لل م  ة القائمة التوضيحية، أن حظر الجرائم ضد الإنسانية، هف نفسلما موضوع تنظر  القواعد المرشحة
فيه اللجنة في الوقت الراه . وحقا تقرير المصـــا، وهو قاعدة أخرى مرشـــحة لل ـــم  ة القائمة، أشـــا  ليه 

رورة لتناول م  قبل كموضـوع يمك  أن تنظر فيه اللجنةا مسـتقبلا. ول   كان م  المرجر ألا تكون هناك ضـ
بالتفصــيل، فم  المؤكد أن الأمر ســيقت ــف ذلك بالنســبة لقواعد أخرى لم ياعترف بها  “الواضــحة”القواعد 

بعد م  قِبل  كمة العدل الدولية مثلا ولا اللجنة نفســـــــــــــــلما. وقد عبرت البرازيل ع  هذا التنازع في بيا ا 
التماق أســــــلوب مبتكر لصــــــياغة ”على  ، عندما شــــــجعت المقررج اماص2018بشــــــأن تقرير اللجنة لعام 

قــائمــة توضـــــــــــــــيحيــة للقواعــد الآمرة، مع اورص على احترام التفــاهم القــائم حول أهميــة أن تنــاقش اللجنــةا 
 .(148)“العمليةج والأسلوب، وليس م مون القواعد الآمرة

المقرر اماص ورغم وجاهة السبز الأخا المستنجد  ليه في القول بعدم  يراد قائمة توضيحية، يرى  - 54
فســــــتكون قد أهدرت فرصــــــة ســــــانحة. ويمك ، في هذا الصــــــدد، اســــــتللمام  “شــــــي ا”أن اللجنة  ن لم تقدم 

تشــجيعِ البرازيل للمقرر اماص على التماق ســبيل مبتكر للموازنة ب  المطلب  المتنافســ ، أن القيمة التي 
ت ـــيفلما القائمةا التوضـــيحية ويقابللما طابعا الموضـــوع  ل الدراســـة ذو المنحى المنلمجف أســـاســـاً. وقد ارتأى 

لمقررا اماص أن الاقتراح البديل الذن طرحته هولندا كان مفيداً  ة حد بعيد في هذا الشـــــــــــــــأن. ورغم أن ا
 هولندا لم تؤيدّ وضع قائمةٍ توضيحية، فقد أبدى ممثلالما الملاحظة التالية 

ومع ذلك،  ذا انعقد الرأن على ضـــــــــــرورة  دراج قائمة، فينبيف أن يشـــــــــــار  ة شـــــــــــروح   
م  المواد المتعلقة بمســؤولية الدول ع  الأفعال غا المشــروعة دولياً التي تشــمل  40 و 26المادت  

 .(149)قوائم  رشادية وغا حصرية للقواعد الآمرة
وعلى هذا الأســاق، يقترح المقرر اماص وضــع مشــروع اســتنتاج واحد ياشــار فيه  ة القواعد التي  - 55

ى النحو المناســــــــز. بيد أن الإشــــــــارة  ة أعمال لجنة تعترف بها اللجنةا، وتكييفج مشــــــــروع الاســــــــتنتاج عل
القانون الدولي و كمة العدل الدولية وحدهما ل  يكون كافيا.  ذ ســــيتع  أي ــــا أن يوردِ الشــــرحا أدلةً على 
القبول والاعتراف. وفي ضـــــــــــــــوء ذلك، ســـــــــــــــينتقل المقرر اماص الآن  ة النظر في القواعد التي اعترفت بها 

 مع توفا أدلة أخرى.اللجنة والمحكمة، 
 

 القواعد التي سبق أن اعترفت بها الوجنة كقواعد ذات طابع آمر - باء 
 لمحة عامة - 1 

م  مشـــاريع المواد المتعلقة بقانون المعاهدات التي أعدتها اللجنة في  50حدّد شـــرح مشـــروع المادة  - 56
قانونج الميثاس المتعلق ”، 1969لعام م  اتفاقية فيينا  53، وهو الذن أصــــــــبر فيما بعد المادة 1966عام 

__________ 

 (.A/CN.4/SR.3315 ا السيد ماكريه )(. انظر أيA/C.6/73/SR.25البرازيل ) (148)

 (.A/C.6/73/SR.26هولندا ) (149)
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https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.26
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. (150)“مثالاً بارزاً لقاعدة في القانون الدولي لها طابع القاعدة الآمرة”باعتباره  “ ظر اســـــــــــــــتخدام القوة
الأعمـــال التي يجرملمـــا القـــانون الـــدولي ... وتجـــارة ”وم  القواعـــد الأخرى التي نظرت فيلمـــا اللجنـــة حظر 

حقوس الإنســـــــــــــــان، والمســـــــــــــــاواة ب  الدول، وتقرير ”وكذلك  “الجماعيةالرقيق، أو القرصـــــــــــــــنة، أو الإبادة 
. وم  (152)“المادة اللجنة قررت عدم  يراد أن أمثلة للقواعد الآمرة في”. ويرد في الشرح أن (151)“المصا

الملمم ملاحظة أن الشرح لا يأا فيه أن اللجنة قررت عدم  يراد أن م  هذه الأمثلة الأخرى. بل  نه يشا 
)التوكيد م ـــــــــــــــاف(. وهكذا، كان موقف  “المادةأن أمثلة ... في ”فقط  ة أن اللجنة قررت عدم  يراد 

على أن اللجنة نظرت في المركز الآمر  اللجنة تجاه هذه الأمثلة الأخرى آنذاك موقفاً غام ـــــــــــــاً، يجوز تأويله
لهذه القواعد ورف ت الاعتراف به أو على أ ا نظرت في غيع القواعد الآمرة وقررت ألا تشا  ليلما سوى 

، ترى أن 1966في مشــروع المادة نفســلما. والتأويل الأخا يوحف بأن اللجنة كانت، في عام  في الشــرح لا
قواعد آمرة. والبادن في شـــــــروح المواد المتعلقة بمســـــــؤولية الدول أن اللجنة غيع القواعد المذكورة في الشـــــــرح 

تشــــــــكّل قائمةً لقواعد قبلتلما اللجنة باعتبارها  1966رأت أن غيع القواعد الواردة في مشــــــــاريع مواد عام 
شـــــــأن . وم  المحتمل أي ــــــــا، ولعله الأرجر، أن اللجنة لم تعتمد موقفاً ما ب(153)بليت مركز القواعد الآمرة

وأيا كان . “بـــــــــــــــــ[ـــــــــــــــــقانون الميثاس المتعلق  ظر اسـتخدام القوة]”المركز الآمر لهذه القواعد  لا فيما يتصـل 
، فقـــد توفر أنواع القواعـــد الواردة في تلـــك القـــائمـــة نقطـــةج انطلاس مفيـــدة 1966 موقف اللجنـــة في عـــام
 لتحديد القواعد الآمرة.

أن اللجنة لم تك  تعتقد أن القاعدة المتعلقة  ظر ول   كان م  الواضـــــر في ضـــــوء ذلك الشـــــرح  - 57
اســـتخدام القوة هف القاعدة الآمرة الوحيدة، فالواضـــر بالقدر نفســـه أ ا اعتمدت موقفاً مفاده أن القواعد 

. وهذا موقف صـــــائز  فإن كانت فكرة وجود قواعد عامة للقانون الدولي لا يمك  (154)الآمرة قليلة العدد
 الةً استثنائية، فلا بد أن تكون هذه القواعد قليلةج العدد.امروج عنلما تشكّل ح

، حدّدت اللجنة عدداً م  القواعد الآمرة في ســــياس النتائج 50و ة جانز شــــرح مشــــروع المادة  - 58
تجزم القانون ”التي تمخ ـــــــــــــت عنلما أعمال أخرى لها. فتقرير الفريق الدراســـــــــــــف للجنة القانون الدولي ع  

الفريق الدراسف ”)يشار  ليه فيما يلف باسم  “لناش ة ع  تنوع وتوسع القانون الدوليالدولي  الصعوبات ا
أكثر القواعد التي يؤتى على ذكرها لترشـــــــــيحلما لمركز ”يُدد الآا بوصـــــــــفه ( “المعني بتجزم القانون الدولي

__________ 

 ,Yearbook … 1966, vol. IIم  مشاريع المواد المتعلقة بقانون المعاهدات في   50( م  شرح مشروع المادة 1انظر الفقرة ) (150)

chap. II, sect. C, at p. 247. 

 .المرجع نفسه(، 3الفقرة ) (151)

 )التوكيد م اف(. المرجع نفسه (152)

، الىلـد الثاني 2001اووليـة ... واد المتعلقـة بمســـــــــــــــؤوليـة الـدول، م  مشــــــــــــــــاريع الم 40( م  شـــــــــــــــرح المـادة 4انظر الفقرة ) (153)
ويوجد أي ـــــــــاً على ما يبدو اتفاس واســـــــــع النطاس مع ”) 146، الصـــــــــفحة 77و  76الثاني( والتصـــــــــويز، الفقرتان  )الجزء

والتمييز العنصــــــــــرن،  ، أن حظر الرس وتجارة الرقيق، والإبادة الجماعية،53الأمثلة الأخرى المذكورة في شــــــــــرح اللجنة للمادة 
 Official Records of the United Nationsوانظر أي ــــــا بيان الولايات المتحدة المســــــتنســــــخ في  (. “والفصــــــل العنصــــــرن

Conference on the Law of Treaties, First Session  أيار/ 4أعلاه(، الجلســـــــــــة الثانية واممســـــــــــون،  135)اواشـــــــــــية 
اللجنة في شــــــــــــروحلما أمثلة لما تيطيه القواعد الآمرة، مثل المعاهدات التي يراد بها شــــــــــــ  أوردت ”) 16، الفقرة 1968 مايو

حرب عدوانية أو ارتكاب  بادة غاعية أو أعمال قرصــــنة أو الاتجار بالرقيق أو التي يكون  براملما ليرض التآمر لتنفيذ ذلك، 
 (.“لكنلما قررت عدم  دراج أمثلة في المادة نفسلما

 .Yearbook … 1966, vol. II, chapم  مشاريع المواد المتعلقة بقانون المعاهدات في   50م  شرح مشروع المادة ( 2الفقرة ) (154)

II, sect. C, at p. 248 (”وعلاوة على ذلك، فإن القواعد العامة للقانون الدولي لا يصطبغ معظملما بذلك الطابع“.) 
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الجماعية،  ، وحق الدفاع ع  النفس، وحظر الإبادة“الاســـــــتخدام العدواني للقوة”حظر   “القاعدة الآمرة
التمييز ”وحظر التعذيز، والجرائم ضــــــــــد الإنســــــــــانية، وحظر الرس وتجارة الرقيق، وحظر القرصــــــــــنة، وحظر 

الأساسية  القواعد)’الأعمال القتالية الموجلمة ضد السكان المدني  ”، وحظر “العنصرن والفصل العنصرن
. والقائمة التي يوردها الفريق الدراســف في اســتنتاجاته، المت ــمنة في تقرير (155)“‘(للقانون الدولي الإنســاني

في ح  أن الاستنتاجات  “الدفاع ع  النفس”، قتلف عما سبق، فالتقرير يشا  ة 2006اللجنة لعام 
. وقرار اســـتبعاد الدفاع ع  النفس قرار منطقف على الأرجر لأن حظر الاســـتخدام (156)لا تأا على ذكره

دواني للقوة لا يشمل،  كم تعريفه، حقج استخدام القوة دفاعاً ع  النفس. وبعبارة أخرى، فإن الإشارة الع
فحســـــز، تســـــتتبع بالفعل اوق في اســـــتخدام القوة  “اســـــتخدام القوة” ة الاســـــتخدام العدواني للقوة، لا 

القوة دفاعاً ع  النفس،  دفاعاً ع  النفس كجزء م  القاعدة الآمرة. وبدلا م   يراد اوق في اســـــــــــــــتخدام
 .(157)2006 تحيل الاستنتاجات  ة حق تقرير المصا الذن لا يردِ في تقرير الفريق الدراسف لعام

وفي المواد المتعلقـة بمســـــــــــــــؤوليـة الـدول، قـدمـت اللجنـة أمثلـة على القواعـد الآمرة التي يكثر ذكرها  - 59
القواعد ... المقبولة والمعترف بها ”للجنة أن ، تذكر ا26. ففف شـــــــــــــــرح المادة (158)مقارنةً بكل ما عداها

حظر كل م  العدوان والإبادة الجماعية ”باعتبارها بليت مركز القاعدة الآمرة تشـــــــمل  “على نحو واضـــــــر
 40. وشرح المادة (159)“والرس والتمييز العنصرن والجرائم ضد الإنسانية والتعذيز، واوق في تقرير المصا

م   50رى اللجنة أ ا تشـــــكّل قواعد آمرة، اســـــتناداً فيما يبدو  ة شـــــرح المادة نفســـــه يورد قائمة بقواعد ت
م  شـــرح  (1). فتأا فيه أولا، وبما يتســـق مع الفقرة 1966مشـــاريع المواد المتعلقة بقانون المعاهدات لعام 

قانون الميثاس ” 1966الذن سمف في عام  (160)،  شـــــــــــــــارةٌ  ة حظر العدوان1966مشـــــــــــــــاريع مواد عام 
م  شــــــــــرح ( 3لا يُدد الشــــــــــرح، ثانيا، القواعد المشــــــــــار  ليلما في الفقرة ). “لمتعلق  ظر اســــــــــتخدام القوةا

حظر الرس وتجــارة الرقيق، والإبــادة الجمــاعيــة، والتمييز ”أن  ،1966مشــــــــــــــــاريع مواد عــام م   50 المــادة
. ول   كان شـــرح مشـــروع (161)باعتبارها قواعد بليت مركز القاعدة الآمرة “العنصـــرن، والفصـــل العنصـــرن

__________ 

، تقرير الفريق الدراســــــف للجنة القانون “ة ع  تنوع وتوســــــع القانون الدوليتجزم القانون الدولي  الصــــــعوبات الناشــــــ ”انظر   (155)
( )متاح على الموقع الشـــــــــبكف Add.1و  Corr. 1و  A/CN.4/L.682الدولي، وضـــــــــع صـــــــــييته النلمائية مارا كوســـــــــكينيمف )

لد الثاني )الجزء الأول((، ، الى2006اوولية ... للجنة، وثائق الدورة الثامنة واممســـــــ ؛ ناشـــــــر النص النلمائف كإضـــــــافة  ة 
 .374الفقرة 

، الىلد الثاني )الجزء الثاني(، 2006اوولية ... انظر اســـــــــــــــتنتاجات أعمال الفريق الدراســـــــــــــــف المعني بتجزم القانون الدولي،  (156)
 (.33، الفقرة )251 الفقرة

 .المرجع نفسه (157)

 M. den Heijer and H. van der Wilt, “Jus cogens and the humanization and fragmentation ofانــــــــظــــــــر   (158)

international law”, Netherlands Yearbook of International Law, vol. 46 (2015), p. 3 حيث  9، في الصـــــــــــفحة
وانظر . “لا مجال للطع  فيه”في المواد المتعلقة بمســــــــــــــؤولية الدول بأنه  يصــــــــــــــف المؤلفان المركزج الآمر للقواعد التي يأا ذكرها

 J.E. Christófolo, Solving Antinomies between Peremptory Norms in Public International Lawأي ــــــــــــــــــــــا  

(Geneva, Schulthess, 2016), pp. 151–152 ؛ وT. Weatherall, Jus Cogens: International Law and Social 

Contract (Cambridge, Cambridge University Press, 2015), p. 202. 

، الىلد الثاني )الجزء الثاني( 2001اوولية ... م  المواد المتعلقة بمســـــــــــــــؤولية الدول،  26( م  شـــــــــــــــرح المادة 5انظر الفقرة ) (159)
 .110، الصفحة 77و  76والتصويز، الفقرتان 

 .146، الصفحة المرجع نفسه، 40ادة ( م  شرح الم4الفقرة ) (160)

 .المرجع نفسه (161)

https://undocs.org/ar/S/RES/46%20(2015)
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يتسم، على النحو المب  أعلاه، بيموضه النسبي فيما يتعلق بمركز  1966م  مشاريع مواد عام  50المادة 
. (162)واضــــرٌ في جزمه بأن القواعد المذكورة بليت مركز القاعدة الآمرة 40هذه القواعد، فإن شــــرح المادة 

لم ترد ... تحديداً في شــــــرح ”ة قواعد أخرى باعتبارها   40و ضــــــافةً  ة تلك القواعد، يُيل شــــــرح المادة 
حظر التعذيز  ســــز ”. وتشــــمل هذه القواعد (163)1966م  مشــــاريع مواد عام  50للمادة  “اللجنة
الوارد في اتفاقية مناه ـــــة التعذيز وغاه م  ضـــــروب المعاملة أو العقوبة القاســـــية أو اللا نســـــانية  “تعريفه

، والقواعد الأســـــاســـــية للقانون (164)(“اتفاقية مناه ـــــة التعذيز”ما يلف باســـــم الملمينة )يشـــــار  ليلما في أو
 .(165)“الالتزام باحترام حق تقرير المصا” الدولي الإنساني المنطبقة في المنازعات المسلحة و

وعلى الرغم م  توخف اللجنة اوذر في بعض الأحيان، فقد كانت هف، وفريقلما الدراســـــف المعني  - 60
ن الدولي، متســـــــــــــــقـةً بقـدر معقول مع ما ألمحت  ليـه م  قبـل م  قواعد بليـت مركز القـاعدة بتجزم القـانو 

الآمرة. ويتب  م  السرد الوارد أعلاه أن القواعد التي اعترفت بها اللجنة كقواعد بليت مركز القاعدة الآمرة 
 هف الآتية 

قانون الميثاس المتعلق  ظر ”حظر العدوان أو الاسـتخدام العدواني للقوة )يشـار  ليه أحيانا باسـم  • 
 ؛(“استخدام القوة

 حظر الإبادة الجماعية؛ • 
 حظر الرس؛ • 
 حظر الفصل العنصرن والتمييز العنصرن؛ • 
 حظر الجرائم ضد الإنسانية؛ • 
 حظر التعذيز؛ • 
 حق تقرير المصا؛ • 
 القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني. • 
، فلمف (166)ول   كــانــت هــذه القــائمــة مقبولــة ومعترفــا بهــا عمومــاً م  جــانــز الــدول والكتــّاب - 61
تزال جديرةً بالدراســــــة، ولو بإيجاز، في ضــــــوء ممارســــــات الدول والاجتلماد الق ــــــائف للمحاكم والهي ات  لا

يقبله ويعترف به مجتمع الدول الدولي ”لطابع الآمر لتلك القواعد الق ـــــــــــــــائية الدولية، لتبّ  ما  ذا كان ا

__________ 

 50 ويوجد أي اً على ما يبدو اتفاسٌ واسع النطاس مع الأمثلة الأخرى المذكورة في شرح اللجنة لمشروع المادة”. المرجع نفسه (162)
وتجارة الرقيق، والإبادة الجماعية، (، أن حظر الرس 1969م  اتفاقية فيينا لعام  53)التي اعتامدت فيما بعد بوصــــــــفلما المادة 

 “.والتمييز العنصرن، والفصل العنصرن. فقد حاظرت هذه الممارسات في معاهدات واتفاقيات دولية لا تقبل استثناء

 .146، الصفحة المرجع نفسه، 40( م  شرح المادة 5الفقرة ) (163)

كانون   10لعقوبة القاســـــــية أو اللا نســـــــانية أو الملمينة )نيويورك، انظر اتفاقية مناه ـــــــة التعذيز وغاه م  ضـــــــروب المعاملة أو ا (164)
 .United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841, p. 85( في  1984ديسمبر /الأول

( والتصويز، ، الىلد الثاني )الجزء الثاني2001اوولية ... م  المواد المتعلقة بمسؤولية الدول،  40( م  شرح المادة 5الفقرة ) (165)
 .147و  146، الصفحتان 77و  76الفقرتان 

 التي شكّكت في كون اوق في تقرير المصا قاعدةً آمرة. (A/C.6/73/SR.27)ثمة استثناء ملفت هو  سرائيل  (166)

https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.27
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لّم بأن القواعد ماســــــــتوفية المعيار الأول المحد د في التقرير (167)أم لا “ككل . ولأغراض هذه الدراســــــــة، ســــــــا
الثاني والذن اعتمدته لجنة الصـــــــــــياغة بصـــــــــــورة مؤقتة، أن ما  ذا كانت القاعدة م  القواعد العامة للقانون 

دولي العام،  ذ  نّ الشـــــــــــك في كون القواعد المذكورة أعلاه م  القواعد العامة للقانون الدولي يكاد يكون ال
معدوما. وبالنظر ثانياً  ة طابع الموضـــوع قيد الدراســـة المتخذ منحى منلمجياً، لم تابذل أن  اولات لتناول 

لمقررا اماص، في أغلز اوالات، القواعد على نحو شـــــــــــــــامل. وانطلاقا م  هذا التحفظ الأخا، حذفج ا
 الإشارات  ة الآراء المخالِفة والمؤيِّدة، و ن كانت ذات أهمية شديدة. 

 
 حظر العدوان - 2 

م  المناســــــــز البدء بتب   ما  ذا كان حظرا اســــــــتخدام القوة بتعريفه الواســــــــع الذن وضــــــــعته لجنة  - 62
عدة آمرة،  ة جانز اعتراف اللجنة به في أعمالها. القانون الدولي معترفاً به على صـــــــــــــعيد الممارســـــــــــــة كقا

وكمســألة مصــطلحية، ســياســتخدم في هذا التقرير م  الآن فصــاعداً، تعبا حظر العدوان عوضــاً ع  بدائله 
الممكنة، وهف حظر استخدام القوة وحظر الاستخدام العدواني للقوة وقانون الميثاس المتعلق  ظر استخدام 

 ا المواضع التي ترد فيلما اقتباسات مباشرة. القوة، وذلك فيما عد
الأنشطة العسكرية  ن المثال الأكثر تواترا الذن يساس لتأكيد الاعتراف  ظر العدوان هو ق ية  - 63

 . ففف تلك الق ية، صدرت ع   كمة العدل الدولية مقولتلما الشلماة التالي بيا ا وشبه العسكرية
يمك  تبّ  مزيد م  التأكيد لصـــــــــــــحة القول بأن مبدأ حظر اســـــــــــــتخدام القوة الوارد في   

م  مواد ميثــاس الأمم المتحــدة هو جزء م  القــانون الــدولي العرفي في كثرة  2م  المــادة  4الفقرة 
الإشـــــــــــــــارة  ليه في بيانات ممثلف الدول باعتباره لا م  مباد  القانون الدولي العرفي فحســـــــــــــــز، 

أي ـــــاً. وقد ارتأت لجنة القانون الدولي، في ســـــياس  أســـــاســـــيا أو جوهريا في ذلك القانونمبدأ  بل
قانون الميثاس المتعلق  ظر اســـــتخدام القوة يشـــــكّل ”عمللما المتعلق بتدوي  قانون المعاهدات، أن 

 .(168)“في حد ذاته مثالًا بارزاً لقاعدة في القانون الدولي لها طابع القاعدة الآمرة
ال م  المداد الكثا في  ث ما  ذا كان تعليق المحكمة يمك  اعتباره تأييداً للرأن القائل وقد ســــــــــــــ - 64

باعتبارها  “الجزم”. ول   كانت المحكمة آنذاك عازفةً ع  (169)بأن حظر العدوان يشـــــــــــــــكّل قاعدة آمرة
في ســـــــــــياس ”ة ووجلمة نظر اللجن “بيانات ممثلف الدول”اوظر المذكور قاعدة آمرة، مف ـــــــــــلةً الإحالة  ة 

، فــإن المقرر امــاص يرى، مثلــه مثــل غري ، أن م  الممك  بعـد “عمللمــا المتعلق بتــدوي  قــانون المعــاهــدات
. وعلاوة على ذلــك، (170)النظر في كــافــة الجوانــز القول بــأن المحكمــة أيّــدت الطــابع الآمر وظر العــدوان

__________ 

 C. Mik, “Jus cogens in contemporary international law”, Polish Yearbook ofانظر على ســـــــــــــــبيــــل المقــــارنــــة   (167)

International Law, vol. 33 (2013), pp. 27–94, at p. 56. 

الأنشـــــطة العســـــكرية وشـــــبه العســـــكرية في نيكاراغوا وضـــــدها )نيكاراغوا ضـــــد الولايات المتحدة(، موضـــــوع الدعوى، انظر  ] (168)
 ,Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua. v. United States) Merits[ اوكم

Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, at p. 100, para. 190 .)التوكيد م اف( 

 .46(، الفقرة A/CN.4/693التقرير الأول ) (169)

 J. Green, “Questioning the peremptory status of the prohibition of the use of force”, Michigan Journalانظر   (170)

of International Law, vol. 32 (2011), pp. 215–258, at p. 223 ”( يرى الكاتز أن المحكمة خلاصت هنا  ة أن حظر
 “(. ة أن هناك مج  يفسر هذا المقطع تفساا مختلفااستخدام القوة قاعدةٌ آمرة، و ن كان م  الواجز الإشارة 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/693
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ولية الدول، أن المحكمة اعترفت في م  المواد المتعلقة بمســــــــــؤ  40رأت اللجنة نفســــــــــلما، في شــــــــــرحلما للمادة 
. ولك  التناقض الذن اعترى (171)بمركز اوظر كقاعدة آمرة الأنشـــــطة العســـــكرية وشـــــبه العســـــكريةق ـــــية 

لا ينتقص م  قيمة ما قررته اللجنة في  الأنشــــــــطة العســــــــكرية وشــــــــبه العســــــــكريةموقف المحكمة في ق ــــــــية 
والمواد المتعلقة بمســــــــؤولية الدول  1966عاهدات لعام شــــــــروحلما لكل م  مشــــــــاريع المواد المتعلقة بقانون الم

، ومفــاده أن حظر العــدوان قــاعــدة آمرة. فــأولا، عمــدت المحكمــة في وقــت لاحق، وعلى نحو 2001 لعــام
 كوســوفوأقل غموضــا بقليل،  ة  عادة تأكيد مركز حظر العدوان كقاعدة آمرة.  ذ قالت في فتواها بشــأن 

لم تك  نابعة م  الطابع الانفرادن لتلك ”الإعلانات الانفرادية الســــــابقة   ن اللاشــــــرعية التي واصــــــمت بها
الإعلانات في حد ذاته، و نما م  حقيقة أ ا كانت، أو يُتمل أن تكون، مرتبطة باســـــــــــــــتعمال القوة على 
نحو غا قانوني، أو بانتلماكات صـــــــارخة أخرى لقاعدة م  القواعد العامة للقانون الدولي، ولا ســـــــيما تلك 

اســــــتعمال القوة ”. وينبيف الإقرار بأن م  المحتمل أن تكون المحكمة قد اســــــتثنت (172)“لتي لها طابع آمرا
ــــــــــــــصارخة ]الأ[خرى لقاعدة م  القواعد العامة للقانون ]”م   “على نحو غا قانوني الا[نتلماكات ]الـــــــــــــــ[ـ

لك  قراءة كلمذه سيعتريلما الشطط في أف ل الأحوال. وثانيا، . “الدولي، ولا سيما تلك التي لها طابع آمر
تدعم ممارســــــــــــــاتا الدول بشــــــــــــــدة ما خلصــــــــــــــت  ليه اللجنة م  أن حظر العدوان له مركز القاعدة الآمرة. 

 وسينتقل التقرير الآن  ة تناول ممارسات الدول هذه. 
وان أدلـــــةً تبره  على القبول ( المتعلق بتعريف العـــــد29-)د 3314يوفر قرار الجمعيـــــة العـــــامـــــة  - 65

والاعتراف بعـــدم جواز امروج ع  قـــاعـــدة حظر العـــدوان. ويعرّف القرار الـــذن اقـــذ بتوافق الآراء العـــدوانج 
يُمل في ثناياه  مكان التلمديد بصراع ”وبأنه  “أفدح صور الاستعمال غا المشروع للقوة وأخطرها”باعتباره 

لا يجوز الاعتداء على ”. كما أن الديباجة توضــــــر رلاء أنه (173)“عالمف مع كل ما يترتز عليه م  كوارث
 قليم أية دولة بإخ ــــــــــــــاعه، ولو مؤقتا، لاحتلال عســــــــــــــكرن أو أن تدبا آخر م  تدابا القوة تتخذه دولة 

 .(175). واوظر، علاوة على ذلك، لا يجوز امروج عنه بأن شكل كان(174)“أخرى خرقاً للميثاس
البيانات غا المطعون ”  المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، أشارت اللجنة  ة م 40وفي شرح المادة  - 66

كــدليــل على الاعتراف والقبول  ظر العــدوان كقــاعــدة “  فيلمــا التي أدلــت بهــا اوكومــات أثنــاء مؤتمر فيينــا

__________ 

، الىلد الثاني )الجزء الثاني( والتصويز، 2001اوولية ... م  المواد المتعلقة بمسؤولية الدول،  40( م  شرح المادة 4الفقرة ) (171)
الأنشطة العسكرية وشبه ق ية المذكرات المقدمة م  الطرف  في ”، التي ياشار فيلما  ة 146، الصفحة 77و  76الفقرتان 

 باعتبارها غيعا دليلا على المركز الآمر وظر العدوان. “وموقف المحكمة نفسلما في الق ية العسكرية في نيكاراغوا وضدها

[ فتوى  كمــة العــدل الــدوليــة بشـــــــــــــــــأن توافق  علان اســـــــــــــــتقلال كوســـــــــــــــوفو م  جــانــز واحــد مع القــانون الــدوليانظر  ] (172)
Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, 

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010, p. 403, at p. 437, para. 81. 

 لديباجة.، المرفق، ا1974كانون الأول/ديسمبر   14( المؤرخ 29-)د 3314انظر قرار الجمعية العامة  (173)

 .المرجع نفسه (174)

على أ ا توحف رواز امروج ع  القاعدة، غا أ ا تتعلق أكثر  7. وقد تؤوّل المادة 5. وانظر خصــــوصــــا المادة المرجع نفســــه (175)
خاصـــــــــــــــة، ما يمك  أن يمس  3ليس في هذا التعريف عامة، ولا في المادة ”)بتعريف العدوان لا بإمكانية امروج ع  حظره 

أن نحو بما هو مســـتقى م  الميثاس م  حق في تقرير المصـــا واورية والاســـتقلال للشـــعوب المحرومة م  هذا اوق بالقوة على 
والمشـــــــــــــــار  ليلما في  علان مباد  القانون الدولي المتصـــــــــــــــلة بالعلاقات الودية والتعاون ب  الدول وفقا لميثاس الأمم المتحدة، 

ارية أو عنصرية أو لأشكال أخرى م  السيطرة الأجنبية، أو  ق هذه الشعوب في سيما الشعوب اماضعة لنظم استعم ولا
 (.“الكفاح م  أجل ذلك الهدف وفي التماق الدعم وتلقيه، وفقا لمباد  الميثاس وطبقا لبعلان السابق الذكر
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في  . وقد سم ت عدة دول حظر العدوان صراحةً بوصفه واحدا م  عدة أمثلة على القواعد الآمرة(176)آمرة
 2. وأشـــــارت دول أخرى في مؤتمر فيينا  شـــــارةً عامة  ة المباد  الآا بيا ا في المادة (177)العصـــــر اوديث

. وحتى قبل (178)2( م  المادة 4م  ميثاس الأمم المتحدة، وهف  شـــــــــــــــارةٌ تشـــــــــــــــمل بطبيعة اوال الفقرة )
رة الدول في معرض تعليقلما على ، كثرت  شـــا1966اعتماد مشـــاريع المواد المتعلقة بقانون المعاهدات لعام 

. كما أشـــــــــــارت (179)عمل اللجنة  ة حظر العدوان بوصـــــــــــفه مثالا على قاعدة تتمتع بمركز القواعد الآمرة
. واعترفت الدول أي ــــــا (180)الدول مرارا  ة حظر العدوان بوصــــــفه قاعدة آمرة في جلســــــات مجلس الأم 

. (181)لتي جرت بشــــــــــأن الموضــــــــــوع  ل الدراســــــــــةبمركز حظر العدوان كقاعدة آمرة في ســــــــــياس المداولات ا
والأكثر م  ذلـــك أن حظر العـــدوان ســـــــــــــــيق كمثـــال على القواعـــد الآمرة في العـــديـــد م  قرارات المحـــاكم 

. وم  القرارات المثاة للاهتمام بصــــــــورة خاصــــــــة قرار المحكمة الإدارية الاتحادية بألمانيا بشــــــــأن (182)الوطنية
__________ 

الىلد الثاني )الجزء الثاني( والتصويز،  ،2001اوولية ... م  المواد المتعلقة بمسؤولية الدول،  40( م  شرح المادة 4الفقرة ) (176)
 .146، الصفحة 77و  76الفقرتان 

ــــــا في   (177)  Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, First Sessionانظر غــــــان
؛ 48، الفقرة المرجع نفسهوغوان، ؛ وأور 15، الفقرة 1968أيار/مايو  6أعلاه(، الجلسة الثالثة واممسون،  135 )اواشية
، 1968أيار/مايو  4، الجلســـــــة الثانية واممســـــــون، المرجع نفســـــــه؛ والاتحاد الســـــــوفياا، 70، الفقرة المرجع نفســـــــهوقبرص، 
 .31، الفقرة المرجع نفسه؛ وكينيا، 3 الفقرة

؛ ومدغشـــقر، 9، الفقرة 1968أيار/مايو  6، الجلســـة الثالثة واممســـون، المرجع نفســـهانظر، على ســـبيل المثال، ســـااليون،  (178)
 أيار/ 4، الجلســـــــة الثانية واممســـــــون، المرجع نفســـــــه؛ وكوبا، 35، الفقرة المرجع نفســـــــه؛ وبولندا، 22، الفقرة المرجع نفســـــــه

 .43، الفقرة المرجع نفسه؛ ولبنان، 34، الفقرة 1968 مايو

(؛ والبرازيــــــل 18، الفقرة A/C.6/SR.783(؛ وقبرص )2، الفقرة A/C.6/SR.781انظر، على ســـــــــــــــبيــــــل المثــــــال، هولنــــــدا ) (179)
(A/C.6/SR.793 ؛ وغلمورية ألمانيا الاتحادية 14، الفقرة)(A/C.6/41/SR.14 33، الفقرة.) 

؛ والبرتيال (“مبدأ الامتناع ع  استخدام القوة هو، بعبارة أخرى، م  قواعد القانون الدولي الآمرة.”( )S/PV.2350اليابان ) (180)
(S/PV.2476( )”  لا يمك  الاســـــــــتناد  ة أية حجة تتعلق بأم  الدول لتبرير هذا الالتجاء  ة القوة في ظروف تمس بالمباد

وهف مدانة باقتراف عدوان ”( )S/PV.2537؛ وقبرص )(“المعترف بها م  القواعد الآمرة والقواعد التي أقرها الىتمع الدولي
؛ (“ضـــــــــد غلمورية قبرص في ضـــــــــوء اســـــــــتخداملما قواتها المســـــــــلحة داخل  قليم الجملمورية خرقاً لقواعد القانون الدولي الآمرة

( S/PV.8262؛ وباو )(“مرة كتلك التي تحظر التلمديد بالقوة أو استخداملماوبخاصة قواعده الآ”( )S/PV.6897وأذربيجان )
لا يمكننا اوفاظ على السلم والأم  الدولي  دون احترام سيادة القانون. وعلى سبيل المثال، فإن أحد الأركان الأساسية ”)

( S/PV.8262؛ واليونـان )(“اســـــــــــــــتخـدام القوة بـأن طريقـة تتعـارض مع ميثـاس الأمم المتحـدة للنظـام الـدولي يتمثـل في حظر
قاعدة الميثاس الآمرة التي تحظر اســــــــــــتخدام القوة أو التلمديد باســــــــــــتخداملما وأعمالج العدوان في العلاقات الدولية تتســــــــــــم ”)

 (.“قصوى بأهمية

م  المقبول عموما القول بأن حظر استخدام ”( )111، الفقرة A/C.6/69/SR.20انظر، على سبيل المثال، جنوب أفريقيا ) (181)
يكون الإخلال بقاعدة آمرة، كحظر التلمديد باستخدام ”( )A/C.6/73/SR.25؛ وقبرص )(“القوة هو قاعدة آمرة في طبيعته

القواعد الآمرة  تشــمل”( )A/C.6/73/SR.28؛ وموزامبيق )(“القوة أو اســتخداملما،  خلالا جســيما يســتتبع مســؤولية الدولة
؛ والكرســـــــــــــف الرســـــــــــــولي )بصـــــــــــــفة مراقز( (“المتحدة مثل حظر اســـــــــــــتخدام القوة ب  الدولالمباد  الواردة في ميثاس الأمم 

 (.نفسه المرجع)

 ,A v. Federal Department of Economic Affairs، اوكم[ أ ضــــــــــــــد الوزارة الاتحادية للشــــــــــــــؤون الاقتصــــــــــــــاديةانظر  ] (182)

Judgment of the Swiss Federal Supreme Court of 23 January 2008, ILCD 1200 (CH 2008), para. 8.2 (“A titre 

d’exemple, on cite généralement les normes ayant trait à l’interdiction du recours à la force”  على ســـــــــبيل[
م  في لجنـــة مواطني الولايـــات المتحـــدة المقي] المثـــال، يمكننـــا أن نـــذكر عمومـــاً القواعـــد المتعلقـــة  ظر اللجوء  ة القوة[(؛ و

 .Committee of US Citizens Living in Nicaragua and Others v[ نيكاراغوا وآخرون ضـــــــــــــــد الرئيس رييان وآخري 

President Reagan and Others, 859 F2d 929, at 941[ر م ضد المدعف العام، اوكم؛ و ]RM v. Attorney-General, 

Judgment, High Court of Kenya, 1 December 2006, ILDC 699 (KE 2006), para. 42. 

https://undocs.org/ar/A/C.6/SR.781
https://undocs.org/ar/A/C.6/SR.783
https://undocs.org/ar/A/C.6/SR.793
https://undocs.org/ar/A/C.6/41/SR.14
https://undocs.org/ar/S/PV.2350
https://undocs.org/ar/S/PV.2476
https://undocs.org/ar/S/PV.2537
https://undocs.org/ar/S/PV.6897
https://undocs.org/ar/S/PV.8262
https://undocs.org/ar/S/PV.8262
https://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.20
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.25
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.28


A/CN.4/727 
 

 

19-01508 35/77 

 

دّت غا قـــانونيـــة، هف حرب جلســـــــــــــــــة تـــأديبيـــة عاقـــدت لشـــــــــــــــخص رفض الامت ثـــال لأمر يتعلق  رب عـــا
القواعد الآمرة الدولية تشمل في غلة أمور اوظر الدولي لاستخدام ”. فقد ذكرت المحكمة أن (183)العراس

 .(184)“( م  ميثاس الأمم المتحدة4) 2القوة، على نحو ما تجسده المادة 
الأنشـــطة العســـكرية وشـــبه العســـكرية و ضـــافة  ة الأمثلة على ممارســـات الدول والإشـــارة لق ـــية  - 67

المحال  ليلما آنفا، أشـــا على نحو واســـع النطاس  ة حظر العدوان كقاعدة آمرة في الآراء المخالِفة والمســـتقلة 
حظ القاضـف شـويبل أن نفسـلما، لا الأنشـطة العسـكرية وشـبه العسـكريةلق ـاة المحاكم الدولية. ففف ق ـية 

 “2م  المادة  4هناك اتفاقا عاما على أنه،  ذا كان للقواعد الآمرة أنّ جوهر متفق عليه، فلمو الفقرة ”
 .(186). وبوجه عام، يقر المؤلفون أي اً بهذا اوظر في كتاباتهم(185)م  ميثاس الأمم المتحدة

__________ 

 Federal Administrative Court, Order of 21 June 2005, BVerwG 2[ أمر المحكمـــــة الإداريـــــة الاتحـــــاديـــــةانظر  ] (183)

WD 12.04. 
 .. تمت الترغة بمعرفة غلمورية ألمانيا الاتحاديةالمرجع نفسه (184)

الأنشـــــطة العســـــكرية وشـــــبه العســـــكرية في نيكاراغوا وضـــــدها في  ] 615الصـــــفحة انظر الرأن المخالف للقاضـــــف شـــــويبل،  (185)
 Military and Paramilitary Activities in[ )نيكاراغوا ضــــــد الولايات المتحدة(، الاختصــــــاص ومقبولية الدعوى، اوكم

and against Nicaragua (Nicaragua. v. United States of America) Jurisdiction and Admissibility, Judgment, 

I.C.J. Reports 1984, p. 392  ولــلاطــلاع عــلــى أمــثــلــــــــة أخــرى، انــظــر في .Military and Paramilitary Activities 
فتوى  كمة العدل الدولية بشــــــــأن ] ؛ و151أعلاه(، الرأن المســــــــتقل للرئيس ناجندرا ســــــــينغ، الصــــــــفحة  168 )اواشــــــــية

 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory[ و اســـتخداملمامشـــروعية التلمديد بالأســـلحة النووية أ

Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226 الولاية على مصــــــــــائد ] ؛ و561، الرأن المخالف للقاضــــــــــف كوروما، الصــــــــــفحة
 Fisheries Jurisdiction (Spain v. Canada), Jurisdiction of the[ الأسماك ) ســــــبانيا ضــــــد كندا(، اختصــــــاص المحكمة

Court, I.C.J. Reports 1998, p. 432 ؛ 25 الفقرة، 502، الرأن المخالف للقاضــــــف ويرامانترن، نائز الرئيس، الصــــــفحة
 Oil Platforms (Islamic Republic of Iran[ منصـات النفط )غلمورية  يران الإسـلامية ضـد الولايات المتحدة(، اوكم] و

v. United States), Judgment, I.C.J. Reports 2003, p. 161 262، الرأن المخـالف للقـاضـــــــــــــــف كويمـانز، الصـــــــــــــــفحـة ،
بعض الأنشـطة التي تقوم بها نيكاراغوا ؛ و ]5، الفقرة 327و  326، والرأن المسـتقل للقاضـف سـيما، الصـفحتان 46 الفقرة

 Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the، التدابا المؤقتة[ في المنطقة اودودية )كوستاريكا ضد نيكاراغوا(

Border Area (Costa Rica v. Nicaragua), Provisional Measures, I.C.J. Reports 2011, p. 6 الرأن المستقل للقاضف ،
 .Prosecutor v، اوكم[ المدعف العام ضــــــــد ياندراكو برليتش. وانظر أي ــــــــا  ]15، الفقرة 65اماص دوغارد، الصــــــــفحة 

Jandrako Prlić, IT-04-74-T, Judgment, International Tribunal for the Former Yugoslavia, 29 May 2013 ،
 D. Tladi, “The use of force. وانظر كذلك  249كلود أنتونيتي، الصــــــــــــفحة   - الرأن المســــــــــــتقل والمخالف جزئيا لجان

against non-State actors, decline of collective security and the rise of unilateralism: whither international 

law?” in M.E. O’Connell, C. Tams and D. Tladi, Max Planck Trialogues on War and Peace: Vol I – The Use 

of Force against Non-State Actors (Cambridge, 2019, forthcoming), footnote 48. 

بيــــــــل المثــــــــال  انظر عل (186)  M.E. O’Connell, “Self-defence, pernicious doctrines, peremptory norms” inى ســــــــــــــــ

O’Connell, Tams and Tladi, Max Planck Trialogues on War and Peace …  ن اوجج ”)أعلاه( 185)اواشـــــية 
المرجع وانظر في (. “القطعف لاســـــــتخدام القوةالتي تســـــــاس لتوســـــــيع نطاس اوق في اللجوء  ة القوة ... تتعارض مع اوظر 

 ”C. Tams “Self-defence against non-State actors: making sense of the ‘armed attack’ requirement  نفســــــــــه
الدفاع ع  النفس له المســـــــــتوى التراتبي ذاته الذن يتمتع به حظر اللجوء  ة القوة. وذلك أمر ينبيف أن تجســـــــــده اوجج ”)

يادفع بها بشــــــأن المركز الآمر ]وظر اســــــتخدام القوة[  فما هو آمر هو القاعدة التي تحرم الاســــــتخدامات غا المشــــــروعة  التي
 ,D. Costelloe, Legal Consequences of Peremptory Norms in International Law (Cambridge؛ و (“لــلــقــوة

Cambridge University Press, 2017), p. 16 ؛ وS. Knuchel, Jus Cogens: Identification and Enforcement of 

Peremptory Norms (Schultess, Zurich, 2015), p. 41 ؛ وChristófolo, Solving Antinomies between Peremptory 

Norms in Public International Law  د قاعدة م  القواعحظر استخدام القوة ”) 153أعلاه(، الصفحة  152)اواشية
العامة للقانون الدولي تتوافر فيلما يقيناً ملامر القاعدة الآمرة ... ]وهف[ تبرز دون غاها ... كواحدة م  المســـــــــــــــائل التوافقية 
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ملة. كما لم يك  القصد منلما أن تحدد نطاس ولم يارد بالدراسة الموجزة التي ترد أعلاه أن تكون شا - 68
حظر العدوان ولا أن تعالَ كافة الدقائق المتعلقة باوظر مثل الاســـــــــــــــتثناءات، ونطاس اوق في الدفاع ع  

. و نما كان المنشـــــــــود (187)النفس، وغا ذلك م  المناقشـــــــــات المثاة للاهتمام التي تكتنف موضـــــــــوع اوظر
 نة  ظر العدوان كقاعدة آمرة تدعمه الممارسة ومواد احتياطية أخرى.ببساطة هو تبيان أن اعتراف اللج

 
 حظر التعذيب - 3 

بلجيكا كان اعتراف  كمة العدل الدولية  ظر التعذيز صـــــــريُاً لا يشـــــــوبه لبس. ففف ق ـــــــية  - 69
 ترى أن حظر التعذيز يشـــكل جزءاً م  القانون الدولي”، قالت المحكمة بشـــكل قاطع   ا ضـــد الســـنيال

. وكـــانـــت الـــدائرة الابتـــدائيـــة للمحكمـــة الـــدوليـــة (188)“(jus cogensالعرفي و نـــه أصـــــــــــــــبر قـــاعـــدة آمرة )
، أن المدعف العام ضــــــد ديلاليتش، أثناء نظرها في ق ــــــية 1998ليوغوســــــلافيا الســــــابقة قد قررت في عام 

. وبعد مرور شــــــــلمر واحد، أكدت اليرفة الابتدائية للمحكمة المذكورة، في (189)قاعدة آمرةحظر التعذيز 
فقد تطور ”حظر التعذيز  “بالنظر  ة ... القِيجم التي يُميلما”، أنه المدعف العام ضــــــــــــد فورونجياق ــــــــــــية 

__________ 

 A.C. de Beer, Peremptory Norms of General International Law (Jus Cogens)؛ و (“القليلة في نظرية القواعد الآمرة

and the Prohibition of Terrorism (Brill, 2019, forthcoming) ؛ و 5، خاصــة الفصــلOrakhelashvili, Peremptory 

Norms of General International Law  ؛ و 113أعلاه(، الصـــــــــفحة  93)اواشـــــــــيةL. Hannikainen, Peremptory 

Norms (Jus Cogens) in International Law (Helsinki, Finnish Lawyers’, 1988), pp. 323 and 356 ؛ وJ.A. 

Frowein, “Jus cogens” in R. Wolfrum (ed.), Max Planck Encyclopaedia of Public International Law, vol. VI 

(Oxford, Oxford University Press, 2009), pp. 443 ff., at p. 444, para. 8و  ؛J. Crawford, The Creation of 

States in International Law (2nd ed., Oxford, Clarendon, 2006), p. 146و ؛ T. Kleinlein, “Jus cogens as the 

‘highest law’? Peremptory norms and legal hierarchies”, Netherlands Yearbook of International Law, vol. 46 

(2015), pp. 173–210, at p. 180 ؛ وE. Santalla Vargas, “In quest of the practical value of jus cogens norms”, 

Netherlands Yearbook of International Law, vol. 46 (2016), pp. 211–240, at p. 229 ؛ وT. Cottier, “Improving 

compliance: jus cogens and international economic law”, Netherlands Yearbook of International Law, 

vol. 46 (2016), pp. 329–356, at p. 330. 

 U. Linderfalk, “The effect of jus cogens norms: whoever opened Pandora’s box, did youانظر في هذا الصدد   (187)

ever think about the consequences?”, European Journal of International Law, vol. 18 (2008), 

pp. 853–871, at pp. 859-863. 

 Questions relating to[ المســائل المتصــلة بالالتزام بمحاكمة المتلمم  أو تســليملمم )بلجيكا ضــد الســنيال(، اوكمانظر  ] (188)

the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 2012 , p. 422, at 

p. 457, para. 99. 

، وحازم ديليتش، و ســــــــاد “بافو”المدعف العام ضــــــــد زينيل ديلاليتش، وزدرافكو موســــــــيتش المعروف أي ــــــــا باســــــــم ر  ]انظ (189)
 Prosecutor v. Zejnil Delalić, Zdravko Mucić also، حكم الدائرة الابتدائية[ “زنيا”لاندجو المعروف أي ــــــا باســــــم 

known as “Pavo”, Hazim Delić, Esad Landžo also known as “Zenga”, No. IT-96-21-T, Judgment, Trial 

Chamber, International Tribunal for the Former Yugoslavia, 16 November 1998, Judicial Reports 1998, 

para. 454 (” بناء على ما تقدم، يمك  القول  ن حظر التعذيز قاعدة م  قواعد القانون الدولي العرفي. كما أ ا تشـــــــــــــكل
 Prosecutor v. Dragoljubاوكم[ المــدعف العــام ضــــــــــــــــد دراغوليوب كونــاراك وآخري ، وانظر أي ــــــــــــــــا  ](. “دة آمرةقــاعــ

Kunarac et al., No. IT-96-23-T, Judgment, Trial Chamber, International Tribunal for the Former Yugoslavia, 

22 February 2001, para. 466عترفت فيلما المحكمة  ظر التعذيز كقاعد آمرة.، وهو واحد م  عدة أحكام ا 
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. وأكدت هذي  اوكم  الابتدائي  دائرةا الاســت ناف بالمحكمة jus cogens“(190)أو  قاعدةً آمرةليصــبر 
 .(191)دولية ليوغوسلافيا السابقةال

و ضـــــــافة  ة الاجتلماد الق ـــــــائف لمحكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية ليوغوســـــــلافيا الســـــــابقة،  - 70
اعترفت المحاكم الإقليمية وغاها م  الهي ات أي اً بالمركز الآمر وظر التعذيز.  ذ خلاصت  كمة البلدان 

 ســـــــبينوزا غونزاليس ضـــــــد أن حظر التعذيز قاعدة آمرة. ففف ق ـــــــية الأمريكية وقوس الإنســـــــان مرارا  ة 
 ، على سبيل المثال، أبدت المحكمة الملاحظات التالية فيما يتعلق بالتعذيز باو

 ن حظر التعذيز وغاه م  ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا نسانية أو الملمينة   
عــــز الظروف مثــــل اورب أو خطر اورب، حظرٌ مطلق لا يجوز امروج عنــــه، حتى في أصـــــــــــــــ

ومكــافحــة الإرهــاب وأن جرائم أخرى، أو حــالات الطوار ، أو حــالات القلاقــل أو النزاعــات 
الداخلية، أو حالات تعليق العمل بال مانات الدستورية، أو حالات انعدام الاستقرار السياسف 

الكوارث. وقد أصـــــــــبر هذا على الصـــــــــعيد الداخلف أو غا ذلك م  حالات الطوار  العامة أو 
 .(192)الدولية القواعد الآمرةاوظر، في الوقت اواضر، جزءا م  

هف تلك التي وردت  كقاعدة آمرةوأول  شـــــــــارة في منظومة البلدان الأمريكية  ة حظر التعذيز  - 71
وفي ذلك الرأن،  .(193)بليك ضـد غواتيمالافي رأن مسـتقل مفصـّل للقاضـف كانسـادو تريندادن في ق ـية 
على  طريقٍ جديديملمد لنا الســــبيل لشــــق ”لاحظ القاضــــف كانســــادو تريندادن أن حظر ممارســــة التعذيز 

كقاعدة . واعترفت  كمة البلدان الأمريكية نفســـــــــــــــلما  ظر التعذيز (194)“الدولية القواعد الآمرةدرب 
. وقد عادت (195)اتيمالافيلاســــــكيز ضــــــد غو  - باماكا، في ســــــياس نظرها في ق ــــــية 2000في عام  آمرة

. (196)المحكمـــة  ة تبني موقفلمـــا هـــذا و ة تـــأكيـــده في العـــديـــد م  الأحكـــام اللاحقـــة الصـــــــــــــــــادرة عنلمـــا
__________ 

 ,Prosecutor v. Anto Furundžija, No. IT-95-17/1, Judgment، اوكم[ المـــدعف العـــام ضـــــــــــــــــد أنطو فورونجيـــاانظر  ] (190)

International Tribunal for the Former Yugoslavia, 10 December 1998, Judicial Reports 1998, paras. 153-156. 

، وحازم ديليتش، و ســــــاد (“بافو”المدعف العام ضــــــد زينيل ديلاليتش، وزدرافكو موســــــيتش )المعروف أي ــــــا باســــــم انظر  ] (191)
 Prosecutor v. Zejnil Delalić, Zdravko Mucić (aka[ ، حكم دائرة الاست ناف(“زنيا”لاندجو )المعروف أي ا باسم 

“Pavo”), Hazim Deli and Esad Landžo (aka “Zenga”), No. IT-96-21-A, Judgment, Appeals Chamber, 

International Tribunal for the Former Yugoslavia, 20 February 2001 225وخاصة اواشية  172، الفقرة. 

 Espinozaاوكم )الدفوع الابتدائية، وموضــوع الدعوى، والتعوي ــات، والتكاليف([  ســبينوزا غونزاليس ضــد باو، انظر  ] (192)

Gonzáles v. Peru, Judgment (Preliminary objections, merits, reparations and costs), Inter-American Court of 

Human Rights, 20 November 2014, Series C, No. 289, para. 141. 

 .Blake v)موضـــــــــــوع الدعوى([  ، اوكمبليك ضـــــــــــد غواتيمالاانظر الرأن المســـــــــــتقل للقاضـــــــــــف كانســـــــــــادو تريندادن في  ] (193)

Guatemala, Judgment (Merits), Inter-American Court of Human Rights, 24 January 1998, Series C, No. 36. 

 .15، الفقرة المرجع نفسه (194)

 Bámaca-Velásquez v. Guatemala, Judgment، اوكم )موضوع الدعوى([ فيلاسكيز ضد غواتيمالا - باماكاانظر  ] (195)

(Merits), Inter-American Court of Human Rights, 25 November 2000, Series C, No. 70, para. 25. 

اوكم )الدفوع الابتدائية، وموضـــــــوع الدعوى، والتعوي ـــــــات([ ميندوزا وآخرون ضـــــــد الأرجنت ، انظر على ســـــــبيل المثال  ] (196)
Mendoza et al. v. Argentina, Judgment (Preliminary objections, merits and reparations), Inter-American 

Court of Human Rights, 14 May 2013, Series C, No. 260, para. 199 (” تعيد المحكمة تأكيد اجتلمادها الذن مفاده
ق ـــــــية مذابر ؛ و](“الدولية القواعد الآمرةأن اوظر المطلق للتعذيز، البدني والعقلف على الســـــــواء، أصـــــــبر اليوم جزءا م  

 Case of the Massacres، اوكم )موضوع الدعوى، والتعوي ات، والتكاليف([ الموزوتيه والأماك  الىاورة ضدّ السلفادور
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الاتســــــاس في الاجتلماد الق ــــــائف أكدته لجنة البلدان الأمريكية وقوس الإنســــــان في ســــــياقات أخرى  وهذا
 .(197)أورتيز هانانديز ضد فنزويلامنلما مثلا مطالبة 

غرار  كمة البلدان الأمريكية، كانت المحكمة الأوروبية وقوس الإنســــــــان أي ــــــــاً قاطعة في  وعلى - 72
، وهف الق ــية التي كثااً العدســاني ضــد المملكة المتحدةوظر التعذيز. ففف ق ــية  الآمراعترافلما بالطابع 

ما يشـــــــــــــار  ليلما كســـــــــــــند ذن حجية للرأن القائل بعدم جواز الاســـــــــــــتثناء م  اوصـــــــــــــانة حتى فيما يتعلق 
تقبل، على أســـــــاق ”بانتلماكات القواعد الآمرة، قالت المحكمة، وقد اســـــــتعرضـــــــت الممارســـــــةج الدولية،   ا 

. وبــالمثــل (198)“مرة في القــانون الــدولي]تلــك الممــارســــــــــــــــة[، أن حظر التعــذيــز قــد بلغ مركز القــاعــدة الآ
، قاعدة آمرة،  ة فرضية مفادها أن حظر التعذيز جونز ضد المملكة المتحدةاستندت المحكمة، في ق ية 
. كما اعترفت اللجنة الأفريقية وقوس (199)م  كافة النواحف الجوهرية العدســــاني وأيدّت حكمجلما في ق ــــية

، بأن حظر التعذيز  مد عبد الله صــــاح الأســــد ضــــد جيبوام   الإنســــان والشــــعوب، في البلان المقدم
 .(200)قاعدة آمرة

__________ 

of El Mozote and Nearby Places v. El Salvador, Judgment (Merits, reparations and costs), Inter-American 

Court of Human Rights, 25 October 2012, Series C, No. 252[اوكم )موضـــــــــوع عائلة باريوق ضـــــــــد فنزويلا، ؛ و
 The Barrios Family v. Venezuela, Judgment (Merits, reparations andالــدعوى، والتعوي ــــــــــــــــات، والتكــاليف([ 

costs), Inter-American Court of Human Rights, 24 November 2011, Series C, No. 237, para. 50[ق ـــــــية ؛ و
اوكم )الدفوع الابتدائية، وموضـــــــــــوع الدعوى، والتعوي ـــــــــــات، والتكاليف([ ضـــــــــــد غواتيمالا،  “لاق دوق  ريّس”مذ ة 

Case of the “Las Dos Erres” Massacre v. Guatemala, Judgment (Preliminary objection, merits, reparations, 

and costs), Inter-American Court of Human Rights, 24 November 2009, Series C, No. 211. 

 Johan Alexis Ortiz Hernández[ 270-12، المطـالبـة رقم يوهان ألكســـــــــــــــيس أورتيز هرنانديز ضــــــــــــــــد فنزويلاانظر  ] (197)

v. Venezuela, Case 12.270, Report of the Inter-American Commission on Human Rights, Report No. 2/15 of 

29 January 2015, para. 212 عمر مالدونادو فارغاق وألفارو يانيز ديل فييار وماريو أنطونيو كورنيخو ] . وانظر أي ــــــــــــــا
 Omar Maldonado Vargas, Alvaro Yánez del Villar, Mario Antonio[ 500-12، المطالبة رقم وآخرون ضد شيلف

Cornejo et al. v. Chile, Case 12.500, Report of the Inter-American Commission on Human Rights, Report 

No. 119/13 of 8 November 2013[المطالبتان كوزمف روزا جينوفيفا و يفاندرو دن أوليفاا وآخرون ضـــــــــــــــد البرازيل؛ و ،
 Cosme Rosa Genoveva, Evandro de Oliveira and Others v. Brazil, Cases 11.566[ 694-11و  566-11 رقم

and 11.694, Report of the Inter-American Commission on Human Rights, Report No. 141/11 of 31 October 

2011, para. 167. 

 ,Al-Adsani v. the United Kingdom، اوكم[ 35763/91، الق ـــــــــــية رقم العدســـــــــــاني ضـــــــــــد المملكة المتحدةانظر  ] (198)

No. 35763/91, Judgment, Grand Chamber, European Court of Human Rights, 21 November 2001, 

ECHR 2001-XI, para. 61. 

 Jones and Others ، اوكم[40528/06و  34356/06، الق ـــــيتان رقم جونز وآخرون ضـــــد المملكة المتحدةانظر  ] (199)

v. the United Kingdom, No. 34356/06 and 40528/06, Judgment, European Court of Human Rights, 14 January 

2014, ECHR 2014 اوكم[ 4900/06 ، الق ـــية رقمأ ضـــد هولندا. وانظر أي ـــا  ]215 ة  205، وخاصـــة الفقرات ،
A v. The Netherlands, No. 4900/06, Judgment, European Court of Human Rights, 20 July 2010 حيث رأت ،

القاعدة التي تحظر الطرد الذن يعرّض المطرود للتعذيز أو ســـــوء المعاملة ... بليت هف أي ـــــاً ”أن  133المحكمة في الفقرة 
 .“يجوز امروج عنلما على الأرجر مركز القاعدة الآمرة، أن أ ا أصبحت قاعدة آمرة م  قواعد القانون الدولي لا

 Mohammed Abdullah Saleh al-Asad[ 383/10، البلان  مد عبد الله صـــــاح الأســـــد ضـــــد غلمورية جيبوا]انظر   (200)

v. the Republic of Djibouti, Communication 383/10, Decision of April-May 2014, para. 179 (” حظر التعذيز
 (.“قاعدة آمرة م  قواعد القانون الدولي

https://undocs.org/ar/E/RES/4900/06
https://undocs.org/ar/E/RES/4900/06
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هذا، مستللممةً  ة حد بعيد  روقد خلاصت المحاكم والهي ات الدولية  ة اجتلمادها الق ائف اليزي - 73
ة الاســــــــــتنتاجج الذن توصــــــــــل  ليه الســــــــــيد كويمانز، المقرر اماص المعني بالتعذيز وغاه م  ضــــــــــروب المعامل

العقوبة القاســــية أو اللا نســــانية أو الملمينة )الذن أصــــبر فيما بعد قاضــــياً في  كمة العدل الدولية(، في  أو
. فبعد أن وصف المقرر اماص الطابع الوقائعف للتعذيز قائلا في الفقرة (201)1986أول تقرير له في عام 
انتقل  ة وصــــــــــــف الطابع القانوني ، “طاعون النصــــــــــــف الثاني م  القرن العشــــــــــــري ”الأوة م  تقريره  نه 

 لتحريمه بالعبارات التالية 
أصــبر الكفاح مناه ــةً للتعذيز أحد الموضــوعات التي تحتل مكان الصــدارة في اهتمام   

الىتمع الدولي. والتعذيز اليوم  ظور حظرا مطلقا وبلا أن تحفظ بموجز القانون الدولي ســــــــواء 
في زم  السـلم أو زم  اورب. وفي غيع الصـكوك المتعلقة  قوس الإنسـان ينتمف حظر التعذيز 

قوس التي لا يمك  الانتقـاص منلمـا. وقد وصـــــــــــــــفـت  كمـة العـدل الدوليـة الالتزامات  ة ف ـة او
باحترام حقوس الإنسان الأساسية التي ينتمف  ليلما دون أن شك اوقا في السلامة م  التعذيز، 

... وعلى ضـــــــــــــــوء هـذه التحـديـدات يمك  اعتبـار حظر التعـذيز   زاء كـل النـاقبـأ ـا التزامـات 
 .(202)القانونية الآمرة يندرج ضم  القواعد

. (203)والتعذيز، كما ذكرت  كمة العدل الدولية،  ظور في كل التشـــــــــــــــريعات الوطنية تقريبا - 74
وتوجد،  ضــــــافة  ة التشــــــريعات، ممارســــــة تعاهدية واســــــعة الانتشــــــار تتناول حظر التعذيز باعتباره التزاماً 

دولة طرفا، تحظر التعذيز وتلزم  165ت عليلما يجوز امروج عنه. واتفاقية مناه ـــــــة التعذيز، التي وقع لا
ا يجوز التذرع بأية ظروف ”م  الاتفاقية تنص على أنه  2. فالمادة (204)تدابا لمنعه ذالدول الأطراف باقا

اســـتثنائية أيا كانت، ســـواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا باورب أو عدم اســـتقرار ســـياســـف 
، مؤكــدةً بــذلــك عــدم جواز “الطوار  العــامــة الأخرى كمبرر للتعــذيــزداخلف أو أيــة حــالــة م  حــالات 

م  العلمد الدولي اماص باوقوس المدنية والســـــياســـــية تحظر  7. كما أن المادة (205)امروج ع  ذلك اوظر
 7التعذيز والمعاملة أو العقوبة القاســــــــــــــية أو اللا نســــــــــــــانية أو اواطة بالكرامة. والأهم م  ذلك أن المادة 

__________ 

 المعني بـــالتعـــذيـــز وغاه م  ضـــــــــــــــروب المعـــاملـــة أو العقوبـــة القـــاســـــــــــــــيـــة أو اللا نســــــــــــــــــانيـــة أو الملمينـــة،  تقرير المقرر امـــاص (201)
 (.E/CN.4/1986/15السيد ب. كويمانز )

 .3، الفقرة المرجع نفسه (202)

. وللاطلاع 99أعلاه(، الفقرة  188)اواشـــــية  Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extraditeانظر   (203)
على قائمة شـــاملة بالتشـــريعات الوطنية التي تحظر التعذيز، انظر  رابطة منع التعذيز، تجميع للقوان  المتعلقة بالتعذيز، متاح 

 شـــــــــــــــبــا / 15)اطالع عليــه في  /https://apt.ch/en/resources/compilation-of-torture-lawsعلى الموقع الشـــــــــــــــبكف التــالي  
م   25(. وللاطلاع على أمثلة، اختات كيفما اتفق، لتشـــــــــــــــريعات تحظر التعذيز بأحكام قاطعة، انظر  المادة 2019 فبراير

 132 و 34م  قانون الإجراءات الجنائية )ألبانيا(؛ والمادتان  5لجنائف، والمادة م  القانون ا 87و  86و  74الدستور، والمواد 
م  قانون المدونة الجنائية  274مكررا ومكررا ثانيا ومكررا ثالثا م  قانون العقوبات )الجزائر(؛ والمادة  263م  الدســــــتور والمواد 
ألف م  قانون العقوبات  259الدســــــــــــتور )كمبوديا(؛ والمادة  م  38م  الدســــــــــــتور )البرازيل(؛ والمادة  5)أســــــــــــتراليا(؛ والمادة 

ألف م  القــانون الجنــائف  27ألف و  10ألف م  القــانون الجنــائف المــدني، والمــادتــان  157)الجملموريــة التشـــــــــــــــيكيــة(؛ والمــادة 
م  الدســتور،  36 والمادةم  قانون العقوبات )لبنان(؛  401م  الدســتور )آيســلندا(؛ والمادة  44العســكرن )الدانمرك(؛ والمادة 

 م  الدستور )الكويت(. 31م  قانون الإجراءات الجنائية )مالطة(؛ والمادة  227م  قانون العقوبات، والمادة  486والمادة 

 .5و  4، والمادتان 2و  1م  المادت   1اتفاقية مناه ة التعذيز، الفقرة  (204)

 .2م  المادة  2، الفقرة المرجع نفسه (205)

https://undocs.org/ar/E/CN.4/1986/15
https://apt.ch/en/resources/compilation-of-torture-laws/
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. ويرد اوق في عدم التعرض للتعذيز (206)بموجِز العلمد ضــــــــــــــم  ف ة اوقوس التي لا يجوز تقييدهاتندرج 
. ويتجلى اوظر أي ــــــــــــا في المعاهدات الإقليمية وقوس (207)أي ــــــــــــاً في الإعلان العالمف وقوس الإنســــــــــــان

 .(208)الإنسان
في قرارات المحاكم الوطنية أي ــــــــــــا. ففف  قاعدة آمرةوينتشــــــــــــر الاعترافا  ظر التعذيز بوصــــــــــــفه  - 75

قاعدة ”بأن حظر التعذيز  حبيز ضــــــد كمنولث أســــــترالياأســــــتراليا، اعترفت المحكمة الاتحادية في ق ــــــية 
ف بمركز حظر التعذيز (209)“آمرة م  قواعد القانون الدولي لا ياســـــــــمر بأن خروج عنلما كقاعدة . واعترا

 (213)وجنوب أفريقيا (212)و يطاليا (211)وفرنســـــــــــا (210)كندافي ولايات ق ـــــــــــائية أخرى، بما في ذلك   آمرة

__________ 

 كــانون الأول/  16م  مواد العلمــد الــدولي امــاص بــاوقوس المــدنيــة والســـــــــــــــيــاســـــــــــــــيــة )نيويورك،  4م  المــادة  2انظر الفقرة  (206)
لا يجيز هذا النص أن مخالفة ”) United Nations, Treaty Series, vol. 999, No. 14668, p. 171( في  1966 ديســــمبر

 (.“18و  16و  15و  11( و 2و  1)الفقرتان  8و  7و  6لأحكام المواد 

لا يعر ض أن  نســـــــــــــــان للتعذيز ولا للعقوبات أو المعاملات ”( )1948م  الإعلان العالمف وقوس الإنســـــــــــــــان ) 5المادة  (207)
 (.“القاسية أو الوحشية أو اواطة بالكرامة

وق في احترام كرامته والاعتراف لكل فرد ا”)م  الميثاس الأفريقف وقوس الإنسان والشعوب  5انظر على سبيل المثال المادة  (208)
ظر كافة أشـــــكال اســـــتيلاله وامتلمانه، وخاصـــــة الاســـــترقاس والاتجار بالرقيق والتعذيز بكافة أنواعه  بشـــــخصـــــيته القانونية. وتحا

 م  الاتفاقية الأمريكية وقوس الإنســـــــــان 5م  المادة  2؛ والفقرة (“والعقوبات والمعاملة الوحشـــــــــية أو اللا نســـــــــانية أو المذلة
 United Nations, Treaty Series, vol. 1144, No. 17955, p. 123( في  1969تشري  الثاني/نوفمبر  22)سان خوسيه، 

م  الاتفاقية الأوروبية  3؛ والمادة (“لا يعر ض أن  نسان للتعذيز أو للعقوبة أو المعاملة القاسية أو اللا نسانية أو الملمينة”)
 2وانظر خصــوصــا الفقرة (. “ نســان للتعذيز أو للعقوبة أو المعاملة اللا نســانية أو الملمينة لا يعر ض أن”)وقوس الإنســان 

 .3، التي تحظر امروج ع  المادة 15م  المادة 

 ,Mamdouh Habib v. the Commonwealth of Australia، اوكم[ ممدوح حبيز ضــــــــــــــــد كمنولث أســـــــــــــــترالياانظر  ] (209)

Judgment, Federal Court of Australia, 25 February 2010 [2010] FCAFC 1518, para. 9. 

 Bouzari v. Islamic Republic of Iran and، اوكم[ بوزارن ضـــــد غلمورية  يران الإســـــلامية والمدعف العام بكنداانظر  ] (210)

the Attorney-General of Canada, Judgment, Court of Appeal for Ontario, Canada, 30 June 2004, para. 36 
أولا، تسـتند الدعوى  ة عمل م  أعمال التعذيز قامت به دولة أجنبية، فيما يشـكل انتلماكاً لكل م  حقوس الإنسـان ”)

 (.“الدولية والقواعد الآمرة للقانون الدولي العام

 Lydienne X Prosecutor, Appeal Judgment, Court of Cassation[ ليديان ضـــــد المدعف العام، حكم الاســـــت نافانظر  ] (211)

of France (Criminal Division), 19 March 2013, ILDC 2035 (FR2013), para. 10.4 (“l’interdiction de la torture a 

valeur de norme impérative ou jus cogens en droit international, laquelle prime les autres règles du droit 

international et constitut une restriction légitime á l’immunité de juridiction.”  ،حظر التعذيز يتســــــــم بطابع آمر[
 أن أنه قاعدة آمرة لها الأسبقية على غاها م  قواعد القانون الدولي وتشكّل تقييدا مشروعا للحصانة م  الولاية الق ائية[(.

 Lozano v. Italy, Judgment, Italian Court of Cassation (First Criminal[ لوزانو ضــــــــــــــــــد  يطـــاليـــا، اوكمانظر  ] (212)

Chamber), 24 July 2008, ILDC 1085, para. 6. 

 S v. Mthembu, Judgment, South African Supreme Court of Appeal, 10 April، اوكم[ الدولة ضد مثيمبوانظر  ] (213)

2008, para. 31 (”[ تحظر التعذيز حظرا مطلقا ولا تجيز أن خروج عنه، حتى في حالات اتفاقية مناه ــــــــــــــــة ]التعذيز
 (.“الطوار  العامة. وهف بذلك قاعدة آمرة م  قواعد القانون الدولي



A/CN.4/727 
 

 

19-01508 41/77 

 

. وفي ســـــــــــــياس اللجنة (216)وغاها م  الولايات الق ـــــــــــــائية (215)والمملكة المتحدة (214)والولايات المتحدة
 . (217)قاعدة آمرةالسادسة، أعربت دول أي ا ع  اعتقادها أن حظر التعذيز يشكّل 

. فيقول (218)في المؤلفات كذلك كقاعدة آمرةو ضـــــــــافة  ة وفرة الممارســـــــــة، قابل حظر التعذيز  - 76
الجرائم التي تحط م  قدر الشــــــــخص المت ــــــــرر، رجلا كان أم امرأة، ”توموشــــــــات، على ســــــــبيل المثال،  ن 

لقانون تصيز كرامته في مقتل أو تستلمدف وجوده، لا بد م  ضملما  ة ف ة القواعد المشمولة بنطاس ا أو
 .(219)“... التعذيز اوظر المفروض على”بما فيلما  “الآمر

__________ 

 182)اواشـــــــية  Committee of US Citizens Living in Nicaragua and Others v. Reaganانظر على ســـــــبيل المثال   (214)
 ,Siderman de Blake v. Argentina, Judgment، اوكم[ ســـــــــيدرمان دن بليك ضـــــــــد الأرجنت و]؛ 56أعلاه(، الفقرة 

United States Court of Appeal, Ninth Circuit, at 714 (” نح  نتفق مع أفراد عائلة سيدرمان على أن أعمال التعذيز
، اوكم[ يوســف ضــد ســامنتار؛ و](“لقواعد آمرة الرسمية م  ذلك النوع الذن يدّعون أن الأرجنت  ارتكبته تشــكّل انتلماكا

Yousuf v. Samantar, Judgment, United States Court of Appeal, Fourth Circuit, at 19. 

 Belhaj v. Straw; Rahmatullah v. Minister of، اوكم[ بلحاج ضــــــــــــد ســــــــــــتراو؛ ورحمةا الله ضــــــــــــد وزير الدفاعانظر  ] (215)

Defence, Judgment, United Kingdom Supreme Court, 17 January 2017 717، وخاصة رأن اللورد سامبشون، في 
اوظر له صــــــــــــفة القاعدة الآمرة النافذة تجاه الكافة. أن أنه قاعدة آمرة م  قواعد القانون الدولي تنشــــــــــــئ على عاتق كل ”)

جونز وآخرون ؛ و ](“أن مصــــلحة عامة مقابلِة لهادولة التزامات تجاه ســــائر الدول ولا يمك  تســــويغ امروج عنلما بالتذرع ب
 ,Jones and Others v. Ministry of Interior of Saudi Arabia، اوكم[ ضـــــــــد وزارة داخلية المملكة العربية الســـــــــعودية

Judgment, House of Lords of the United Kingdom, 14 June 2006, paras. 43 and 44 (” ما م  شك في أن حظر
 (.“... والقاعدة الآمرة هف اوظر المفروض على التعذيز يز قاعدة م  هذا النوع ]أن م  القواعد الآمرة[التعذ

 ,Koigi v. Attorney-General, Judgment, Court of Appeal of Kenya، اوكم[ كوييف ضـــــــــــــد المدعف العامانظر  ] (216)

8 March 2015, at 6 (”القواعد الآمرة، وهو قاعدة آمرة م  قواعد القانون الدولي اوظر المطلق للتعذيز مبدأ م  مباد  
 Mann، اوكم[ مان ضد غلمورية غينيا الاستوائية؛ و](“لها طابع الإلزام بصرف النظر ع  أن معاهدة أو اتفاقية أو علمد

v. Republic of Equatorial Guinea, Judgment, the High Court of Zimbabwe, 23 January 2008, at 12 (” أصـبر
، أن مبدأ له الأســــــــــــبقية في تراتبية القواعد التي تشــــــــــــكّل نظام القواعد jus cogensمبدأ مناه ــــــــــــة التعذيز قاعدة آمرة أو 

 .2-8أعلاه(، الفقرة  182)اواشية  A v. Federal Department of Economic Affairs؛ و (“الدولي

؛ وغلموريـة  يران 6(، الفقرة A/C.6/70/SR.18؛ و ســـــــــــــــرائيــل )109(، الفقرة A/C.6/69/SR.20انظر مثلا جنوب أفريقيــا ) (217)
؛ والأرجنت  29(، الفقرة A/C.6/71/SR.28؛ والمملكــــــــة المتحــــــــدة )116(، الفقرة A/C.6/71/SR.26الإســـــــــــــــلاميــــــــة )

(A/C.6/72/SR.26 الفقرة ،)13. 

 E. de Wet, “The prohibition of torture as an international norm of jus cogens and its implicationsانظر عموما   (218)

for national and customary law”, European Journal of International Law, vol. 15 (2004), pp. 97–121  وانظر أي ا .
De Beer  أعلاه(. وانظر كذلك   186)اواشيةDe Wet, “The emergence of international and regional value systems 

as a manifestation of the emerging international constitutional order”  616أعلاه(، الصفحة  82)اواشية. 

 ,Pellet. وانظر أي ــا  36أعلاه(، الصــفحة  80)اواشــية  ”Tomuschat, “The Security Council and jus cogensانظر   (219)

“Comments in response to Christine Chinkin …”  ؛ و 83أعلاه(، الصــــــــــفحة  87)اواشــــــــــيةK. Parker and L.B. 

Neylon, “Jus cogens: compelling the law of human rights”, Hastings International and Comparative Law 

Review, vol. 11 (1988-1989), pp. 411–464, at p. 414 ؛ وA.A. Cançado Trindade, “Jus cogens: the 

determination and the gradual expansion of its material content in contemporary international case-law”, Curso 

de Derecho Internacional, vol. 35 (2008), pp. 3–30, at p. 5 ؛ وKnuchel, Jus Cogens: Identification and 

Enforcement of Peremptory Norms  ؛ و 41أعلاه(، الصــــــفحة  186)اواشــــــيةCostelloe, Legal Consequences of 

Peremptory Norms in International Law  ؛ و 16أعلاه(، الصفحة  186)اواشيةChristófolo, Solving Antinomies 

between Peremptory Norms in Public International Law ؛ 212 ة  209أعلاه(، الصـــــــــــــفحات  158اشـــــــــــــية )او 

 A. Bianchi, “Human rights and the magic of jus cogens”, European Journal of International Law, vol. 19و 

(2008), pp. 491–508, at p. 492 ؛ وM. Cherif Bassiouni, “International crimes: jus cogens and obligatio erga 

https://undocs.org/ar/A/C.6/69/SR.20
https://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.18
https://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.26
https://undocs.org/ar/A/C.6/71/SR.28
https://undocs.org/ar/A/C.6/72/SR.26
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وعلى غرار المناقشة الآنفة الذكر التي تناولت حظر العدوان، لم ياقصد مما سبق سوى  ي اح أن  - 77
يمك  العثور على ســـند له في الممارســـة  قاعدة آمرةاســـتنتاج لجنة القانون الدولي أن حظر التعذيز يشـــكّل 

السواء. ولم يك  اليرض م  هذه المناقشة تناول مواضيع عرضية أخرى مثل تبّ  ما  ذا كانت  والفقه على
جوانز أخرى تتعلق باوظر، كعدم جواز الإعادة القســـرية، تشـــكّل هف أي ـــاً جزءا م  اوظر ذن الطابع 

 الآمر؛ ولا عاني فيلما ببحث نطاس اوظر. 
 

 حظر الإبادة الجماعية - 4 
كما كان اوال بالنســــــبة  ة حظر التعذيز، اعترفت  كمة العدل الدولية صــــــراحةً  ظر الإبادة  - 78

 “jus cogens”. ورغم أن المحكمـــة لا تســـــــــــــــتخـــدم أيــا م  مصـــــــــــــــطلحف قــاعــدة آمرةالجمـــاعيـــة بــاعتبـــاره 
اقيــة التحفظــات على اتفــفي فتواهــا بشــــــــــــــــأن  “التزامــات تجــاه الكــافــة”أو حتى عبــارة  “القواعــد الآمرة” أو

، فإن الصـياغة التي تسـتخدملما المحكمة لوصـف حظر الإبادة الجماعية تتفق مكافحة جريمة الإبادة الجماعية
 . وفي تلك الفتوى، أبدت المحكمة الملاحظات التالية التي يكثر الاستشلماد (220)القواعد الآمرةمع وصف 
دي  الإبادة الجماعية وأن يتب  م  النشأة الأوة للاتفاقية أن الأمم المتحدة قصدت أن ت  

تنطون على  نكارٍ وق غاعات بشرية  “باعتبارها جريمة م  جرائم القانون الدولي”تعاقز عليلما 
كاملة في الوجود، وهو  نكار يصـدم ضـما الإنسـانية ويؤدن  ة خسـائر فادحة للبشـرية ويتعارض 

(، 1-)د 96لجمعيــــة العــــامــــة مع القــــانون الأخلاقف ومع روح الأمم المتحــــدة وأهــــدافلمــــا )قرار ا
(. والنتيجة الأوة التي تنبثق ع  هذا الفلمم هف أن المباد  التي 1946كانون الأول/ديسمبر  11

تســــــتند  ليلما الاتفاقيةا مباد  تعترف بها الأمم المتح ــــــرة باعتبارها ملزمِة للدول، حتى ولو لم يك  
يةا  دانةِ الإبادة الجماعية والتعاونِ المطلوب هناك أن التزام تعاهدن بذلك. وثمة نتيجة ثانية هف عالم

)ديباجة الاتفاقية(. وم  لا فقد كان قصــد  “تحرير البشــرية م  مثل هذه الآفة البيي ــة”م  أجل 
 .(221) الة الجمعية العامة والأطراف المتعاقدة أن يكون نطاس الاتفاقية عالمياً لا

 اتفاقيةعلى حظر الإبادة الجماعية الوارد في  الآمرةالقاعدة ول   كانت المحكمة لا ت ــــــــــــفف مركز  - 79
اتفاقية منع جريمة الإبادة ”والمعاقبة عليلما )يشـــــــــــــــار  ليلما فيما يلف باســـــــــــــــم  الإبادة الجماعيةمنع جريمة 
، فإن الصـــــــياغة التي اســـــــتخدمتلما تعكس الطبيعة العامة للقواعد الآمرة على نحو ما بي نلما (222)(“الجماعية

م  الاستنتاجات المتعلقة بالموضوع  ل الدراسة، الذن اعتمدته لجنة الصياغة بصورة  2ج مشروع الاستنتا 
. والأهم م  ذلك أن المحكمة نفسـلما أحالت، بعد م ـف أكثر م  نصـف قرن (223)2017مؤقتة في عام 

قتطف التي يصـــــــطبغ بها حظر الإبادة الجماعية،  ة الاقتباق الم القاعدة الآمرةوفي معرض تأكيدها صـــــــفةج 

__________ 

omnes” Law and Contemporary Problems, vol. 59 (1996), pp. 63–74, at p. 70 ؛ وKleinlein, “Jus cogens as 

the ‘highest law’? Peremptory norms and legal hierarchies”  180أعلاه(، الصفحة  186)اواشية. 

 Reservations to theة مكافحة جريمة الإبادة الجماعية[ انظر  ]فتوى  كمة العدل الدولية بشـــــأن التحفظات على اتفاقي (220)

Convention on Genocide, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1951, p.15. 

 .23، الصفحة المرجع نفسه (221)

 ,United Nations( في  1948كانون الأول/ديســـمبر   9انظر  اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليلما )باريس،  (222)

Treaty Series, vol. 78, No. 1021, p. 277. 

 أعلاه(، المرفق. 40)اواشية  2017تموز/يوليه  26انظر بيان رئيس لجنة الصياغة المؤرخ  (223)
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. فبعــد  يراد العبــارة المقتبســــــــــــــــة م  فتوى (224)بــاعتبــاره ذا حجيــة 1951م  فتواهــا الصــــــــــــــــادرة في عــام 
والمســـــــــــتشـــــــــــلمد بها مرارا، تم ـــــــــــف المحكمة فتقول  ن اوظر الوارد في اتفاقية منع جريمة الإبادة  1951 عام

ل  . والأهم م  ذلــك أن (225)القواعــد الآمرةالتزامــاً تجــاه الكــافــة وقــاعــدة م   “م  لا”الجمــاعيــة يشـــــــــــــــكــّ
. كما أكدت المحكمة الطابع (226)قاعدة آمرةالمحكمة تؤكد صــــــــراحةً وبلا تحفظ أن حظر الإبادة الجماعية 

. وقد أيدّ هذا الرأن أي ــاً العديد م  ق ــاة المحكمة في (227)الآمر وظر الإبادة الجماعية في ق ــايا لاحقة
اوال بالنســـــــــبة  ة حظر التعذيز، اعترفت المحكمة الدولية . وكما كان (228)آرائلمم المخالفة أو المســـــــــتقلة

 .(229)ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الدولية لرواندا كذلك  ظر الإبادة الجماعية باعتباره قاعدة آمرة
__________ 

 ( )غلمورية الكونيو الديمقراطية ضد رواندا(، الاختصاص2002الأنشطة المسلحة في  قليم الكونيو )طلز جديد  انظر  ] (224)
 Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic[ ومقبولية الدعوى

of the Congo v. Rwanda), Jurisdiction and Admissibility, I.C.J. Reports 2006, p. 6,at pp. 31–32, para. 64. 

تعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليلما )البوسنة والهرسك ضد الق ية الم. انظر أي ا  ]المرجع نفسه (225)
 Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of[ صربيا والجبل الأسود(

the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), I.C.J. Reports 2007, p. 43, at 

pp. 110–111 لا تســـــــــــتطرد قائلة   ا في اوكم الصـــــــــــادر  1951التي تســـــــــــتشـــــــــــلمد فيلما المحكمة بفتوى عام  161، الفقرة
أضـــــــــــــــافت أن القاعدة التي تحرم الإبادة الجماعية  عندما…  1951أكدت مجددا ... ما جاء في فتوى عام ” 2006 في

 )التوكيد م اف(. “(jus cogensرة م  قواعد القانون الدولي )هف بالقطع قاعدة آم

 64، الفقرة 32و  31أعلاه(، الصــــــفحتان  224)اواشــــــية  Armed Activities on the Territory of the Congoانظر   (226)
بـالتـأكيـد على حظر كون المنـازعـة تتعلق بـالامتثـال لقـاعـدة لهـا ذلـك الطـابع ]أن طـابع القـاعـدة الآمرة[، وهو مـا ينطبق ”)

 (.“الإبادة الجماعية، لا يمك  أن يكون في حد ذاته أساساً لاختصاص المحكمة

 Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime ofانظر   (227)

Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro) الق ــية ] ؛ و162أعلاه(، الفقرة  225اشــية )او
 Application of the Convention[ المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليلما )كرواتيا ضــد صــربيا(

on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia), I.C.J. Reports 2015, p. 3,at 

pp. 47–48, para. 88. 

الق ـــية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لاوترباخت في  ] اماصوأول هذه الآراء الرأن المســـتقل للقاضـــف  (228)
 Application of the Convention on the[ 1993أيلول/ســـــــــــــــبتمبر  13والمعــاقبــة عليلمــا )التــدابا المؤقتــة(، الأمر المؤرخ 

Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Provisional Measures, Order of 13 September 1993, 

I.C.J. Reports 1993, p. 325, at p. 440, para. 100 (” لطــالمــا اعتابر حظر الإبــادة الجمــاعيــة أحــد الأمثلــة النــادرة والتي
 Application of the Convention on the Preventionانظر على ســـــــبيل المثال  و (. “يمك  الطع  فيلما للقواعد الآمرة لا

and Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia)  أعلاه(، الرأن المخالف للقاضـــــــف  227)اواشـــــــية
 Legality of the Threat or Use of Nuclear؛ و 92و  83، الفقرتان 238و  234كانســــــادو تريندادن، الصــــــفحتان 

Weapons  496أعلاه(، الرأن المخالف للقاضف ويرامانترن، الصفحة  185)اواشية. 

 ,Prosecutor v. Zoran Kupreškić et al., IT-95-16-T، اوكم[ المدعف العام ضــد زوران كوبريشــكِتش وآخري انظر مثلا  ] (229)

Judgment, Trial Chamber, International Tribunal for the Former Yugoslavia, Judicial Reports 2000, para. 520 ؛
 Prosecutor v. Radislav Krstić, IT-98-33-T, Judgment, Trial، اوكم[ المدعف العام ضـــــــد راديســـــــلاف كرِســـــــتيتشو ]

Chamber, International Tribunal for the Former Yugoslavia, 2 August 2001, para. 541[ المدعف العام ضـــــــــــد ؛ و
 Prosecutor v. Milomir Stakić, IT-97-24-T, Judgment, Trial Chamber, Internationalاوكم[ ميلوما ســـــــــتاكيتش، 

Tribunal for the Former Yugoslavia, 31 July 2003[المدعف العام ضد فيداوِن بلاغويِيفيتش ودراغان يوكيتش؛ و ]اوكم ،
Prosecutor v. Vidoje Blagojević and Dragan Jokić, IT-02-60-T, Judgment, Trial Chamber, International 

Tribunal for the Former Yugoslavia, 17 January 2005 ،وللاطلاع على قرارات صــــــــــدرت ع  المحكمة الدولية لرواندا .
 Prosecutor v. Clément Kayishema، اوكم[ ا وأوبيد روزينداناالمدعف العام ضد كليمان كاييشيمانظر على سبيل المثال  ]

and Obed Ruzindana, ICTR-95-1-T, Judgment, International Tribunal for Rwanda, 21 May 1999, Reports of 
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مقبولٌ عمومــاً في المؤلفــات. فقــد  كقــاعــدة آمرةوياــذكر أي ــــــــــــــــاً أن مركز حظر الإبــادة الجمــاعيــة  - 80
 - . ويطرح كريدل وفوكس(230)1971منذ عام  كقاعدة آمرةاعترف روبرتو آغو  ظر الإبادة الجماعية 

الذن يُدّ، حسز زعملمما، م  سلطة  للقواعد الآمرةديسِنت في مؤلفاتهما ما أسمياه النموذج الاستيثاقف 
. ويرى بيانكف أن (231)لا يُظر جرائم م  قبيل الإبادة الجماعيةالدولة في الىال  التشريعف والإدارن وم  

، دون أن تكييف آخر، و ما أن تشـا ‘حقوس  نســان’تشــكّل ”يمك   ما أن توصــف بأ ا  القواعد الآمرة
. وم  ب  (232)“ ة التزامــات معينــة تتعلق  قوس الإنســــــــــــــــان مثــل حظر الإبــادة الجمــاعيــة أو التعــذيــز

وهو تعبا اســتخدمه المقرر اماص  - “بالقواعد الآمرةالجرائم المخّلة ”يوني اســمج أطلق عليه شــريف بســ ما
. وبالمثل (234)“تصـــدم ضـــما البشـــرية”حظرا الإبادة الجماعية التي اعتبرها جريمةً  - (233)في تقريره الثالث

في القـانون الـدولي المعـاصـــــــــــــــر، أن التحرتي  القواعـد الآمرةيلاحظ آلان بيليـه، في معرض دفـاعـه ع  وجود 
 .(235)المطلق لإمكانية امروج ع  حظر الإبادة الجماعية لا يمك  اليوم التشكيك فيه

كقاعدة وعلاوة على قوة الاجتلماد الق ـــــــــــــــائف الدولي الذن يؤكد مركز حظر الإبادة الجماعية  - 81
، كقاعدة آمرةظر الإبادة الجماعية وتقبل به ، توجد وفرة م  الممارســـــــــــــــات التي تعترف فيلما الدول  آمرة
ذلك ممارسات في شكل قرارات لمحاكم  لية. فقد اعترفت المحكمة الاتحادية السويسرية، على سبيل  في بما

. (236)أ ضــــــد الوزارة الاتحادية للشــــــؤون الاقتصــــــاديةفي ق ــــــية  كقاعدة آمرةالمثال،  ظر الإبادة الجماعية 
__________ 

Orders, Decisions and Judgements 1999, vol. II, para. 88 (” الجماعية مقبولة على أصــبحت اتفاقية منع جريمة الإبادة
نطاس واســــع باعتبارها صــــكاً م  الصــــكوك الدولية وقوس الإنســــان. كما تاعتبر جريمة الإبادة الجماعية جزءا م  القانون العرفي 

 (.“الدولي علاوة على أ ا قاعدة آمرة

 R. Ago, “Droit des traités à la lumière de la Convention de Vienne”, Collected Courses of The Hagueانظر   (230)

Academy of International Law, vol. 134 (1971), pp. 297–332, at p. 324, footnote 37. 

 E.J. Criddle and E. Fox-Decent, “A fiduciary theory of jus cogens”, Yale Journal of Internationalانظر   (231)

Law, vol. 34 (2009), pp. 331–388, at p. 369. 

. 492و  491أعلاه(، الصـــــفحتان  224)اواشـــــية  ”Bianchi, “Human rights and the magic of jus cogensانظر   (232)
 ”Kleinlein, “Jus cogens as the ‘highest law’? Peremptory norms and legal hierarchiesوانـــــــظـــــــر أي ــــــــــــــــــــــا  

 Cottier, “Improving compliance: jus cogens and international؛ و 180أعلاه(، الصـــــــــــــــفحة  186 )اواشـــــــــــــــية

economic law”  380أعلاه(، الصفحة  186)اواشية. 

 D. Tladi, “The International Law Commission’s recent work on. وانظر أي ــــــــــا  Corr.1و  A/CN.4/714انظر  (233)

exceptions to immunity: charting the course for a brave new world in international law?”, Leiden Journal of 

International Law, vol. 31 (2019). 

 A. Cassese, “The؛ و 70أعلاه(، الصـــــــفحة  219)اواشـــــــية  ”… Cherif Bassiouni, “International crimesانظر   (234)

enhanced role of jus cogens” in Cassese (ed.), Realizing Utopia: The Future of International Law (Oxford, 

Oxford University Press, 2012), pp. 158–171, at p. 162. 

 A. Pellet, “Conclusions” in C. Tomuschat and J.M. Thouvenin (eds.), The Fundamental Rules of theانظر   (235)

International Legal Order: Jus Cogens and Obligations Erga Omnes (Leiden, Martinus Nijhoff, 2005), 

pp. 417–424, at p. 419 (“Personne aujourd’hui ne peut sérieusement prétendre qu'un traité organisant un 

génocide ou une agression n'est pas entaché de nullité”  لا يمك  لأحد اليوم أن يزعم جدياً أن معاهدة تنظم  بادة[
 غاعية أو عدوانا ليست باطلة[(.

 Committee. وانظر أي ا  2-8أعلاه(، الفقرة  182)اواشية  A v. Federal Department of Economic Affairsانظر   (236)

of US Citizens Living in Nicaragua  ؛ و 941ه(، في أعلا 182)اواشيةSiderman de Blake أعلاه(،  214 )اواشية
 .6أعلاه(، الفقرة  212)اواشية  Lozano؛ و 19أعلاه(، في  214)اواشية  Yousuf v. Samantar ؛ و714في 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/714
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ع  حظر التمييز ضد الأطفال  القاعدة الآمرةلعليا بكينيا في معرض نفيلما صفة وبالمثل، عمدت المحكمة ا
،  ة  دراج حظر الإبادة ر م ضــــــــــــد المدعف العامالمولودي  لوالدي  غا متزوج  )وأملماتهم(، في الق ــــــــــــية 

كمة . واســــــتندت المح(237)القاعدة الآمرةالجماعية في القائمة التي ضــــــم نتلما قواعد تســــــتوفي بالفعل شــــــرو  
الدســــــــــتورية الألمانية، أثناء نظرها في طع  قادم بشــــــــــأن  دانة أحد صــــــــــرب البوســــــــــنة لارتكابه أعمال  بادة 
غاعية،  ة ما خلاصت  ليه  كمة العدل الدولية م  أن حظر الإبادة الجماعية يشكّل التزاماً تجاه الكافة 

، وهف ق ية مثل فيلما تاج ضد مونيانيزاال. وقررت  كمة الاست ناف الكندية، في ق ية (238)وقاعدةً آمرة
جريمة ”، أن 1994مواطٌ  رواندن للمحاكمة ل ــلوعه في ارتكاب أعمال  بادة غاعية في رواندا في عام 

. وفي (239)“قالف غيع القواعد الآمرة للقانون الدولي العرفي 1994الإبادة الجماعية التي وقعت في عام 
مركز الإبادة ”، أقرت  كمة الاســــت ناف بالولايات المتحدة أي ــــا بأن ســــارن ضــــد شــــركة ريو تينتوق ــــية 

 .(240)“الجماعية كقاعدة آمرة يظل غا قابل للجدل
وعلى صـــــــــــــــعيــد الممــارســــــــــــــــة التعــاهــديــة، يمك   ة جــانــز اتفــاقيــة منع جريمــة الإبــادة الجمــاعيــة  - 82
 (241)ساسف للمحكمة الجنائية الدوليةالعثور على نص يجرّم الإبادة الجماعية في نظام روما الأ 1951 لعام

. والنظام الأســــــــاســــــــف لكل م  (242)وفي بروتوكول مالابو الملحق بالنظام الأســــــــاســــــــف للمحكمة الأفريقية
المحكمة الدولية ليوغوســلافيا الســابقة والمحكمة الدولية لرواندا، و ن كانا ليســا م  المعاهدات، يجرّمان أي ــاً 

. ولا يجيز أنّ م  هــذه الصـــــــــــــــكوك  مكــانيــة التحلــل م  (243)قــاطعــةأعمــال الإبــادة الجمــاعيــة بعبــارات 
الالتزامات المنصـــــــــــــــوص عليلما فيه بأن حال م  الأحوال. ول   كانت تنص على ظروف تؤدن  ة امتناع 

، فليســـــــــــت هذه اوالات  جازةً للخروج ع  القاعدة بل هف تمس أركان الجريمة مثل عدم (244)المســـــــــــؤولية
. وكذلك تعترف الممارســةا التشــريعية على نطاس واســع بعدم جواز (245)جرامفوالقصــد الإمشــروعية الفعل 

__________ 

 RM v. Attorney-General, Judgment, High Court of Kenya, 1 December، اوكم[ ر م ضــــد المدعف العامانظر  ] (237)

2006, [2006] EKL. 

 Beschluss der 4. Kammer des[ 2000كانون الأول/ديســـــــــــــمبر   12انظر  ]أمر المحكمة الدســـــــــــــتورية الاتحادية المؤرخ  (238)

Zweiten Senats vom 12. Dezember 2000, 2 BVR 1290/90. 

 ,R v. Munyaneza, Judgment, Superior Court (Criminal Division) of Canadaم[ ، اوكالتاج ضـد مونيانيزاانظر  ] (239)

22 May 2009, para. 75. 

 Sarei and Others v. Rio Tinto, PLC, Judgment, United States، اوكم[ سارن وآخرون ضد شركة ريو تينتوانظر  ] (240)

Court of Appeals for the Ninth District, 25 October 2011, at 19360. 

 ,United Nations( في  1998تموز/يوليه  17م  نظام روما الأســــــــاســــــــف للمحكمة الجنائية الدولية )روما،  6انظر المادة  (241)

Treaty Series, vol. 2187, No. 38544, p. 3. 

 حزيران/ 27قوس الإنســـــــــان )مالابو، البروتوكول المتعلق بتعديل بروتوكول النظام الأســـــــــاســـــــــف للمحكمة الأفريقية للعدل وح (242)
 .www.au.int)ب(، وهو متاح على الموقع الشبكف التالي   28(، المرفق، المادة 2014يونيه 

؛ والنظام الأســاســف للمحكمة 4، المرفق، المادة S/25704النظام الأســاســف للمحكمة الدولية ليوغوســلافيا الســابقة، الوثيقة  (243)
 .2، المرفق، المادة (1994) 955الدولية لرواندا، قرار مجلس الأم  

 م  نظام روما الأساسف. 31انظر، على سبيل المثال، المادة  (244)

( م  نظام روما الأســــــــاســــــــف( الذن يســــــــتبعد عنصــــــــر امطأ، في ح  أن أ) 1، الفقرة 31ادة م  أمثلتلما المرض العقلف )الم (245)
 ( م  نظام روما الأساسف( يزيل صفة عدم المشروعية ع  أن سلوك.ج) 1، الفقرة 31الدفاع ع  النفس )المادة 

https://undocs.org/ar/S/25704
https://undocs.org/ar/S/RES/955%20(1994)
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. كمـا أعربـت الـدول أمـام أجلمزة تـابعـة للأمم المتحـدة ع  (246)امروج ع  قـاعـدة حظر الإبـادة الجمـاعيـة
. وليس م  المتصـــــــور أن يشـــــــكّك أحد اليوم في المركز (247)قاعدة آمرةاعتقادها أن حظر الإبادة الجماعية 

 وظر الإبادة الجماعية.الآمر 
وبناء على ما تقدّم، يمك  املوص  ة أن ت ــــم  لجنة القانون الدولي قائمتلما الســــابقة للقواعد  - 83

 الآمرة حظرج الإبادة الجماعية تدعمه الممارسة القائمة.
 

 حظر الجرائم ضد الإنسانية - 5 
ســــــــابقة وضــــــــعت فيلما قوائم بالقواعد الآمرة  ضــــــــافة  ة ما أنجزته لجنة القانون الدولي م  أعمال  - 84

المقبولة عموماً، اعترفت اللجنة  ظر الجرائم ضـــــد الإنســـــانية باعتباره قاعدةً آمرة في ديباجة مشـــــاريع المواد 
. (248)المتعلقة بالجرائم ضــــــــــد الإنســــــــــانية التي اعتامدت في القراءة الأوة خلال الدورة التاســــــــــعة والســــــــــت 

رحلما للديباجة، فإن  كمة العدل الدولية باعترافلما  ظر التعذيز كقاعدة لاحظت اللجنة في شـــــــــــــــ وكما
تشـــا م  باب أوة  ة أن حظر ارتكاب ذلك الفعل على ”، (249)بلجيكا ضـــد الســـنيالآمرة في ق ـــية 

. “نطاس واســـــع أو بصـــــورة ممنلمجة بما يجعله جريمةً ضـــــد الإنســـــانية يتســـــم هو الآخر بطابع القاعدة الآمرة
ركزج الآمر وظر الجرائم ضــد الإنســانية أي ــا الأحكاما الصــادرة ع  المحكمة الدولية ليوغوســلافيا وأكدت الم

، رأت الدائرة الابتدائية للمحكمة المذكورة أن حظر المدعف العام ضــــد كوبريشــــكِتشالســــابقة. ففف ق ــــية 
القواعد العامة للقانون الجرائم ضـــــد الإنســـــانية يشـــــكّل،  ة جانز حظر الإبادة الجماعية، قواعد آمرة م  

. ويلاحجظ أي ـــــــــــــــــاً أن المحكمــة ذهبــت في اجتلمــادهــا، في بعض اوــالات،  ة أن التعــذيــز (250)الــدولي
ارتاكز كجريمة ضــــــــد الإنســــــــانية يشــــــــكّل انتلماكاً لقاعدة آمرة م  القواعد العامة للقانون الدولي. ففف   ذا

أدي  بتلممت  تتعلقان بالتعذيز، باعتباره ” ، جاء في اواكم أن المتلممالمدعف العام ضـــــد ســـــيميتشق ـــــية 

__________ 

؛ وقانون 317عقوبات لكوت ديفوار، المادة ؛ وقانون ال313انظر، على ســبيل المثال، القانون الجنائف لبوركينا فاســو، المادة  (246)
؛ والقانون المتعلق بتنظيم المحاكمة على الجرائم التي تشــــــــــــــكّل جريمة  بادة 1، غانا، المادة 1993تعديل القانون الجنائف لعام 

ام روما ؛ وقانون تطبيق نظ2، رواندا، المادة 1990تشــــــري  الأول/أكتوبر  1غاعية أو جرائم ضــــــد الإنســــــانية ارتكبت منذ 
ألف،  50؛ وقانون الولايات المتحدة، الفصــــــــل 1، الجزء 1الأســــــــاســــــــف للمحكمة الجنائية الدولية، جنوب أفريقيا، الجدول 

مكررا؛  149؛ وقانون العقوبات المكســـــــــــيكف، المادة 1، البرازيل، المادة 1956لعام  889-2؛ والقانون رقم 1091المادة 
؛ والقـــانون الإســـــــــــــــرائيلف 116؛ وقـــانون العقوبـــات الكو ، المـــادة 550و  549ن وقـــانون العقوبـــات بنيكـــاراغوا، المـــادتـــا

لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليلما؛ وقانون العقوبات لجزر فيجف، الفصـــــــــــل الثام ؛ والقانون الجنائف  1950-5710 رقم
؛ والقــانون الجنــائف النمســـــــــــــــــاون، 73؛ والقــانون الجنــائف لجملموريــة ألبــانيــا، المــادة 398لجملموريــة طــاجيكســـــــــــــــتــان، المــادة 

؛ والقانون الجنائف للجملمورية 1؛ والقانون البلجيكف المتعلق بقمع الانتلماكات الجســـــــــــيمة للقانون الدولي، المادة 321 المادة
؛ والقانون الجنائف 6؛ وقانون العقوبات الفنلندن، المادة 1-211؛ والقانون الجنائف الفرنســـف، المادة 259التشـــيكية، المادة 
 962؛ والقـــانون رقم 2؛ والقـــانون الأيرلنـــدن المتعلق بـــاتفـــاقيـــة منع جريمـــة الإبـــادة الجمـــاعيـــة، المـــادة 220الألمـــاني، المـــادة 

؛ والقانون الجنائف الاتحادن 607؛ وقانون العقوبات الإســـــباني، المادة 239؛ وقانون العقوبات البرتيالي، المادة 1967 لعام
 .357روسف، المادة للاتحاد ال

(. وانظر أي ا بيان A/C.6/73/SR.29(؛ و سبانيا )A/C.6/73/SR.28(؛ وموزامبيق )A/C.6/73/SR.26انظر مثلا بيلاروق ) (247)
 (.S/PV.6849) 2012تشري  الأول/أكتوبر  17أذربيجان في مجلس الأم ، 

 .31، الصفحة 46 و 45، الفقرتان A/72/10( م  شرح ديباجة مشاريع المواد المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، 4الفقرة ) (248)

 .99أعلاه(، الفقرة  188)اواشية  Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extraditeانظر   (249)

 .520أعلاه(، الفقرة  229)اواشية  Kupreškićانظر   (250)

https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.26
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.28
https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.29
https://undocs.org/ar/S/PV.6849
https://undocs.org/ar/A/72/10
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. وذكرت الدائرة التي نظرت في الق ـــــــــــــية أن التعذيز جريمةٌ ضـــــــــــــد (251)“م  الجرائم ضـــــــــــــد الإنســـــــــــــانية
. ورغم أن الدائرة المذكورة لم ت ـــفِ على حظر الجرائم ضـــد الإنســـانية مركزج القاعدة الآمرة (252)الإنســـانية

معترف به في ”مباشـــــــــــــــرةً، فقد وصـــــــــــــــفت اوق في عدم التعرّض للتعذيز، أو حظر التعذيز، بأنه حق 
اه اعتابر . وبمــا أن التعــذيــز الــذن أدي  المتلمم لارتكــابــه  يــ(253)“القــانون العرفي والتعــاهــدن وكقــاعــدة آمرة

جريمةً ضـــــــــــد الإنســـــــــــانية، فم  الممك  اســـــــــــتنبا  أن الدائرة قبلت حظر التعذيز الذن يعد جريمةً ضـــــــــــد 
الإنســــانية باعتباره قاعدة آمرة. وبالمثل، وصــــفت المحكمة الجنائية الدولية حظر الجرائم ضــــد الإنســــانية بأنه 

 .(254)قاعدة آمرة
ف حظر الجرائم ضـد الإنسـانية في الاجت - 85 لماد الق ـائف لمنظومة البلدان الأمريكية كذلك بأنه ووصـِ

، قررت  كمة البلدان كاســـترو ضـــد باو  - ســـج  ميييل كاســـترويتمتع بمركز القاعدة الآمرة. ففف ق ـــية 
الأمريكية وقوس الإنســـــــــــان أن حظر الجرائم ضـــــــــــد الإنســـــــــــانية جزء م  القواعد الآمرة م  القواعد العامة 

في حد ذاته مســتنداً  كاســترو  - ســج  ميييل كاســترووكم الصــادر في ق ــية . وكان ا(255)للقانون الدولي
، التي خلاصـــت فيلما المحكمة  ة أن حظر الجرائم ضـــد الإنســـانية أريِاّنو ضـــد شـــيلف - ألموناســـيد ة ق ـــية 

. وأكدت لجنة البلدان الأمريكية (256)قاعدةٌ آمرة بعد أن أجرت تقييماً للممارســـــــــــــــة بدءا بمباد  نورمبرن
 . (257) ا مركز حظر الجرائم ضد الإنسانية كقاعدة آمرةأي

__________ 

 ,Prosecutor v. Milan Simić, IT-95-9/2-S[ الصـــــــــــــادر بالعقوبة المدعف العام ضـــــــــــــد ميلان ســـــــــــــيميتش، اوكمانظر  ] (251)

Sentencing Judgment, Trial Chamber, International Tribunal for the Former Yugoslavia, 17 October 2002, 

para. 34. 

 .المرجع نفسه (252)

 .المرجع نفسه (253)

، قرار الدائرة الابتدائية بشأن طلز السيد م سامون روتو وجوشوا أراب سانغالمدعف العام ضد ويلياانظر على سبيل المثال  ] (254)
 ,Prosecutor v. William Samoei Ruto and Joshua Arap Sang, ICC-01/09-01/11روتو  عفاءه م  ح ــور المحاكمة[ 

Decision of Trial Chamber on the Request of Mr. Ruto for Excusal from Continued Presence at Trial, 

International Criminal Court, 18 June 2013, para. 90 (” م  المتفق عليه عموماً أن حظر الجرائم ضــد الإنســانية يتمتع
بمركز القاعدة الآمرة. أما الديمقراطية بوصـــــــفلما قاعدة قانونية دولية، فلم ياعرف عنلما بعد اكتســـــــابها مركز القاعدة الآمرة. وم  

حالة الزعم بوجود تعارض متصـــــــــــور ب  القاعدت ، لا بد أن تانحى اعتبارات الديمقراطية جانباً كف تفســـــــــــر الطريق لا، ففف 
 (.“للحاجة  ة  جراء تحقيق سليم في المسؤولية الجنائية المنسوبة لمسؤول مانتخز ع  ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

-Miguel Castroكم )موضوع الدعوى، والتعوي ات، والتكاليف([ ، اوكاسترو ضد باو  - سج  ميييل كاستروانظر  ] (255)

Castro Prison v. Peru, Judgment (Merits, Reparations and Costs), Inter-American Court of Human Rights, 

25 November 2006, para. 402. 

-Almonacidدائية، وموضــــوع الدعوى، والتكاليف([ ، اوكم )الدفوع الابتأرياّنو وآخرون ضــــد شــــيلف - ألموناســــيدانظر  ] (256)

Arellano and Others v. Chile, Judgment (Preliminary Objections, Merits and Costs), Inter-American Court 

of Human Rights, 26 September 2006, Series C, No. 154, para. 99  وانظر أي ــــــــــا .Goiburú  119)اواشــــــــــية 
التي يوصــــــف فيلما حظر التعذيز والاختفاء القســــــرن بأنه جريمة ضــــــد الإنســــــانية وم  القواعد الآمرة.  128فقرة أعلاه(، ال

، اوكم )الدفوع الابتدائية، وموضـــــــــــــوع الدعوى، والتعوي ـــــــــــــات، مانويل ســـــــــــــيبيدا فارغاق ضـــــــــــــد كولومبياوانظر كذلك  ]
 والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف([
Manuel Cepeda Vargas v. Colombia, Judgment (Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs), 

Inter-American Court of Human Rights, 26 May 2010, Series C, No. 213, para. 42. 

 Manuel Cepeda[ 531-12المطالبة رقم  مانويل ســـــــــــيبيدا فارغاق ضـــــــــــد غلمورية كولومبيا،انظر على ســـــــــــبيل المثال  ] (257)

Vargas v. Republic of Colombia, Case 12.531, Decision, Inter-American Commission on Human Rights, 
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وكذلك أكدت المركزج الآمر وظر الجرائم ضـــــد الإنســـــانية القراراتا الصـــــادرة ع  المحاكم الوطنية.  - 86
ففف الولايات المتحدة، مثلا، رأت المحكمة المحلية لقطاع نيويورك الشــــــــرقف، مســــــــتشــــــــلمدةً بأعمال شــــــــريف 

، “قائم في القانون الدولي العرفي منذ أكثر م  نصـف قرن”، أن حظر الجرائم ضـد الإنسـانية (258)بسـيوني
. وفي (259)“التي لها المرتبة العليا ب  القواعد القانونية الدولية -يعتبر أي ـــــا جزءا م  القواعد الآمرة ”وأنه 

ة بأ ا القانون الدولي الأعلى مرتبة ، وصــفت المحكمة العليا للأرجنت  القواعد الآمر مازِّيو خوليو ليلوق ــية 
يُظر ارتكاب جرائم ضـــــــــد الإنســـــــــانية، حتى في وقت ”على الإطلاس المفروض على الدول، ملاحظةً أنه 

. وأقرت ولايات ق ــــــــائية أخرى بأن القواعد المتعلقة بالمعاقبة على الجرائم ضــــــــد الإنســــــــانية، (260)“اورب
. (261)والمعاقبة، تشــكّل قواعد آمرة في  طار القانون الدولي مثل عدم جواز ســقوطلما بالتقادم وواجز المنع

وبالمثل يبدو أن المحكمة الدســتورية لجنوب أفريقيا أيدّت مركزج حظر الجرائم ضــد الإنســانية كقاعدة آمرة في 
، و ن امتنعت ع  المفوض الوطني للشـــرطة ضـــد مركز الجنوب الأفريقف للق ـــاياحكملما الصـــادر في ق ـــية 

 راحةً وصفه بذلك ص
 ة جانز التعذيز، تقت ــــــــف الجرائم الدولية المتمثلة في القرصــــــــنة وتجارة الرقيق وجرائم   

اورب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والفصل العنصرن أن تسارع الدول  ة قمع هذا 

__________ 

14 November 2008, footnote 66حركة ] ؛ و( جوليا غوميز لوند وآخرونGuerrilha do Araguaia ،ضـــــــــــــــد البرازيل )
 ,Julia Gomes Lund and Others (Guerrilha do Araguaia) v. Brazil, Case 11.552[552-11رقم  المطــــــــالبــــــــة

Decision, Inter-American Commission on Human Rights, 26 March 2009, para. 185  حيث يوصــــــــف واجز(
المطالبة خوان غيلمان وآخرون ضــــد أوروغوان، ] الجرائم ضــــد الإنســــانية و اكمة مرتكبيلما بأنه قاعدة آمرة(؛ و التحقيق في

 Juan Gelman and Others v. Uruguay, Case 12.607, Decision, Inter-American Commission[ 607-12 رقم

on Human Rights, 21 January 2010, para. 66عملية ] ؛ و( مارينو لوبيز وآخرونGenesisضــــــــــــد كولومبيا ) المطالبة ،
 ,Marino Lopez and Others (Operation Genesis) v. Colombia, Case 12.573, Merits, Decision[ 573-12 رقم

Inter-American Commission, 31 March 2011, Report No. 64/11, para. 256, at footnote 275. 

 :M. Cherif Bassiouni, “Crimes against humanity”, in R. Gutman and D. Rieff (eds.) Crimes of Warانظر   (258)

What the Public Should Know (New York, Norton, 1999), pp. 135–136. 

 In Re Agent، اوكم[ Agent Orangeالمســـــــــــــؤولية القانونية ع  المنتجات فيما يتعلق بمبيد الأعشـــــــــــــاب انظر  ]ق ـــــــــــــية  (259)

Orange Product Liability Litigation, Judgment, District Court of the United States, Easter District of New 

York, 28 March 2005, at 136. 

 Mazzeo, Julio Lilo and Others, Judgment, Supreme Court of، اوـكـم[ خـولـيـو لـيـلـو مــــــــازيـو وآخـرونانـظـر  ] (260)

Argentina, 13 July 2007, para. 15 (“Se trata de la más alta fuente del derecho internacional que se impone a 

los estados y que prohíbe la comisión de crímenes contra la humanidad, incluso en épocas de guerra” 
أعلى درجات مصــــــادر القانون الدولي الذن يافرض على الدول ويُظر ارتكاب جرائم ضــــــد الإنســــــانية، حتى في وقت  ]هف

 ,Arancibia Clavel, Enrique Lautaro, Judgmentاوكم[  نريكف لاوتارو أرانســــيبيا كلافيل، اورب[(. وانظر أي ــــا  ]

Supreme Court of Argentina, 24 August 2004, para. 28اوكم[ مكتز المدعف العام ضـــد بريبكيه] ؛ و ،Office of 

the Prosecutor v. Priebke, Judgment, Supreme Court of Argentina, 2 November 1995, paras. 2-5. 

 ,Exp No. 0024-2010-PI/TC, Judgment، اوكم[ Exp No. 0024-2010-PI/TCالمثال  ]الق ــية رقم  انظر على ســبيل (261)

Peruvian Constitutional Court, 21 March 2011, para. 53. 
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ةً في للدول كافة مصـــــــــــلح”الســـــــــــلوك، ولو لم يوجد قانون تعاهدن دولي يلزمِلما بهذا الأمر، لأن 
 .(262)“ذلك  ذ  ن ]هذه الجرائم[ تنتلمك القِيجم التي تشكّل دعائم النظام العام الدولي

ول   كان هذا المقتطف م  اوكم لا يتصــــــــــــل مباشــــــــــــرةً بمركز القاعدة الآمرة المســــــــــــند  ة اوظر  - 87
ئم التي حددتها المفروض على الجريمة ذات الصـــــــــلة، تجدر ملاحظة نقطت . أما الأوة، فلمف أن قائمة الجرا

المحكمة تتطابق، باســــــــــتثناء جريمة القرصــــــــــنة، مع القائمة التي أوردتها لجنةا القانون الدولي في موادها المتعلقة 
بمســـــؤولية الدول للأمثلة الأكثر شـــــيوعاً على الإطلاس للقواعد الآمرة. والثانية هف أن المحكمة اســـــتخدمت 

ئص الوصــــــفية التي اعتمدتها لجنةا الصــــــياغة بصــــــورة مؤقتة، في وصــــــفلما لهذه الجرائم تعابا مشــــــابهة للخصــــــا
. وكذلك وصــــــفت (263)“القِيجم التي تشــــــكل دعائم النظام العام الدولي”عندما أشــــــارت تحديداً  ة حماية 

قرارات أخرى، مثل تلك الصــــــادرة ع   كمة الاســــــت ناف بكينيا، حظرج الجرائم ضــــــد الإنســــــانية بعبارات 
 .(264)عنهتؤكد عدم جواز امروج 

وكما ذاكِر آنفا، اعترفت لجنة القانون الدولي في ديباجة مشـــــــــــــــاريع موادها المتعلقة بالجرائم ضـــــــــــــــد  - 88
، بأن حظر الجرائم ضــــد الإنســــانية 2017الإنســــانية، التي اعتامدت في القراءة الأوة بصــــورة مؤقتة في عام 

الردود امطية الواردة م  الدول تعليقاً على فقرة قاعدةٌ آمرة م  القواعد العامة للقانون الدولي. وتشا أي اً 
الديباجة في مشـــــــاريع المواد المذكورة  ة اعتراف الدول عموماً بالطابع الآمر وظر الجرائم ضـــــــد الإنســـــــانية. 

، كانت فرنســـــــــــــــا الدولة (266)تلقتلما اللجنة حتى وقت  عداد هذا التقرير (265)تعليقا خطيا 33فم  ب  
راج فقرة الديباجة موضــع التســامل. والواقع أن فرنســا لم تشــكّك في تعليقلما امطف الوحيدة التي وضــعت  د

في صــحة فقرة الديباجة، وهو أمر له ميزاه، و نما أعربت مبدئياً ع  شــكلما فيما  ذا كان  دراجلما مســتصــوباً 
أغلز . و (267)خاصــــــــة وأن موضــــــــوع القواعد الآمرة م  المواضــــــــيع التي تعكف اللجنة على دراســــــــتلما حالياً 

يتطرس أصــلا لمســألة  دراج الفقرة التي تصــف حظرج الجرائم ضــد الإنســانية بأنه قاعدة آمرة م   التعليقات لم
__________ 

 National Commissioner of Police، اوكم[ المفوض الوطني للشـــــــــــرطة ضـــــــــــد مركز الجنوب الأفريقف للق ـــــــــــاياانظر  ] (262)

v. Southern African Litigation Centre, Judgment, South African Constitutional Court, 30 October 2014, 

para. 137. 

 تموز/ 26، الذن اعتمدته لجنة الصــــــــــــياغة بصــــــــــــورة مؤقتة )انظر بيان رئيس لجنة الصــــــــــــياغة المؤرخ 2مشــــــــــــروع الاســــــــــــتنتاج  (263)
 .“القِيجم الأساسية للمجتمع الدولي”أعلاه(، المرفق(، يشا  ة حماية  40)اواشية  2017 يوليه

 Attorney-General and Others v. Kenya، اوكم([ فرع كينيا - المدعف العام وآخرون ضـــــــد لجنة اوقوقي  الدوليةانظر  ] (264)

Section of International Commission of Jurists, Judgment, Court of Appeal of Kenya, 16 February 2018, at 44. 

( Add.1 و A/CN.4/725لم يكتفِ المقرر اماص لموضوع الجرائم ضد الإنسانية، السيد شون مافي، بالنظر في تقريره الرابع ) (265)
 في التعليقات امطية فحســـز، بل  جث مواد أخرى أي ـــا. فاســـتعرض المداخلات الشـــفوية للدول خلال مناقشـــات اللجنة

فقرة الديباجة  دراج الســـادســـة. ووفقاً للتقرير المذكور، شـــكّكت دول أخرى في بيانات لها أمام اللجنة الســـادســـة في مســـألة 
لأسباب مختلفة، منلما أن القواعد الآمرة  ل نظر م  جانز اللجنة في سياس موضوع آخر وأن شرح فقرة الديباجة لا يوفر 

 غا ملائمة لموضوعٍ  ور تركيزه التجرتي والمسؤولية الجنائية الفردية. سندا ياذكر للفقرة وأن فقرة الديباجة

وبلدان الشــــــمال  ،وبلجيكا ،والبرتيال ،والبرازيل ،وأوكرانيا ،وأوروغوان ،وألمانيا ،و ســــــرائيل ،و ســــــتونيا ،وأســــــتراليا ،الأرجنت  (266)
والجملمورية  ،وبيلاروق ،وباو ،والبوســــــــــنة والهرســــــــــك ،الأورو  )أيســــــــــلندا، والدانمرك، والســــــــــويد، وفنلندا، والنرويج(، وبنما

 ،وليختنشــــتاي  ،وكوســــتاريكا ،وكوبا ،وكندا ،وفرنســــا ،وشــــيلف ،وســــااليون ،وســــويســــرا ،يافورةوســــن ،والســــلفادور ،التشــــيكية
 .A/CN.4/726واليونان. انظر  ،واليابان ،ونيوزيلندا ،والمملكة المتحدة، والنمسا ،والميرب ،ومالطة

شك، مع ذلك، في استصواب توصيف حظر الجرائم ضد الإنسانية كقاعدة آمرة م  القواعد ثمة قدر م  ال”) المرجع نفسه (267)
القواعد الآمرة م  القواعد العامة للقانون الدولي ’العامة للقانون الدولي، في ضـــــوء انشـــــيال اللجنة حالياً بالنظر في موضـــــوع 

(jus cogens ‘)ولية نفسه ذكرج هذه الجرائم في ديباجتهوعدم  يراد نظام روما الأساسف للمحكمة الجنائية الد“.) 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/726
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قواعد القانون الدولي، مما يوحف بأ ا بيان لأمرٍ واقع بلغ م  الجلاء أن انتفت اواجة  ة الإشـــــــــــــــارة  ليه. 
اســـــــــتثناء فرنســـــــــا، معبراً ع  القبول. فقد لاحظت والدول التي أشـــــــــارت  ة هذا الأمر فعلا جاء تعليقالما، ب

في مشــــــروع الديباجة، ياذكر ع  حق أن حظر الجرائم ضــــــد الإنســــــانية قاعدة آمرة م  ”بلجيكا، مثلا، أنه 
. واقتصـــــــــــــــرت المملكــة المتحــدة على الإحــاطــة علمــاً (268)“(jus cogensالقواعــد العــامــة للقــانون الــدولي )

. كما أحاطت سااليون علماً، في ملاحظاتها (269)“اعتمدت هذا الرأن م  قبل”بالفقرة، قائلة  ن اللجنة 
 .(270)كقاعدة آمرة في معرض تعليقلما على أشكال العفو  الجرائم ضد الإنسانيةامطية، بمركز حظر 

وليس م  المستيرب أن ينال الرأنا القائل بتوافر صفة القاعدة الآمرة وظر الجرائم ضد الإنسانية  - 89
. فكلما واضـــــعت قائمة للقواعد الآمرة، ورد حظر الجرائم (271)اً واســـــعا في الكتابات الأكاديمية أي ـــــاً تأييد

. وحتى عندما يُجم الكاتّاب ع  القول صـــــــراحةً بأن حظر الجرائم ضـــــــد (272)ضـــــــد الإنســـــــانية حتماً فيلما
فتلاحظ ليلى ســــــــــــادات،  .(273)الإنســــــــــــانية م  القواعد الآمرة، فإ م يميلون  ة افتراض تمتعه بالمركز الآمر

مثلا، دون الإشارة صراحةً  ة أن حظر الجرائم ضد الإنسانية قاعدة آمرة، أن الأحكام الواردة في مشاريع 
اتفاقية تتناول جريمة مخلّة بالقواعد ”المواد التي أعدتها اللجنة بشـــأن الجرائم ضـــد الإنســـانية ملائمة لما أسمته 

. وفي هذا (274)“ون ب  الدول وتبادل المســـــــــــــــاعدة القانونية والإنفاذالآمرة، مع الأحكام الصـــــــــــــــارمة للتعا
الطبيعة الآمرة وظر الجرائم ضـــــد الإنســـــانية مســـــجّلةٌ في مســـــار التطور ”الصـــــدد، يلاحظ كريســـــتوفولو أن 

 . (275)“القاعدن نفسه الذن سارت عليه قواعد آمرة أخرى

__________ 

 . انظر أي ا الملاحظات امطية لبنما.المرجع نفسه (268)

 .المرجع نفسه (269)

 .المرجع نفسه (270)

 Den Heijer and Van der Wilt, “Jus cogens and the humanization and fragmentation ofانظر على ســــبيل المثال   (271)

international law”  9أعلاه(، الصفحة  158)اواشية. 

؛ 53أعلاه(، الصـــــــــــــــفحــــة  72)اوــــاشـــــــــــــــيــــة  ”… Linderfalk, “Understanding the jus cogens debateانظر مثلا   (272)
 186)اواشـــــــــــــــية  ”Kleinlein, “Jus cogens as the ‘highest law’? Peremptory norms and legal hierarchies و

 L.J. Kotzé, “Constitutional conversations in the Anthropocene: in search of؛ و 197أعلاه(، الصـــــــــــــــفحـــــة 

environmental jus cogens norms”, Netherlands Yearbook of International Law, vol. 46 (2015), pp. 241–272, 

at p. 243؛ و Criddle and Fox-Decent, “A fiduciary theory of jus cogens” أعلاه(، الصــــــــــفحة  231اشــــــــــية )او
 ؛ 369
 E. de Wet, “Jus cogens and obligations erga omnes”, in D. Shelton (ed.) The Oxford Handbook ofو 

International Human Rights Law (Oxford, Oxford University Press, 2013), pp. 541–561. 

 D. Shelton, “Sherlock Holmes and the mystery of jus cogens”, Netherlands Yearbookانظر على ســبيل المثال   (273)

of International Law, vol. 46 (2015), pp. 23–50 التي تســــوس فيلما المؤلفة الاحتجاجج ب ــــرورة  37، وخاصــــة الصــــفحة
  بطال المعاهدات.المساءلة ع  الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية كمثال على وظيفة أخرى للقواعد الآمرة بخلاف 

 L.N. Sadat, “A contextual and historical analysis of the International Law Commission’s 2017 draftانظر   (274)

articles for a new global treaty on crimes against humanity”, Journal of International Criminal Justice, 

vol. 16 (2018), pp. 683–704, at pp. 688 and 700 (” ينبيف أن تزداد هذه الصـــــــــياغة قوةً في ضـــــــــوء ممارســـــــــات الدول
 (.“والممارسات الدولية الراهنة وبالنظر  ة الطبيعة الآمرة للجرائم ضد الإنسانية

 186 اشية)او Christófolo, Solving Antinomies between Peremptory Norms in Public International Lawانظر   (275)
 .219أعلاه(، الصفحة 
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حظرج الجرائم ضد الإنسانية مبدأ ترسّخ في  وتوضر هذه الدراسة الاستقصائية الموجزة للمصادر أن - 90
 الممارسة والفقه على حدّ سواء بوصفه قاعدة مقبولة ومعترفاً بها م  القواعد التي لا ياسمر بأن خروج عنلما.

 
 حظر الفصل العنصري والتمييز العنصري - 6 

م  المفيد، على غرار ما اتبع في مناقشـــــــة حظر العدوان، بدء النظر في حظر الفصـــــــل العنصـــــــرن  - 91
بإي اح مسألة مصطلحية.  ذ ياشار في بعض اوالات  ة حظر الفصل العنصرن، وفي حالات أخرى  ة 

واد م  الم 40حظر التمييز العنصــــــرن. وســــــيســــــا المقرر اماص على النلمج المتبع في شــــــرح مشــــــروع المادة 
 “حظر الفصـــــل العنصـــــرن والتمييز العنصـــــرن”المتعلقة بمســـــؤولية الدول، فيشـــــا في مجمل تقريره الرابع  ة 

فيما عدا المواضـــــع التي يقت ـــــف فيلما الاقتباقا المباشـــــر م  المصـــــادر اســـــتخدامج مصـــــطلر آخر. والمقصـــــود 
 ة ، أن حظر التمييز العنصـــــرن بالعبارة المذكورة، في هذا الســـــياس، ليس الإشـــــارة  ة نوعف حظر مختلف 

حظر الفصـــل العنصـــرن )ولا حتى حظر التمييز العنصـــرن أو حظر الفصـــل العنصـــرن(. بل يراد بها  جانز
الإحالة  ة فعل مركز هو حظر الفصـــــل العنصـــــرن الذن ياعتبر التمييز العنصـــــرن جزءا لا يتجزأ منه. وفي 

الفصــــــل العنصــــــرن ومعاقبة مرتكبيلما الفصــــــلج العنصــــــرن هذا الصــــــدد، تعرّف الاتفاقيةا الدولية لقمع جريمة 
ما يماثل ذلك م  ســياســات وممارســات العزل والتمييز العنصــري  الممارجســة ”بمعناه الواســع باعتباره يشــمل 

 .(276)، وتيطف عددا م  الأعمال المحددة“في الجنوب الأفريقف
رة بوصـــفلما جرائم ضـــد الإنســـانية. وياذكر كنقطة تملميدية ثانية أن أعمال الفصـــل العنصـــرن  ظو  - 92

فإذا كانت الجرائم المرتكبة ضــــــد الإنســــــانية م  القواعد الآمرة طبقاً للتحليل الوارد أعلاه، كان م  المنطقف 
أن تعدّ أعمال الفصـــل العنصـــرن، التي تشـــكّل جرائم ضـــد الإنســـانية، بدورها  ظورة بوصـــفلما قواعد آمرة 

رائم ضــــد الإنســــانية، لم تقرر  كمة العدل الدولية صــــراحةً أن حظر أي ــــاً. وعلى غرار ما ذاكر بشــــأن الج
الفصــــــل العنصــــــرن والتمييز العنصــــــرن قاعدةٌ آمرة. بيد أن المحكمة عمدت، في  علا ا الشــــــلما في ق ــــــية 

،  ة  يراد حظر التمييز العنصـــرن ضـــم  القواعد التي لها صـــفة الالتزامات تجاه شـــركة برشـــلونة لمعدات الجر
 فذكرت أن الالتزامات تجاه الكافة   الكافة.

تنشــــــــــأ مثلا، في القانون الدولي المعاصــــــــــر، ع  تحرتي أعمال العدوان والإبادة الجماعية،   
كما تنشـأ ع  المباد  والقواعد التي تتعلق باوقوس الأسـاسـية لبنسـان، بما فيلما حقه في اوماية 

 . (277)م  الرس والتمييز العنصرن

__________ 

 تشـــــري  الثاني/ 30انظر المادة الثانية م  الاتفاقية الدولية بشـــــأن قمع جريمة الفصـــــل العنصـــــرن ومعاقبة مرتكبيلما )نيويورك،  (276)
. وتشــــــــــــمل الأعمال المحددة في United Nations, Treaty Series, vol. 1015, No. 14861, p. 243( في  1973نوفمبر 

دة الثانية ما يلف  حرمان ع و أو أع اء في ف ة عنصرية أو في عدة ف ات عنصرية م  اوق في اوياة واورية الشخصية الما
بالاستعانة بوسائل  ددة؛ وتعماد فرض ظروف معيشة على ف ة أو عدة ف ات عنصرية ياقصد منلما أن تف ف بها  لي الهلاك 

، تشــــــريعية أو غا تشــــــريعية، يقصــــــد بها اوؤول دون مشــــــاركة ف ة أو عدة ف ات الجســــــدن، كليا أو جزئيا؛ واقاذ أية تدابا
عنصرية في اوياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد؛ واقاذ أية تدابا، بما فيلما التدابا التشريعية، تهدف  لي 

 اء ف ة أو عدة ف ات عنصرية؛ واستيلال عمل تقسيم السكان وفق معايا عنصرية بإنشاء  تجزات ومعازل مفصولة لأع
أع ــاء ف ة أو عدة ف ات عنصــرية؛ واضــطلماد المنظمات والأشــخاص، باورمان م  اوقوس واوريات الأســاســية، لمعارضــتلمم 

 العنصرن. للفصل

 Barcelona Traction, Light and Power، اوكم[ شـــــــــــــــركــة برشـــــــــــــــلونــة المحــدودة لمعــدات الجر والإنــارة والطــاقــةانظر  ] (277)

Company, Limited, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 3, at p. 32, para. 34. 
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والملاحظ أن الأمثلة التي ســـــــــــــــاقتلما المحكمة ترد غيعاً في القائمة التي أعدتها لجنة القانون الدولي  - 93
لبيان أمثلة على القواعد الآمرة. وعلاوة على ذلك، يشــاطر المقرر اماص آلان بيليه وشــريف بســيوني وجلمة 

ا، و ن اختلفــا، مفلمومــان مترابطــان نظرهمــا،  ذ يرى أن مفلمومف الالتزامــات تجــاه الكــافــة والقواعــد الآمرة همــ
لكون أحـدهمـا )القواعـد الآمرة( يتعلق بم ـــــــــــــــمون القـاعـدة في ح  يعلمانـا الثـاني )الالتزامـات تجـاه الكـافـة( 

، أن ناميبيا. وقد رأت المحكمة، في فتواها بشــــأن (278)ينشــــأ تجاهلمم الالتزاما وينبثق ع  الأول كنتيجة له بم 
 نكاراً وقوس أساسية ”اسات العنصرية التي تمارسلما جنوب أفريقيا تشكّل سياساتِ الفصل العنصرن والسي

. وهذه بالتأكيد  شــــارة، و ن لم تك  حاسمة، (279)“لبنســــان ]هو[ انتلماك صــــارخ لمقاصــــد الميثاس ومبادئه
  ة أن  كمة العدل الدولية قد ترى في حظر الفصل العنصرن والتمييز العنصرن مثالا للقواعد الآمرة.

ويتوافر أي ـــــــاً قدر كبا م  ممارســـــــات الدول التي ياعترف فيلما  ظر الفصـــــــل العنصـــــــرن والتمييز  - 94
العنصـــــــــــرن باعتباره قاعدة آمرة م  القواعد العامة للقانون الدولي. وقد صـــــــــــدر ع  الجمعية العامة ومجلس 

صرن والتمييز العنصرن. الأم  مثلاً العديد م  القرارات التي تؤكد عدم جواز امروج ع  حظر الفصل العن
 خ ــــــاع الشــــــعوب لاســــــتعباد الأجنبي وســــــيطرته واســــــتيلاله ”، قررت الجمعية العامة أن 1960ففف عام 

. ورغم أن هذا الإعلان (280)“يشـــــكّل  نكاراً وقوس الإنســـــان الأســـــاســـــية، ويناقض ميثاس الأمم المتحدة
لدعائم التي قامت عليلما  علانات أخرى يتناول الفصل العنصرن والتمييز العنصرن تحديدا، فقد وضع ا لم

، على ســـبيل المثال، 1965أاعرب فيلما ع  رفض ســـياســـة الفصـــل العنصـــرن والتمييز العنصـــرن. وفي عام 
على غيع الدول ... الإســـــــــــــــلمام في الق ـــــــــــــــاء التام على التمييز العنصــــــــــــــرن ”أعلنت الجمعية العامة أن 

الدول، لا على غيع أن القرار يفرض التزاماً على  . وجدير بالذكر(281)“والاســـــــــــتعمار بكافة ... مظاهره
__________ 

 Les règles fondamentales de l’ordre‘“) 418أعلاه(، الصـــــــــــفحة  235)اواشـــــــــــية  ”Pellet, “Conclusionsانظر   (278)

juridique international’, en particulier le jus cogens et les obligations erga omnes – sans d’ailleurs que l’on 

sache très bien s’il s’agit d’un seul et même concept ou de deux choses différentes – même si pour ma part 

… je pense qu’il s’agit de deux notions distinctes: la caractère cogens d’une norme concerne la qualité du 

contenu même de celle-ci; l’expression erga omnes attire plutôt l’attention sur ses destinataires” ’[ القواعد
]التي يتم التطرس  ليلما[ مع ذلك دون التيق   -، وخاصــــةً القواعد الآمرة والالتزامات تجاه الكافة ‘الأســــاســــية للقانون الدولي

... أعتقد أ ما مفلمومان مختلفان  فالطابع الآمر  و ن كنتا ع  نفســــف -ا  ذا كانت مفلموما واحدا أو مفلموم  مختلف  مم
فلمو يلفـــت الانتبـــاه  ة المســـــــــــــــتفيـــدي  منلمـــا[(؛ ‘ تجـــاه الكـــافـــة’للقـــاعـــدة يتعلق بنوعيـــة م ـــــــــــــــمو ـــا نفســــــــــــــــــه؛ أمـــا تعبا 

حيث يشـــــــــا المؤلف  ة أن  63أعلاه(، الصـــــــــفحة  219واشـــــــــية )ا ”… Cherif Bassiouni, “International crimes و
الالتزام تجاه الكافة يتعلق بالآثار القانونية ”لقواعد معينة، في ح  أن “ يشـــــــا  ة المركز القانوني”مصـــــــطلر القواعد الآمرة 

 “.... وصف القواعد بأ ا آمرة الناش ة ع 

بالآثار القانونية المترتبة بالنســـــــــــــبة للدول على اســـــــــــــتمرار وجود جنوب أفريقيا في فتوى  كمة العدل الدولية المتعلقة انظر  ] (279)
 Legal Consequences for States of the[ (1970) 276نــــاميبيــــا )أفريقيــــا الجنوبيــــة اليربيــــة( رغم قرار مجلس الأم  

Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council 

Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16, at p. 57, para. 131. 

 كانون الأول/  14( بشــــــــــأن  علان منر الاســــــــــتقلال للبلدان والشــــــــــعوب المســــــــــتعمرة، 15-د) 1514قرار الجمعية العامة  (280)
 .1، الفقرة 1960 ديسمبر

بشـــــــأن  علان عدم جواز التدخل في  1965كانون الأول/ديســـــــمبر   21( الصـــــــادر في 20-)د 2131قرار الجمعية العامة  (281)
( الصــــادر 25-)د 2625. انظر أي ــــا قرار الجمعية العامة 6الشــــؤون الداخلية للدول، وحماية اســــتقلالها وســــيادتها، الفقرة 

 1 ات الودية والتعاون ب  الدول وفقاً لميثاس الأمم المتحدة، المرفق، الفقرةبشأن  علان مباد  القانون الدولي المتعلقة بالعلاق
تعل  رسميا ]أن[ ... على الدول أن تتعاون في تعزيز الاحترام العالم وقوس الإنســـــــــــــــان واوريات الأســـــــــــــــاســـــــــــــــية للجميع ”)

 (.“ومراعاتها، وفي الق اء على غيع أشكال التمييز العنصرن

https://undocs.org/ar/S/RES/276%20(1970)
https://undocs.org/ar/S/RES/276%20(1970)
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الدول المتأثرة فقط، يقت ـــــــف منلما الإســـــــلمام في الق ـــــــاء على التمييز العنصـــــــرن وأشـــــــكال الســـــــيطرة على 
 -الشــعوب. ويعد ذلك، كما لوحظ في التقرير الثالث، أحد النتائج الرئيســية لقواعد القانون الدولي الآمرة 

أن وقوع التزام على عاتق غيع الدول يقت ـــــــــــــــف منلما التعاون مع بع ـــــــــــــــلما البعض م  أجل  زالة النتائج 
 القانونية لبخلال بالقواعد الآمرة. 

والأكثر م  ذلك أن القرارات ذات الصــــلة لا تقتصــــر على  لزام الدول بالتعاون في الق ــــاء على  - 95
تثني أي ــــاً حركات التحرير التي تناضــــل ضــــد آفة الفصـــل تســــ أ ايبدو الســــياســــات التمييزية فحســــز، بل 

العنصــــــــــــــرن والتمييز العنصــــــــــــــرن م  قواعد معينة في القانون الدولي، أو يمك  تأويللما على هذا النحو، في 
مســـــعى  ة تحرير الشـــــعوب م  الهيمنة العنصـــــرية والفصـــــل العنصـــــرن. فقرار الجمعية العامة المتعلق بتعريف 

الشــــعوب اماضــــعة لناظم ” ق  “على أن نحو”ثال، مشــــرو  بألا يمس التعريف العدوان، على ســــبيل الم
م  أجل نيل حقوقلما  “اســــــتعمارية أو عنصــــــرية أو لأشــــــكال أخرى م  الســــــيطرة الأجنبية ... في الكفاح

 . “في التماق الدعم وتلقيه”وحقلما 
ب أفريقيــا والفصــــــــــــــــل واعتمــدت الجمعيــة العــامــة كــذلــك قرارات و علانــات عانيــت تحــديــداً رنو  - 96

، اعتمدت الجمعية العامة القرار المتعلق بمســـــؤولية الأمم المتحدة اماصـــــة تجاه 1975العنصـــــرن. ففف عام 
كليلمما واجباً تجاه   “الأمم المتحدة والىتمع الدولي”شـــعز جنوب أفريقيا الم ـــطلمد، وأعلنت فيه أن على 

أجل الإســــــــــلمام في اســــــــــت صــــــــــال الفصــــــــــل  م  “شــــــــــعز ]جنوب أفريقيا[ الم ــــــــــطلمد وحركاته التحريرية”
شرعية كفاح شعز جنوب ”ياء، أكدت الجمعية العامة م  جديد  32/105. وفي القرار (282)العنصرن

ســـــــياســـــــة الفصـــــــل العنصـــــــرن ”، لا وصـــــــفت الســـــــياســـــــة التي تتبعلما جنوب أفريقيا بعبارة “أفريقيا المقلمور
حق ... مواصـــــــــــــــلـــة ]الكفـــاح[ م  أجــل ”. وذهــز القرار  ة أبعـــد م  ذلــك،  ذ أيــّد (283)“راميـــةالإج

. وفي (284)“الاســــــتيلاء على الســــــلطة بكافة الوســــــائل المتاحة والمناســــــبة ...، بما في ذلك الكفاح المســــــلر
منحى يتســم بأهميته، أعل  القرارا اتســاقاً مع واجز التعاون م  أجل وضــع حدّ لانتلماكات القواعد الآمرة 

في كفاحلما م   “ينبيف للمجتمع الدولي أن يقدم كل مســــــــــاعدة وركة التحرير الوطني لجنوب أفريقيا”أنه 
ة طويلة على اقاذ العديد م  . ودأبت الجمعية العامة لفتر (285)أجل الإطاحة بنظام الفصـــــــــــــل العنصـــــــــــــرن

وتدعو الىتمع الدولي  “لا  نســــــــاني”القرارات المشــــــــابهة التي تصــــــــف فيلما الفصــــــــل العنصــــــــرن بأنه، مثلا، 
، “قواعد آمرة”أو  “snjus coge”. ولا تســتخدم هذه القرارات تعبان (286)للمســاعدة في الق ــاء عليه

__________ 

بشــــــأن المســــــؤولية اماصــــــة للأمم  1975تشــــــري  الثاني/نوفمبر  28( الصــــــادر في 30-جيم )د 3411عامة قرار الجمعية ال (282)
 .1المتحدة والىتمع الدولي تجاه شعز ]جنوب أفريقيا[ الم طلمد، الفقرة 

بشــــأن تقدتي المســــاعدة  ة حركة التحرير  1977نون الأول/ديســــمبر كا  14ياء الصــــادر في  32/105قرار الجمعية العامة  (283)
 .3و  2الوطني لجنوب أفريقيا، الفقرتان 

 .3، الفقرة المرجع نفسه (284)

 .4، الفقرة المرجع نفسه (285)

ألف الصــــادر بشــــأن الترانســــكف المزعوم اســــتقلالها  31/6 ضــــافة  ة القرارات المشــــار  ليلما أعلاه، انظر قرار الجمعية العامة  (286)
تدي  بقوة  نشــاء البانتوســتانات بوصــفه ”) 1، الفقرة 1976تشــري  الأول/أكتوبر  26والبانتوســتانات الأخرى الصــادر في 

ســ  الصــادر في  34/93وانظر أي ــا قرار الجمعية العامة . (“عملا يرمف  ة تدعيم ســياســة الفصــل العنصــرن اللا نســانية
ألف الصــــادر في  39/72؛ وقرار الجمعية العامة “ علان بشــــأن جنوب أفريقيا”بعنوان  1979كانون الأول/ديســــمبر  12
بشأن فرض جزاءات شاملة على نظام الفصل العنصرن ودعم الكفاح م  أجل التحرير  1984كانون الأول/ديسمبر   13

https://undocs.org/ar/A/RES/32/105
https://undocs.org/ar/A/RES/32/105
https://undocs.org/ar/A/RES/32/105
https://undocs.org/ar/A/RES/32/105
https://undocs.org/ar/A/RES/31/6
https://undocs.org/ar/A/RES/31/6
https://undocs.org/ar/A/RES/34/93
https://undocs.org/ar/A/RES/34/93
https://undocs.org/ar/A/RES/39/72
https://undocs.org/ar/A/RES/39/72
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واصــف بها حظر الإبادة الجماعية أو التعذيز على لك  صــياغتلما تصــف اوظرج بتعابا مشــابهة لتلك التي 
 سبيل المثال.

وم  الملمم الإشــــــــــــــارة  ة أن الجمعية العامة لم تك  الجلماز الوحيد الذن اعتمد ســــــــــــــلســــــــــــــلةً م   - 97
القرارات المتعلقة بعدم شرعية الفصل العنصرن والتمييز العنصرن ووحشيتلمما. فقد اقذ مجلس الأم  أي اً 

في هذا الشــــأن.  ذ وصــــف الىلس الفصــــلج العنصــــرن والتمييز العنصــــرن في قرارٍ شــــديد  قرارات خاصــــة به
يناق ان حقوس ”واعتبر أ ما  “جريمة ضد ضما البشرية وكرامتلما”بأ ما  1984الللمجة صدر في عام 

وهف عبارات تعيد  ة الأذهان مقولة  كمة العدل الدولية في وصــــــف الإبادة  - (287)“الإنســــــان وكرامته
التحفظــات على اتفــاقيــة منع جريمــة الإبــادة الجمــاعيــة التي يكثر اقتبــاســـــــــــــــلمــا م  فتوى المحكمــة بشــــــــــــــــأن 

. وطبقــاً لواجــز التعــاون م  أجــل   ــاء الإخلالات امطاة بــالقواعــد الآمرة والامتنــاع ع  (288)الجمــاعيــة
اوالة الفصـــــــــــــل تقدتي المســـــــــــــاعدة في اوفاظ على الأوضـــــــــــــاع الناغة ع  هذه الإخلالات، وهف في هذه 

العنصـــــــــــرن والتمييز العنصـــــــــــرن، قرر مجلس الأم  أن يفرض أع ـــــــــــاءا الأمم المتحدة جزاءات متنوعة على 
 .(289)جنوب أفريقيا

وناص قانوناً على الرفض التام والشامل لسياسة الفصل العنصرن والسياسات التمييزية المصاحبة  - 98
ية، في الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصـــــل العنصـــــرن لها، باعتبارها جريمةً ضـــــد الإنســـــانية وضـــــما البشـــــر 

وتلزمِ  “العزل العنصـــــــرن والفصـــــــل العنصـــــــرن”. فتشـــــــجز الاتفاقية، في ديباجتلما، (290)ومعاقبة مرتكبيلما
. وتعلِ  أن (291)المتعلقة بالعزل العنصرن والفصل العنصرن “كل الممارساتبمنع وحظر و زالة ”الأطراف 

المرتبطة رريمة الفصـــل العنصـــرن،  “الأفعال اللا نســـانية”وأن  “الإنســـانيةجريمة ضـــد ”الفصـــل العنصـــرن 
جرائم تنتلمك مباد  القانون الدولي، ولا ســــــيما مباد  ميثاس ”مثل العزل العنصــــــرن والتمييز العنصــــــرن، 

تبة . كما أ ا تنص، طبقا للنتائج المتر (292)“الأمم المتحدة، وتشـــكّل تهديداً خطااً للســـلم والأم  الدولي 
على كل مج  يرتكز  “أيا كان الدافع”على الإخلالات امطاة بالقواعد الآمرة، على وقوع المســـــــــــــــؤولية 

 .(293)جريمة الفصل العنصرن أو يساعد أو يتعاون في ارتكابها

__________ 

بشـــــأن اقاذ  جراءات  1984كانون الأول/ديســـــمبر   13زان الصـــــادر في  39/72في جنوب أفريقيا؛ وقرار الجمعية العامة 
 ية مت افرة للق اء على الفصل العنصرن.دول

 554؛ وقرارن مجلس الأم  (1977) 418. انظر أي ـــــــــــــــا قرار مجلس الأم  3، الفقرة (1980) 473قرار مجلس الأم   (287)
 (.1985) 569( و 1984)

الأمم المتحدة قصــدت ”) 23أعلاه(، الصــفحة  220)اواشــية  Reservations to the Convention on Genocideانظر   (288)
تنطون على  نكارٍ وق غاعات ‘ باعتبارها جريمة م  جرائم القانون الدولي’أن تدي  الإبادة الجماعية وأن تعاقز عليلما 

د، وهو  نكار يصـــــــدم ضـــــــما الإنســـــــانية ويؤدن  ة خســـــــائر فادحة للبشـــــــرية ويتعارض مع القانون بشـــــــرية كاملة في الوجو 
 (.“الأخلاقف ومع روح الأمم المتحدة وأهدافلما

 .(1986) 591؛ وقرار مجلس الأم  (1985) 569؛ وقرار مجلس الأم  (1977) 418انظر مثلا قرار مجلس الأم   (289)

 الاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصرن ومعاقبة مرتكبيلما. (290)

 )التوكيد م اف(.، الفقرة الرابعة م  الديباجة المرجع نفسه (291)

 .1، المادة المرجع نفسه (292)

 .3، المادة المرجع نفسه (293)

https://undocs.org/ar/A/RES/39/72
https://undocs.org/ar/A/RES/39/72
https://undocs.org/ar/S/RES/473%20(1980)
https://undocs.org/ar/S/RES/418%20(1977)
https://undocs.org/ar/S/RES/418%20(1977)
https://undocs.org/ar/S/RES/569%20(1985)
https://undocs.org/ar/S/RES/591%20(1986)
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ف أي ــــــاً بالطابع الآمر وظر الفصــــــل العنصــــــرن والتمييز العنصــــــرن في القرارات الق ــــــائية  - 99 واعترا
ف مثلا  ظر التمييز وعدم المســــــــاواة العنصــــــــري  كأحد أمثلة القواعد الصــــــــادرة ع  المح اكم الوطنية. فاعترا
بسويسرا. كما أدرجت  كمةا الاست ناف بالولايات  (294)أ ضد وزارة الشؤون الاقتصاديةالآمرة في ق ية 

مواطني الولايات لجنة المتحدة حظرج التمييز العنصـــــرن في قائمة القواعد الآمرة، في معرض نظرها في ق ـــــية 
، رأت  كمة الاســــــــت ناف ســــــــارن ضــــــــد شــــــــركة ريو تينتو. وفي ق ــــــــية (295)المتحدة المقيم  في نيكاراغوا
قدراً كبااً م  التأييد للرأن القائل بأن التمييز العنصــــــــرن الممنلمج م  جانز ”بالولايات المتحدة أن هناك 

 .(296)“دولة م  الدول ينتلمك قاعدة آمرة
ف في  - 100 . (297)المؤلفات عموماً  ظر الفصــل العنصــرن والتمييز العنصــرن باعتباره قاعدة آمرةواعترا

ويعبر بيليه على الوجه الأمثل ع  الاعتراف الواضــــــر  ظر الفصــــــل العنصــــــرن والتمييز العنصــــــرن باعتباره 
صـــــــــبية   ضــــــــــفاء’التجرتي )الرسمف( العالمف للتمييز العنصــــــــــرن أف ــــــــــى بالتأكيد  ة ”قاعدةً آمرة بقوله  ن 

على حظر التمييز العنصــــرن )على الأقل متى ارتاكز على نطاس ‘[ peremptorization’‘ ]القاعدة الآمرة
 .(298)“واسع و/أو منلمجف(

وتوضــر المناقشــة الواردة أعلاه أن قرار لجنة القانون الدولي  دراجج حظر الفصــل العنصــرن والتمييز  - 101
 الأكثر شيوعاً للقواعد الآمرة كان قراراً مدعوماً بالأسانيد.العنصرن في قائمتلما التي ت م الأمثلة 

 
 حظر الرق - 7 

ضوء  م  المفلموم أنه لا يوجد في العصر اوديث الكثا مما يمك  تسميته رقاً بمعناه التقليدن. وفي - 102
ذلك، لم ياطلز  ة  كمة العدل الدولية أن تبت في مســـــــــــــــألة حظر الرس، وم  لا لم تتناول مركز هذا 

. وعلى غرار حظر الفصـــــــل العنصـــــــرن والتمييز العنصـــــــرن، كان اعتراف المحكمة بمركز كقاعدة آمرةاوظر 
تجاه نشـــــــــــــــئ التزامات بطريق غا مباشـــــــــــــــر وعبر  دراجه في قائمة القواعد التي ت كقاعدة آمرةحظر الرس 

. لك  حظر الرس أحد الأمثلة الكلاســــيكية لقواعد القانون الدولي الآمرة التي نالت قبولا شــــبه (299)الكافة
__________ 

 .2-8أعلاه(، الفقرة  182)اواشية  A v. Department of Economic Affairsانظر   (294)

ا  . وانظر أي ـــــ941أعلاه(، في  182)اواشـــــية  Committee of US Citizens Living in Nicaragua v. Reaganانظر   (295)
Siderman de Blake v. Argentina  717أعلاه(، في  214)اواشية. 

 .19378أعلاه(، في  240)اواشية  Sarei v. Rio Tintoانظر   (296)

 J. Dugard, Confronting Apartheid: A Personal History of South Africa, Namibia and Palestineانــــــــظــــــــر   (297)

(Johannesburg, Jacana, 2018), pp. 86 and 137  وانظر أي ــــــــــــــــا .Ago, “Droit des traités à la lumière de la 

Convention de Vienne”  ؛ و 37، اواشــية 324أعلاه(، الصــفحة  230)اواشــيةCostelloe, Legal Consequences 

of Peremptory Norms in International Law  ؛ و 16أعلاه(، الصــــــــــــــفحة  186)اواشــــــــــــــيةChristófolo, Solving 

Antinomies between Peremptory Norms in Public International Law  ؛ 222أعلاه(، الصـــــــفحة  150)اواشـــــــية
ــــــة  Knuchel, Jus Cogens: Identification and Enforcement of Peremptory Norms و أعلاه(،  186)اوــــــاشـــــــــــــــي

 De Wet, “The emergence of international and regional value systems as a manifestation of؛ و 41 الصــــفحة

the emerging international constitutional order”  ؛ و 616أعلاه(، الصـــــــــــــــفحـة  82)اوـاشـــــــــــــــيـةCassese, “The 

enhanced role of jus cogens”  ؛ و 162أعلاه(، الصــــــفحة  234)اواشــــــيةCottier, “Improving compliance: jus 

cogens and international economic law”  أعلاه(. 186)اواشية 

 .85أعلاه(، الصفحة  87)اواشية  ”… Pellet, “Comments in response to Christine Chinkinانظر   (298)

 .34، الفقرة 32أعلاه(، الصفحة  277)اواشية  Barcelona Tractionانظر   (299)
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. وبالإمكان تبّ  الاعتراف به كقاعدة لا ياســـــــــــــــمر بأن خروج عنلما في ممارســـــــــــــــات الدول، (300)عالمف
 سيما في سياس الصكوك المتعددة الأطراف. ولا

الذن ناله حظرا الرس باســـــتقراء ممارســـــات الدول في  القاعدة الآمرةســـــتدلال على مركز ويمك  الا - 103
بشــأن  1815اعتماد الصــكوك المتعددة الأطراف. فقد أتت أول  دانة للرس في صــك دولي في  علان عام 

ســـــــــــان ، اعتامد الإعلان العالمف وقوس الإن1948. وفي عام (301) لياء تجارة الرقيق على الصـــــــــــعيد العالمف
ظر الاسترقاس وتجارة الرقيق ”وعلى أن  “لا يجوز استرقاس أو استعباد أن شخص”الذن نص على أنه  يُا
العبودية وتجارة الرقيق ... كانت ”. وفي  علان ديربان، أقر زعماء العالم بأن (302)“بكافة أوضـــــــــــــــاعلمما

. وأقر الإعلان أي ـــــــــــا (303)“وحشـــــــــــيتلما المقيتة”لأســـــــــــباب منلما  “مآســـــــــــف بيي ـــــــــــة في تاريخ البشـــــــــــرية
 .(304)“العبودية وتجارة الرقيق جريمة ضد الإنسانية، وكان م  الواجز اعتبارها كذلك دائما بأن”

ويتب  في الممارســـــة التعاهدية أي ــــــاً ما وظر الرس م  طابعٍ مطلق لا ياقبل معه امروج عنه. ففف  - 104
 “الاتجـــار بـــالرقيق”و  “الرس”لـــدول بمنع ، تعلمـــدت ا1926الاتفـــاقيـــة امـــاصـــــــــــــــــة بـــالرس الموقعـــة في عـــام 

. وخ ــــع الالتزام الذن نصــــت عليه الاتفاقية آنذاك لعدة قيود، وهو ما يثا تســــاملات حول (305)وقمعلمما
بالعمل تدريجيا ”. فقد تعلمدت الدول المتعاقدة، أولا، (306)عدم جواز امروج ع  اوظر في ذلك الوقت

. وربما يوحف هذا التقييد بأن الدول المتعاقدة كانت تعتبر اوظر (307)على   اء الرس “وبالســـــــــــــــرعة الممكنة
قاعدةً يمك  امروج عنلما. بيد أن التقييد المذكور لا يبدو قاعدياً بقدر ما هو قبول براغماا بأن الرس، و ن 

م ضـــــــد كان غا قانوني بتاتا، أمر واقع بالفعل. وينســـــــحز المنطق نفســـــــه على عالم اليوم،  ذ لا تزال الجرائ
. ومما يدعم هذا الرأن أن الالتزام بفرض عقوبات قاعدة آمرةالإنسانية تارتكز رغم تحريملما المطلق باعتبارها 

. ومع هذا، توخت الاتفاقية اســـــــتمرار (308)شـــــــديدة كان ذا مفعول فورن ولم يخ ـــــــع لقيد الإلياء التدريجف
__________ 

 158 )اواشية Christófolo, Solving Antinomies between Peremptory Norms in Public International Lawانظر   (300)
حظر الرس يصـــــــــــــنجف ضـــــــــــــم  أوة القواعد الآمرة غا المتنازع عليلما التي نشـــــــــــــأت في القانون ”) 216أعلاه(، الصـــــــــــــفحة 

 (.“المعاصر الدولي

 Declaration Relative to the Universal Abolition of the Slave Trade (8 February 1815), Consolidatedانظر   (301)

Treaty Series, vol. 63, No. 473  وانظر .D. Weissbrodt and Anti-Slavery International, Abolishing Slavery 

and its Contemporary Forms (New York and Geneva, United Nations, 2002; HR/PUB/02/4), p. 3. 

 .4المادة  (302)

 علان ديربان الذن اعتمده المؤتمر العالمف لمكافحة العنصرية والتمييز العنصرن وكره الأجانز وما يتصل بذلك م  تعصز،  (303)
تقرير المؤتمر العالمف لمكافحة العنصــــــرية والتمييز العنصــــــرن وكره الأجانز وما يتصــــــل بذلك م  تعصــــــز، ديربان، والوارد في 

 .13، الفقرة 8، الصفحة A/CONF.189/12، 2001أيلول/سبتمبر  8 -آب/أغسطس  31

 .المرجع نفسه (304)

 ,League of Nations( في  1926أيلول/ســـــــــــبتمبر  25)أ( و )ب( م  الاتفاقية اماصـــــــــــة بالرس )جنيف،  2انظر المادة  (305)

Treaty Series, vol. LX, No. 1414, p. 253. 
 158 )اواشية Christófolo, Solving Antinomies between Peremptory Norms in Public International Lawانظر   (306)

تنص فقط على أن الدول  2لم تالغِ الرس على نحو قطعف. فالمادة  1926لك  اتفـاقيـة عام ”) 216أعلاه(، الصـــــــــــــــفحـة 
 (.“الأطراف اتفقت على الالتزام بالعمل بصورة تدريجية على الق اء كليّاً على الرس رميع صوره

 )ب(. 2الاتفاقية اماصة بالرس، المادة  (307)

تزام لا يخ ـــع على م  يمارق الرس. وهذا الال “عقوبات شـــديدة”التي تلزمِ الدول بفرض  6انظر، على ســـبيل المثال، المادة  (308)
 )ب(. 2الوارد في المادة  “العمل تدريجيا”لقيد 

https://undocs.org/ar/A/CONF.189/12
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انتقالياً للتعامل مع حالات عمل  قانوناً وفق بعض الشــــــــرو  الصــــــــارمة، فأرســــــــت ترتيباً  “عمل الســــــــخرة”
. لك  نظام الســـــخرة لم ياك  آنذاك مصـــــنفاً كنوع م  أنواع الرس. فقد عارّف الرس بأنه اوالة (309)الســـــخرة

ارجق فيلما شكل م  أشكال الملكية على شخص ما التي يما
، في ح  أن عمل السخرة كان دائما لقاء (310)

. لا وســـــــــــــــعـت الاتفـاقيـة (311)الانتقـال  ة مكـان  قـامـة آخرأجر ولم يك  م  الممك   جبـار العمـال على 
 .(312)نطاس اوظر ليشمل الممارسات الشبيلمة بالرس، ومنلما ممارسة السخرة 1956التكميلية لعام 

، تحظر اتفاقيات أخرى لا تتناول الاســـــترقاس 1956و  1926و ضـــــافة  ة اتفاقيتي الرس لعامف  - 105
بل التقييد. وفي العلمد الدولي اماص باوقوس المدنية والســــــــياســــــــية مثال بالذات الرسج على نحو مطلق لا يق

 “الرس والاتجــــار بــــالرقيق رميع صـــــــــــــــورهمــــا”منــــه تنص على أن كلا م   8جيــــد على ذلــــك. فــــالمــــادة 
 ظور. ول   كان العلمد يورد نصـــوصـــا تبير تقييد بعض اوقوس، فلمو يســـتثني منلما صـــراحةً  “العبودية” و

على اعتبار أنه حكم لا ياســــــــــــــمر بامروج  “العبودية”و  “والاتجار بالرقيق رميع صــــــــــــــورهماالرس ”حظر 
الرس وتجارة الرقيق رميع ”أن  1949. وبالمثل يأا في البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف لعام (313)هعن

لأخرى . وم  أمثلة المعاهدات ا(314)“ ظورة حالا ومســـــــــتقبلا وفي كل مكان وزمان”أعمال  “صـــــــــورهما
التي تتوخى، بطريقة أو بأخرى، حظر و/أو تجرتي الرس على نحو مطلق الميثاسا الأفريقف وقوس الإنســـــــــــــــان 

، ونظام روما الأســــــــاســــــــف للمحكمة الجنائية الدولية الذن يجرم الرس باعتباره جريمة ضــــــــد (315)والشــــــــعوب
 .(317)، وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص ومعاقبته(316)الإنسانية
 جانز ممارســــــــــــات الدول التي تتخذ شــــــــــــكل الصــــــــــــكوك المتعددة الأطراف، تعترف المحاكم و ة - 106

. واعترف كــذلــك بــالمركز الآمر للحظر في قرارات المحــاكم (318)كقــاعــدة آمرةالوطنيــة أي ــــــــــــــــا  ظر الرس 
__________ 

 .5، المادة المرجع نفسه (309)

الرس هو حالة أو وضــــــــــــع أن شــــــــــــخص تمارجق عليه الســــــــــــلطات الناغة ع  حق الملكية، كللما ”) 1، المادة المرجع نفســــــــــــه (310)
 (.“بع لما أو

نظام الســــــــــخرة أو العمل القســــــــــرن، ما ظل قائما،  لا على أســــــــــاق عدم اللجوء  ة ”) 2، الفقرة 5، المادة المرجع نفســــــــــه (311)
 (.“استثنائف في غيع الأحوال، ودائما لقاء أجر مناسز ودون  جبار العمال على الرحيل م  مكان  قامتلمم المعتاد

( 1956أيلول/سبتمبر  7انظر الاتفاقية التكميلية لإبطال الرس وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيلمة بالرس )جنيف،  (312)
 .United Nations, Treaty Series, vol. 226, No. 3822, p. 40في  

 .4م  المادة  2العلمد الدولي اماص باوقوس المدنية والسياسية، الفقرة  (313)

آب/أغســــــــــــطس  12م  مواد اللحق )البروتوكول( الإضــــــــــــافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في  4)و( م  المادة  2انظر الفقرة  (314)
 حزيران/ 8الثــاني( )جنيف،  “البروتوكول”المتعلق  مــايــة ضـــــــــــــــحــايــا المنــازعــات المســـــــــــــــلحــة غا الــدوليــة )اللحق  1949
 .United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No. 17513, p. 609( في  1977 يونيه

ظر كافة أشـــكال اســـتيلال ]الفرد[ وامتلمانه، خاصـــة الاســـترقاس، )” 5الميثاس الأفريقف وقوس الإنســـان والشـــعوب، المادة  (315) تحا
 “(.وتجارة الرقيق، والتعذيز ...، والعقوبات والمعاملة الوحشية أو اللا نسانية أو المذلة

 .7)ج( م  المادة  2)ج( و  1ان نظام روما الأساسف، الفقرت (316)

انظر بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشـــــخاص، وبخاصـــــة النســـــاء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  (317)
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 2237( في  2000تشري  الثاني/نوفمبر  15الجريمة المنظمة عبر الوطنية )نيويورك، 

No. 39574, p. 319 ب(  3)أ(. وانظر أي ــا المادة  3في المادة  “الاســتيلال”و  “الاتجار”. وانظر بصــفة خاصــة تعريف(
 كمسون للاتجار.  “الموافقة”التي تنفف 

 .Okenyo v. Attorney-General, Judgment of the 29 March 2012, paraاوكم[ أوكينيو ضــــــد المدعف العام، انظر  ] (318)

para. 61 ؛ وRM v. Attorney-General  أعلاه(؛ و  237)اواشيةCommittee of US Citizens Living in Nicaragua 
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أت ، على ســـبيل المثال، ر ألوبويتو ضـــد ســـورينامالإقليمية، ولا ســـيما  كمة البلدان الأمريكية. ففف ق ـــية 
 كمة البلدان الأمريكية أن معاهدةً أابرمت ب  هولندا وقبيلة ســــــــــــــاراماكا تنص أحكاملما على نقل الرقيق 

مذابر ريو نييرو . وفي ق ــــية (319)“قواعد آمرة نشــــأت فيما بعدباطلة ولاغية لأ ا تتناقض مع ”تصــــبر 
، رأت المحكمـــة أن التقـــاعس ع  التحقيق والملاحقـــة الجنـــائيـــة لل ــــــــــــــــــالع  في جرائم ضــــــــــــــــــد غواتيمـــالا

. وياعترف في (320)“(jus cogensقواعد لا يجوز امروج عنلما )”يخالف  “والاســـــــــــــتعباد القســـــــــــــرن الرس”
م   كقاعدة آمرة. وقد نال مركز حظر الرس (321)كقاعدة آمرةالكتابات الأكاديمية أي ـــــــــــــــا  ظر الرس 

على حد فلممف، لا أحد ... يجرم على  نكار أن عمل ”ا حدا بكانسادو تريندادن أن يلاحظ  القبول م
 بالقواعد الآمرةالرقيق مثلا ... يشـــــــــكّل هو أي ـــــــــاً جرحا بليياً لل ـــــــــما القانوني العالمف ويصـــــــــطدم فعلياً 

التي لا مجال  مرةالقواعد الآ. وكذلك يدرج دي  هاير وفان دير فيلت الرسج في ف ة (322)“للقانون القطعف
البادن أن لا جدال في كون اوظر العام ”. وعلى هذا المنوال، يذكر كريســـــتوفولو أن (323)“للطع  فيلما”

 .(324)“للرس وتجارة الرقيق قد اكتسز طابعاً آمراً عالمياً في  طار القانون الدولي العام
__________ 

v. Reagan  اوكم[ الولايات المتحدة ضـــــــــد يوســـــــــف؛ و]941أعلاه(، في  182)اواشـــــــــية ،United States v. Yousef, 

Judgment, United States Court of Appeal, Second Circuit, 4 April 2003, at 94 et seq. حيث تذكر المحكمة أن ،
عددا قليلا م  قواعد القانون الدولي هو وحده الذن يصــــــطبغ بصــــــبية القاعدة الآمرة وتب  ذلك بالإشــــــارة  ة أن المعاهدة 

 ح  أن المعــاهــدة التي تنص على الاتجــار بــالعــاج لا تكون ذلــك، ولو كــانــت التي تنص على تجــارة الرقيق تكون لاغيــة في
 Yousuf؛ و 714أعلاه(، في  214)اواشــــــــية  Siderman de Blake v. Argentinaتنتلمك بعض قواعد القانون الدولي؛ و

v. Samantar  [تانغ التاج ضـــد. انظر أي ـــا رأن القاضـــف كا ، في  ]ق ـــية 19أعلاه(، في  214)اواشـــية R v. Tang, 

High Court of Australia of 28 August 2008, paras. 110-117. 

 Aloeboetoe and Others v. Suriname, Reparation and، التعوي ــــات والتكاليف[ ألوبويتو وآخرون ضــــد ســــورينامانظر  ] (319)

Costs, Judgment, Inter-American Court of Human Rights, 10 September 1993, Series C, No. 15, para. 57. 

-Río Negro Massacres v. Guatemala, Judgement, Inter، اوكم[ مذابر ريو نييرو ضـــــــــــد غواتيمالاانظر  ]ق ـــــــــــية  (320)

American Court of Human Rights, 4 September 2012, Series C, No. 250, at para. 227. 

أعلاه(،  230)اواشـــــــية  ”Ago, “Droit des traités à la lumière de la Convention de Vienneانظر على ســـــــبيل المثال   (321)
 ,”A. Verdross, “Jus dispositivum and jus cogens in international law. وانظر أي ـــــا  37، اواشـــــية 324الصـــــفحة 

American Journal of International Law, vol. 60 (1966), pp. 55–63, at p. 59 ؛ وMik, “Jus cogens in 

contemporary international law”  ؛ و 59أعلاه(، الصــــــفحة  167)اواشــــــيةS. Kadelbach, “Genesis, function and 

identification of jus cogens norms”, Netherlands Yearbook of International Law, vol. 46 (2015), pp. 147–172, 

at p. 151 ؛ وBianchi, “Human rights and the magic of jus cogens”  ؛ 495أعلاه(، الصـــــــــــــــفحة  232)اواشـــــــــــــــية
 ,Knuchel ؛ و355أعلاه(، الصفحة  231)اواشية  ”Criddle and Fox-Decent, “A fiduciary theory of jus cogens و

Jus Cogens: Identification and Enforcement of Peremptory Norms ؛ 41 أعلاه(، الصـــــــــــــــفحــــة 186اشـــــــــــــــيــــة )اوــــ
؛ 16 أعلاه(، الصفحة 186)اواشية  Costelloe, Legal Consequences of Peremptory Norms in International Law و
 ,Cherif Bassiouni ؛ و162أعلاه(، الصـــــــــــــــفحة  234)اواشـــــــــــــــية  ”Cassese, “The enhanced role of jus cogensو 

“International crimes …”  ؛ و 70أعلاه(، الصـــــــفحة  219)اواشـــــــيةCottier, “Improving compliance: jus cogens 

and international economic law”  133أعلاه(، الصفحة  186)اواشية. 

 Cançado Trindade, “Jus cogens: the determination and the gradual expansion of its material contentانظر   (322)

in contemporary international case-law”  13أعلاه(، الصفحة  219)اواشية. 

 Den Heijer and Van der Wilt, “Jus cogens and the humanization and fragmentation of internationalانظر   (323)

law”  9أعلاه(، الصفحة  158)اواشية. 

 158 )اواشية Christófolo, Solving Antinomies between Peremptory Norms in Public International Lawانظر   (324)
 .219أعلاه(، الصفحة 
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ويمك ، استناداً  ة التحليل الوجيز الوارد أعلاه، املوص  ة أن  دراجج لجنة القانون الدولي حظرج  - 107
كان قرارا له ما يســــــــــوغه. وما لم تتطرس  ليه المناقشــــــــــة هو   القواعد الآمرةالرس في قائمة الأمثلة البارزة على 

الرقيق. ولك  في ضــــــوء العبارة التي ترد مراراً  ماهية أنواع الســــــلوك المحظورة في  طار اوظر العام للرس وتجارة
 ظور، يمك  القول بأن أشـــــكال  “رميع أشـــــكاله”وتكراراً في الصـــــكوك ذات الصـــــلة، ومفادها أن الرس 

 الرس المعاصرة، أيا كان تعريفلما، تقع ضم  نطاس اوظر.
 

 حق تقرير المصير - 8 
 قاعدة آمرة. وهو قاعدة آمرةللجنة باعتبارها حق تقرير المصـــــا قاعدة أخرى ســـــبق أن صـــــنفتلما ا - 108

كلاســــــيكية نال مركزها الآمر قبولا شــــــبه عالمف. وصــــــحير أن دولة واحدة أعربت، خلال مناقشــــــة اللجنة 
وق  المركز الآمر(، ع  رأن مفاده أن 2018الســـــادســـــة لأعمال لجنة القانون الدولي في دورتها الســـــبع  )

. ويرى المقرر (325) لما خلاصـــــت  ليه اللجنة في اســـــتنتاجاتها الســـــابقةخلافاً  “مشـــــكوك فيه”تقرير المصـــــا 
اماص، للأســــباب التي يرد بيا ا في الفقرات التالية م  هذا التقرير، أن الاســــتنتاجات التي خلاصــــت  ليلما 

ق في لجنة القانون الدولي في السابق بشأن حق تقرير المصا استندت  ة الممارسة وأن قرارها  دراج هذا او
 القائمة التي سبق أن أعدّتها لم يجانبه الصواب.

لقد أشـــــار التقرير فيما ســـــبق  ة العلاقة ب  الالتزامات تجاه الكافة والقواعد الآمرة و ة ما ارتآه  - 109
المقرر امــاص م  أن هــذه القواعــد تنبع م  تلــك الالتزامــات. وذكرت  كمــة العــدل الــدوليــة، في اوكم 

لا مأخذ على تأكيد ... أن حق الشعوب في تقرير مصاها، ”، أنه تيمور الشرقية ق ية الصادر عنلما في
. ووصـفت (326)“تجاه الكافةكما تطور انطلاقا م  ميثاس الأمم المتحدة وم  ممارســتلما، له حجية مطلقة 

المحكمة  . وكانت(327)“أحد المباد  الأســـــاســـــية للقانون الدولي المعاصـــــر”المحكمة مبدأ تقرير المصـــــا بأنه 
، وذلك قبل (328)الصحراء اليربيةو ناميبياشددت على أهمية اوق في تقرير المصا في فتوي  لها بشأن  قد

 ليلما. كما اعترفت، في فتواها المتعلقة بالجدار، بأن الالتزام باحترام اوق في  تيمور الشـــــرقيةأن تحال ق ـــــية 
ة على ذلك، طبّقت المحكمة على الإخلال بواجز . وعلاو (329)تجاه الكافةتقرير المصا ذو حجية مطلقة 

، ولا ســـــــــــــيما واجز بالقواعد الآمرةاحترام اوق في تقرير المصـــــــــــــا النتائج المترتبة على الإخلالات امطاة 
 .(330)التعاون على   اء الوضع الذن ينجم ع   خلال م  هذا القبيل

__________ 

 (.A/C.6/73/SR.27 سرائيل ) (325)

 ,East Timor (Portugal v. Australia), I.C.J. Reports 1995([ ق ــــــية تيمور الشــــــرقية )البرتيال ضــــــد أســــــترالياانظر  ] (326)

p. 90, p. 102, para. 29. 

 .المرجع نفسه (327)

[ ]فتوى  كمة العدل الدولية المتعلقة بالصـــــــــــــــحراء اليربيةأعلاه(؛ و  279)اواشـــــــــــــــية  Namibiaانظر، بوجه عام، فتوى  (328)
Western Sahara, Advisory Opinion, ICJ Reports 1975, p. 12. 

 [فتوى  كمة العدل الدولية بشـــــــــــــــأن الآثار القانونية الناشـــــــــــــــ ة ع  تشـــــــــــــــييد جدار في الأرض الفلســـــــــــــــطينية المحتلة]انظر   (329)
Legal Consequences of the Construction of the Wall in Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 

I.C.J. Reports 2004, p. 136 155و  149و  88، الفقرات 196و  172و  171، وخاصة الصفحات. 

ثمة واجز يقع على عاتق[ غيع الدول ... ]بـــــــــــ[ـــــــــــأن تعمل على  زالة أن عائق، ناتج ع  ]”) 159، الفقرة المرجع نفسه (330)
 (.“ نشاء الجدار، يُول دون ممارسة الشعز الفلسطيني وقه في تقرير المصا

https://undocs.org/ar/A/C.6/73/SR.27
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 ممارســات الدول في ســياس  برام الصــكوك في كقاعدة آمرةواعترف أي ــاً بمركز حق تقرير المصــا  - 110
المتعددة الأطراف. فقد صـــــدر على ســـــبيل المثال الكثا م  قرارات الجمعية العامة التي تؤكد اوق في تقرير 
المصــــــــا كحق أســــــــاســــــــف. وربما كان  علان منر الاســــــــتقلال للبلدان والشــــــــعوب المســــــــتعمرة الصــــــــادر في 

س، وهو الإعلان الذن نص على حق تقرير المصـــــــــــــا أحد أهم تلك الصـــــــــــــكوك على الإطلا 1960 عام
جاه بعبارات قاطعة وأحالت  ليه  كمة العدل الدولية عند تصـــــــــــــــديلما لإثبات طابع هذا اوق الملزمِ ت

. ولإعلان مبــاد  القــانون الــدولي المتعلقــة بــالعلاقــات الوديــة والتعــاون ب  الــدول وفقــاً لميثــاس (331)الكــافــة
. فمبدأ تقرير المصـــــــــــــــا يوصـــــــــــــــف في ديباجة الإعلان بأنه (332)ه م  الأهميةالأمم المتحدة القدر نفســـــــــــــــ

. أما  علان عدم جواز (334). ويؤكد الإعلان في مواضـــــــــــــع عدة أهمية اوق في تقرير المصـــــــــــــا(333)“هام”
، فلمو ينص على 1965التدخل في الشـــؤون الداخلية للدول، وحماية اســـتقلالها وســـيادتها الصـــادر في عام 

الدول احترام حق الشـــــعوب والأمم في تقرير المصـــــا وفي الاســـــتقلال، وتجرن ممارســـــة هذا على غيع ”أنه 
. وتبدو (335)“اوق  رية ودون أن ضيط أجنبي ومع الاحترام المطلق وقوس الإنسان واوريات الأساسية
( 29-)د 3314أهمية حق تقرير المصــــــــا وطبيعته كحق أســــــــاســــــــف جليت  في ضــــــــوء قرار الجمعية العامة 

الصــــــــــــــــادر بشــــــــــــــــأن تعريف العـدوان والذن نص على أن القواعد التي حددتها الجمعيـة بشــــــــــــــــأن العـدوان 
ـــحق في تقرير المصا ليس” ـــ[ـ ـــا[ ما يمك  أن يمس على أن نحو .... ]الـ ـــ]ـ . وجرى أي ا تأكيد (336)“فيلمـ

عية . كما أعلنت الجم(337)طابع حق تقرير المصـــا كحق أســـاســـف في قرارات صـــدرت بشـــأن بلدان بعينلما
 .(338)العامة انتفاء شرو  الصحة ع  اتفاس لكونه يتعارض مع حق تقرير المصا

__________ 

أعلاه(،  279)اوــاشـــــــــــــــيــة  Namibia. وانظر فتوى 2و  1لفقرتــان (، وخــاصـــــــــــــــــة ا15-)د 1514قرار الجمعيــة العــامــة  (331)
م  مراحل التطور التي مر بها حق تقرير  “مرحلة هامة أخرى”، حيث اعتبرت المحكمة الإعلان 52، الفقرة 31 الصـــــــــفحة

 .“‘استقلالها بعدلم تنل ’يشمل غيع الشعوب والأقاليم التي ”المصا كحق منطبق باعتباره ذا حجية مطلقة تجاه الكافة 

 ، المرفق.1970تشري  الأول/أكتوبر  24( المؤرخ 25-)د 2625قرار الجمعية العامة  (332)

 ، الفقرة الرابعة عشرة م  الديباجة.المرجع نفسه (333)

كرق لجميع الشعوب، بمقت ى مبدأ تساون الشعوب في حقوقلما وحقلما في تقرير مصاها بنفسلما الم”انظر الأمثلة التالية   (334)
في ميثاس الأمم المتحدة، اوق في أن تحدد،  رية ودون تدخل خارجف، مركزها الســــــياســــــف، وفي أن تســــــعى  رية  ة تحقيق 

على كل دولة ” ؛ و“ نمائلما الاقتصــادن والاجتماعف والثقافي، وعلى كل دولة واجز احترام هذا اوق وفقا لأحكام الميثاس
فردة على تحقيق مبدأ تساون الشعوب في حقوقلما وحقلما في تقرير مصاها بنفسلما، واجز العمل، مشتركة مع غاها أو من

وفقا لأحكام الميثاس، وتقدتي المســــــــــــــاعدة  ة الأمم المتحدة في الاضــــــــــــــطلاع بالمســــــــــــــؤوليات التي ألقاها الميثاس على عاتقلما 
مل قســـــــرن يُرم الشـــــــعوب المشـــــــار  ليلما على كل دولة واجز الامتناع ع   تيان أن ع” ؛ و“يتعلق بتطبيق هذا المبدأ فيما

 .“أعلاه في صياغة هذا المبدأ م  حقلما في تقرير مصاها بنفسلما وم  حريتلما واستقلالها

 .6(، المرفق، الفقرة 20-)د 2131قرار الجمعية العامة  (335)

 .7(، المرفق، المادة 29-)د 3314قرار الجمعية العامة  (336)

بشأن حق الشعز الفلسطيني في  2011كانون الأول/ديسمبر   19الصادر في  66/146العامة انظر، مثلا، قرار الجمعية  (337)
تقرير المصـا، والذن يشـار في ديباجته  ة وصـف  كمة العدل الدولية وق تقرير المصـا بأنه حق ينشـئ التزاماً تجاه الكافة 

تشري   29الصادر في  67/19ويعاد في فقرته الأوة تأكيدا حق فلسط  في تقرير المصا. وانظر أي ا قرار الجمعية العامة 
حقوس الشــــــــــعز الفلســــــــــطيني ”بشــــــــــأن مركز فلســــــــــط  في الأمم المتحدة، الذن ياشــــــــــار فيه مثلا  ة  2012الثاني/نوفمبر 

 )الفقرة التاســـــــعة م  الديباجة(. وبخصـــــــوص جنوب أفريقيا، “القابلة للتصـــــــرف، وبالدرجة الأوة حقه في تقرير المصـــــــا غا
 س . 34/93م  القرار  3ياء، والفقرة  32/105م  قرار الجمعية العامة  2انظر على سبيل المثال الفقرة 

صـــحة أية ”) 4والمتعلق بق ـــية فلســـط ، الفقرة  1978مبر كانون الأول/ديســـ  7ألف المؤرخ  33/28قرار الجمعية العامة  (338)
اتفاقات ترمف  ة حل مشـــــكلة فلســـــط  تســـــتدعف أن تتم الاتفاقات في  طار الأمم المتحدة وميثاقلما وقراراتها على أســـــاق 

https://undocs.org/ar/A/RES/66/146
https://undocs.org/ar/A/RES/66/146
https://undocs.org/ar/A/RES/67/19
https://undocs.org/ar/A/RES/67/19
https://undocs.org/ar/A/RES/34/93
https://undocs.org/ar/A/RES/34/93
https://undocs.org/ar/A/RES/33/28
https://undocs.org/ar/A/RES/33/28
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وكذلك أكد مجلس الأم  م  جانبه حق تقرير المصــــــا، و ن لم يفعل ذلك بالوتاة التي اعتمدتها  - 111
(، اعترف الىلس 1975) 384. ففف القرار (339)الجمعيـة العـامـة ولا بـدرجـة التصـــــــــــــــرير المبـاشـــــــــــــــر ذاتهـا

ودعا غيع الدول  ة احترام ذلك  “ليشــــــتي غا القابل للتصــــــرف في تقرير المصــــــا - شــــــعز تيمور ق ”
 - . وعلاوة على ذلك، طبق القرارا على الإخلال  ق تقرير المصــــــــــــــا المكفول لشــــــــــــــعز تيمور(340)اوق

  اء الأوضاع التي ، أن واجز التعاون على بالقواعد الآمرةليشتي النتائجج المترتبة على الإخلالات امطاة 
 .(341)تنجم ع   خلال م  هذا القبيل

وكرست الممارسةا التعاهدية أي اً اوق في تقرير المصا. فميثاس الأمم المتحدة ينص على أن م   - 112
 نماء العلاقات الودية ب  الأمم على أســــــــاق احترام المبدأ الذن يق ــــــــف بالتســــــــوية في ”مقاصــــــــد المنظمة 

. ويعل  كل  م  العلمد الدولي اماص (342)“وبأن يكون لكل منلما تقرير مصــــــــــاهااوقوس ب  الشــــــــــعوب 
ية والعلمد الدولي اماص باوقوس الاقتصــــــــــــــــادية والاجتماعية والثقافية أن  ياســـــــــــــــ باوقوس المدنية والســـــــــــــــ

الشعوب حق تقرير مصاها بنفسلما. وهف بمقت ى هذا اوق حرة في تقرير مركزها السياسف وحرة  لجميع”
. ولاحظت اللجنة المعنية  قوس الإنسان (343)“سعف لتحقيق نمائلما الاقتصادن والاجتماعف والثقافيفي ال

حق تقرير المصـــــــــــا ذو أهمية خاصـــــــــــة، لأن تحقيقه هو شـــــــــــر  أســـــــــــاســـــــــــف ”أن  12في تعليقلما العام رقم 
ق . ولهذا الســـــــبز، على حد قول اللجنة، جعلت الدول ذلك او(344)حماية حقوس الإنســـــــان “]لفعالية[

بصورة مستقلة ع   1حكما م  أحكام القانون الوضعف في كلا العلمدي ، وأوردت هذا اوكم في المادة ”
. ووصـــــــــــــــفتـه اللجنـة بأنه (345)“غيع اوقوس الأخرى المنصـــــــــــــــوص عليلمـا في العلمـدي  وقبـل هـذه اوقوس

اوق التزامات  والأهم م  ذلك أن اللجنة اعتبرت الالتزاماتِ النابعة م  هذا. “غا قابل للتصـــــرف حق”

__________ 

الاســتقلال  نيل شــعز فلســط  وممارســته، على وجه تام، حقوقه غا القابلة للتصــرف، بما في ذلك اوق في العودة واوق في
 (.“الوطني والسيادة الوطنية في فلسط ، وباشتراك منظمة التحرير الفلسطينية في هذه الاتفاقات

( 1984) 554للاطلاع على مثال لتأكيد مجلس الأم  بصــــــورة غا مباشــــــرة حقج تقرير المصــــــا، انظر ديباجة قرار الىلس  (339)
ا المقلمور م  أجل الق ـــــاء على الفصـــــل العنصـــــرن و قامة مجتمع و ذ يؤكد مرة أخرى شـــــرعية كفاح شـــــعز جنوب أفريقي”)

يتمتع فيه شـــــعز جنوب أفريقيا بأســـــره، بصـــــرف النظر ع  العنصـــــر أو اللون أو الجنس أو العقيدة،  قوس متســـــاوية كاملة 
 (.“سياسية وغا سياسية ويشترك  رية في تقرير مصاه

 .1، الديباجة والفقرة (1975) 384قرار مجلس الأم   (340)

يُــث غيع الــدول والأطراف الأخرى على التعــاون التــام مع الجلمود التي تبــذلهــا الأمم المتحـدة ”) 4، الفقرة المرجع نفســــــــــــــــه (341)
وانظر أي ــــــــا قرار مجلس الأم  (. “أجل التوصــــــــل  ة حل ســــــــلمف للحالة الراهنة وتيســــــــا   اء الاســــــــتعمار في الإقليم م 

389 (1976). 

 .2، الفقرة 1ميثاس الأمم المتحدة، المادة  (342)

دية م  العلمد الدولي اماص باوقوس المدنية والســـــــــياســـــــــية والعلمد الدولي اماص باوقوس الاقتصـــــــــا 1انظر المادة المشـــــــــتركة  (343)
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 993( في  1966كانون الأول/ديســــــــــــــمبر   16والاجتماعية والثقافية )نيويورك، 

No. 14531, p. 3. 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاســــــعة والثلاثون، (، 1984) 12اللجنة المعنية  قوس الإنســــــان، التعليق العام رقم  (344)
 .1( المرفق السادق، الفقرة A/39/40) 40قم الملحق ر 

 .المرجع نفسه (345)

https://undocs.org/ar/S/RES/384%20(1975)
https://undocs.org/ar/S/RES/389%20(1976)
https://undocs.org/ar/A/39/40
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. وينص الميثاس الأفريقف وقوس الإنســـــــــــان والشـــــــــــعوب على أن (346)قائمة بذاتها ومســـــــــــتقلة ع  العلمدي 
 . (347)“لكل شعز اوق في الوجود، ولكل شعز حق مطلق وثابت في تقرير مصاه”

. فقد كقاعدة آمرةوأكدت قرارات المحاكم الوطنية والإقليمية أي ـــــــــــــــاً مركز حق تقرير المصـــــــــــــــا  - 113
، ووصـــفت القواعد الآمرةأدرجت المحكمة الدســـتورية الألمانية، على ســـبيل المثال، حقج تقرير المصـــا في ف ة 

. وفي (348)“قواعد قانونية ذات جذور مترســـــــــــــــخة فيما يقبله مجتمع الدول كقوان ”تلك القواعد بأ ا 
، وصـــفت الدائرة مراء ووادن الذهزمجلس الاتحاد الأورو  ضـــد الجبلمة الشـــعبية لتحرير الســـاقية اوق ـــية 

حقا قابلا ”الكبرى لمحكمة العدل الأوروبية حق تقرير المصــــا بأنه مبدأ م  مباد  القانون الدولي يشــــكّل 
. كما أكدت اللجنة الأفريقية (349)“وأحد المباد  الأســــــــــــاســــــــــــية للقانون الدولي  زاء الكافةلبنفاذ قانوناً 

 .(350)وهرية وق تقرير المصاوقوس الإنسان والشعوب الأهمية الج
.  ذ يدرج كادلباخ حق تقرير (351)كقاعدة آمرةوكذلك اعترف الكاتّاب عموماً  ق تقرير المصا  - 114

. وبالمثل، (352)“مســـــــــــــــلّماً به على نطاس واســـــــــــــــع” الآمرالتي أصـــــــــــــــبر مركزها  القواعدالمصـــــــــــــــا في ف ة 

__________ 

فالالتزامات موجودة بصرف النظر عما  ذا كان الشعز الذن يُق له تقرير المصا يخ ع ”) 6و  2، الفقرتان المرجع نفسه (346)
أنه ينبيف لجميع الدول الأطراف في العلمد أن تتخذ  جراءات  يجابية لتســـــــلميل  لدولة طرف في العلمد أم لا. وينتج ع  ذلك

 (.“تحقيق حق الشعوب في تقرير المصا واحترام هذا اوق

 .1، الفقرة 20الميثاس الأفريقف وقوس الإنسان والشعوب، المادة  (347)

)الترغة الإنكليزية التي وفرتها البعثة الدائمة  2004تشــري  الأول/أكتوبر  26انظر  ]أمر المحكمة الدســتورية الاتحادية المؤرخ  (348)
 Federal Constitutional Court Order of 26 October 2004لجملمورية ألمانيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة )نيويورك(([ 

– 2 BVR 1038/01الجملمورية العربية الصـــحراوية الديمقراطية وآخرون ضـــد ســـفينة شـــان بلوســـوم وآخري  ـــا  ]. وانظر أي ،
 Saharawi Arab Democratic Republic and Others v. Cherry Blossom and Others, Judgment of the اوكم[

High Court of South Africa of 15 June 2016 وما يليلما. 39، وخاصة الفقرة 

، اوكم[ مجلس الاتحاد الأور  ضـــــــــد الجبلمة الشـــــــــعبية لتحرير الســـــــــاقية اومراء ووادن الذهز )جبلمة البوليســـــــــاريو(نظر  ]ا (349)
Council of the European Union v. Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro 

(Front Polisario), Case C-104/16 P, Judgment, Grand Chamber, European Court of Justice, 21 December 

2016, Official Journal of the European Union, C 53/19 (20 February 2017), para. 88. 

 Congrès du peuple katangais[ 75/92البلان طية، ضد غلمورية الكونيو الديمقرا‘ مؤتمر شعز كاتانيا’حركة انظر  ] (350)

v. DRC, Communication 75/92, Decision, African Commission on Human and Peoples’ Rights, para. 4 ،
 ,Kevin Mgwanga Gunme et al. v Cameroon[ 266/03، البلان كيف  ميوانيا غونمف وآخرون ضــــــد الكاماون] و

Communication 266/03, Decision, African Commission on Human and Peoples’ Rights ، وفي كلتا اوالت .
 أكدت اللجنة أن اوق يمك  ممارسته بطرس غا الانفصال.

 ,”S.Y. Marochkin, “On the recent development of international law: some Russian perspectivesانظر مثلا   (351)

Chinese Journal of International Law, vol. 8 (2009), pp. 695–714, at p. 710 ؛ وTomuschat, “The Security 

Council and jus cogens”  ؛ و 35أعلاه(، الصــــــــــفحة  80)اواشــــــــــيةFrowein, “Jus cogens”  أعلاه(،  186)اواشــــــــــية
؛ 162أعلاه(، الصــــــــفحة  234)اواشــــــــية  ”Cassese, “The enhanced role of jus cogens؛ و 3، الفقرة 443الصــــــــفحة 

 .16 أعلاه(، الصفحة 186)اواشية  Costelloe, Legal Consequences of Peremptory Norms in International Law و

؛ 152 أعلاه(، الصفحة 321)اواشية  ”Kadelbach, “Genesis, function and identification of jus cogens norms انظر  (352)
. 227أعلاه(، الصــــــــفحة  186)اواشــــــــية  ”Santalla Vargas, “In quest of the practical value of jus cogens normsو 

 .86أعلاه(، الصفحة  87)اواشية  ”… Pellet, “Comments in response to Christine Chinkinوانظر أي ا  

https://undocs.org/ar/A/RES/53/19
https://undocs.org/ar/A/RES/75/92
https://undocs.org/ar/A/RES/75/92
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. ويقطع بأنه (353)الذن يتمتع به حق تقرير المصــــــا القاعدة الآمرةألكســــــيدزن أن لا جدال في مركز  يرى
. ويؤكـد (354)لا ياعترف فيــه بــالأهميــة الأســــــــــــــــاســـــــــــــــيــة لتقرير المصـــــــــــــــا “يوجــد رك  م  أركــان المعمورة لا”
ظر حظرا ”م  ب   “تســـــاون الشـــــعوب في حقوقلما وحقلما في تقرير مصـــــاها” أن أن باتا المباد  التي يُا

. ويشـــا  ة حق تقرير (355)“مجموعة م  الأطراف ب ات الداخلية خروج عنلما، ولو كان ذلك في العلاق
. ويلاحظ مِيك أن القواعد التي تشــكّل (356)“جلياً ” الآمرالتي أصــبر مركزها  القواعدالمصــا باعتباره م  
نر مركز القاعدة الآمرة مباد  ينبيف ألا . ويصـــــــر ذلك على قاعدة مثل حق تقرير المصـــــــا. ولكنه (357)تما
 أن مبدأ مثل حق تقرير المصـــــــــــــــا قد تترتز عليه آثار تنظيمية وم  لا يمك  الاعتراف به يلاحظ أي ـــــــــــــــاً 
 . (358)كقاعدة آمرة

واتســــــاقاً مع النلمج العام المعتمد في هذا التقرير، لم تابذل في المناقشــــــة الواردة أعلاه  اولات ولّ  - 115
ير المصـــــــــــــــا، أن ما  ذا كان اوقا ينطبق على الإشـــــــــــــــكالية الأكثر تعقيداً التي تتمثل في ماهية اوق في تقر 

سياقات أخرى غا سياس   اء الاستعمار أم أنه يقتصر عليه، وما  ذا كانت الظروف التي ينطبق في ظللما 
اوقا تســــمر بتقرير المصــــا خارجياً )الانفصــــال(، وماهية تلك الظروف  ذا كان الرد على ذلك بالإيجاب. 

 اح أن اختيار لجنة القانون الدولي وق تقرير المصا، أيا كان تعريفه، ليكون م  ولم ياـرجد بالمناقشة سوى  ي
 المقبولة على نطاس واسع كان خيارا لا تنقصه الأسانيد.  القواعد الآمرة

 
 القواعد الأساسية لوقانون الدولي الإنساني - 9 

م  ال ـــــــــرورن تصـــــــــدير هذا الفرع، على غرار أفرع التقرير الســـــــــابقة، ببعض التعليقات المتصـــــــــلة  - 116
قتلف صــــيغ التعبا عنه  “القواعد الأســــاســــية للقانون الدولي الإنســــاني”بالمصــــطلحات. فما يســــمى هنا 

 “الإنسانيمباد  القانون الدولي ”أو  “مباد  القانون الإنساني”سياقات أخرى،  ذ يشار  ليه باسم  في
القواعد ”وستاستخدم، لأغراض هذا التقرير، عبارة . “حظر جرائم اورب”أو  “الإخلالات امطاة”أو 

لكو ا العبارة التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي في موادها المتعلقة  “الأســـــــاســـــــية للقانون الدولي الإنســـــــاني
  بمسؤولية الدول التي يستند  ليلما هذا الفرع م  التقرير.

لقد أكّد الاجتلمادا الق ــائف للمحاكم والهي ات الق ــائية الدولية مركزج القواعد الأســاســية للقانون  - 117
، في مســألة الأســلحة النووية. ونظرت  كمة العدل الدولية، في فتواها بشــأن كقواعد آمرةالدولي الإنســاني 
. بيد أ ا ف ــــــــــلت عدم (359)اعد الآمرةالقو بليت مرتبة  “مباد  وقواعد القانون الإنســــــــــاني”ما  ذا كانت 

__________ 

 L. Alexidze, “The legal nature of jus cogens in contemporary international law”, Collected Coursesانظر   (353)

of the Hague Academy of International Law, 1981-III, vol. 172, pp. 219 ff., at p. 229. 

 .251، الصفحة رجع نفسهالم (354)

. وهو يلاحظ أي ـــــاً أن مبدأ الســـــلامة الإقليمية يمك  امروج عنه، رغم أنه مبدأ أســـــاســـــف، 260، الصـــــفحة المرجع نفســـــه (355)
 شريطة عدم المساق بمبدأ تقرير المصا.

 .262، الصفحة المرجع نفسه (356)

 .34أعلاه(، الصفحة  167)اواشية  ”Mik “Jus cogens in contemporary international lawانظر   (357)

 للاطلاع على ما يؤكد المركز القطعف للقاعدة الآمرة. 83و  82و  36. انظر أي ا الصفحات المرجع نفسه (358)

. 83، الفقرة 258أعلاه(، الصــــــــــفحة  185)اواشــــــــــية  Legality of the Threat or Use of Nuclear Weaponsانظر   (359)
 ,Corfu Channel case, Judgment of April 9th 1949[ 1949نيســـان/أبريل  9كورفو، اوكم المؤرخ   قناةأي ـــا  ] انظر

I.C.J. Reports 1949, p. 4, at p. 22 (” التي تنطبق  1907لا تقوم هذه الالتزامات على أساق اتفاقية لاهان الثامنة لعام
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. ومع ذلك، فقد اعترفت اعترافاً غا مباشــــر بمركز بعض مباد  القانون (360)تناول المســــألة بشــــكل مباشــــر
ــــــدولي الإنســــــــــــــــــــاني  ــــــاد   كقواعــــــد آمرةال ــــــدمــــــا وصـــــــــــــــفتلمــــــا بقولهــــــا   ــــــا مب  “لا يجوز انتلمــــــاكلمــــــا”عن

[intransgressible](361) تج بــأن تعبا لا يتطــابق معنــاه مع معق القواعــد  “انتلمــاكلمــالا يجوز ”. وقــد يُا
يمك   الآمرة. ولك  ليس م  الواضر في هذا السياس ما الذن يمك  أن يعنيه هذا التعبا بخلاف ذلك. فلا

 - “intransgressible”وهو المعق اورفي لتعبا  -بــالتــأكيــد أن يكون معنــاه القواعــد التي لا يجوز خرقلمــا 
. (362)، تتســـــــــــــــم بهذا الطابع  كم التعريفالرضـــــــــــــــائفا فيلما القواعد ذات الطابع لأن القواعد غيعلما، بم

تناولت بشــــكل مباشــــر  الأســــلحة النوويةكان الأمر، فإن بعض الآراء الفردية لق ــــاة المحكمة في فتوى  وأيا
ن بعد، في فتواها بشــــــــــــــأ . وعلاوة على ذلك، أعلنت المحكمة فيما(363) ل الدراســــــــــــــة الآمر للقواعدالمركزج 
 . (364)، أن لبعض قواعد القانون الدولي الإنساني طابعج الالتزامات الواجبة تجاه الكافةالجدار

__________ 

تحديدا  اعتبارات الإنسانية الأساسية التي تقت ف الصرامة في في أوقات اورب، بل على بعض المباد  العامة والراسخة هف 
 (.“مراعاتها وقت السلم أكثر منه في وقت اورب

 83، الفقرة 258أعلاه(، الصــــــــــــفحة  185)اواشــــــــــــية  Legality of the Threat or Use of Nuclear Weaponsانظر   (360)
ة ]أمر[ يتصـــــل بالطابع القانوني لتلك القاعدة. ويثا الطلز الموجه مســـــألة ما  ذا كانت قاعدة ما جزءاً م  القواعد الآمر ”)

م  الجمعية العامة  ة المحكمة مســــــــــألة انطباس مباد  القانون الإنســــــــــاني وقواعده في حالات اللجوء  ة الأســــــــــلحة النووية 
 يثا مسألة طابع القانون الإنساني والنتائج المترتبة على ذلك الانطباس بالنسبة لمشروعية اللجوء  ة تلك الأسلحة. ولكنه لا

(. “الذن ينطبق على اســـــتخدام الأســـــلحة النووية. ولذا ليســـــت ثمة م  حاجة للمحكمة لأن تنطق  كم حيال هذا الأمر
، اوكم[ حصـــــــــــــــــانــات الــدول م  الولايــة الق ـــــــــــــــــائيــة )ألمــانيــا ضـــــــــــــــــد  يطــاليــا  اليونــان طرف متــدخــل(وانظر للمقــارنــة  ]

Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, I.C.J. Report 2012, 

p. 99, at p. 140 التي تفترض فيلما المحكمة، دون أن تبت في الأمر، أن مباد  القانون الإنســـــــاني التي يازعم أن  93، الفقرة
ض ”)ألمانيا انتلمكتلما لها طابع القاعدة الآمرة  لهذا اليرض أن قواعد قانون النزاع المســـــــــــــــلر التي تحظر قتل المدني  في  ذا افترا

الإقليم المحتل وترحيل الســــكان المدني  لتشــــييللمم بالســــخرة وترحيل أســــرى اورب لتشــــييللمم بالســــخرة تشــــكّل قواعد آمرة، 
 (.“تعارض ب  تلك القواعد وقواعد حصانة الدولة فلا

 79، الفقرة 257أعلاه(، الصــــــــــــفحة  185)اواشــــــــــــية  Legality of the Threat or Use of Nuclear Weaponsانظر   (361)
لا شــــك فيه أنه بســــبز كون عدد كبا جدا م  قواعد القانون الإنســــاني المنطبقة في النزاع المســــلر أســــاســــية بالنســــبة  مما”)

اقيات لاهان وجنيف واســعا. وعلاوة كان الان ــمام  ة اتف‘ ...  الاعتبارات الأولية لبنســانية’ لاحترام شــخص الإنســان و
على ذلك، فإن هذه القواعد الأســـاســـية ينبيف أن تتقيّد بها غيع الدول، ســـواء صـــدّقت أو لم تصـــدّس على الاتفاقيات التي 

 (.“تت منلما، لأ ا تشكل مباد  لا يجوز انتلماكلما م  مباد  القانون العرفي الدولي

 158 )اواشية Christófolo, Solving Antinomies between Peremptory Norms in Public International Lawانظر   (362)
 .231أعلاه(، الصفحة 

أعلاه(، بيان القاضـــــف  185)اواشـــــية  Legality of the Threat or Use of Nuclear Weaponsانظر على ســـــبيل المثال   (363)
أن معظم مباد  وقواعد القانون الإنســــاني، وبأن  وليس هناك شــــك، في نظرن، في”) 21، الفقرة 273راون، الصــــفحة 

حال، أن المبدأي  اللذي  يُظر أحدهما اســـتخدام الأســـلحة ذات الآثار غا التمييزية ويُظر ثانيلمما اســـتخدام الأســـلحة التي 
يرامانترن، ، الرأن المخالف للقاضـــف و المرجع نفســـه؛ وفي (“تتســـبز في آلام لا داعف لها، يشـــكلان جزءا م  القواعد الآمرة

م  الواضـــر أن قواعد القانون الإنســـاني للحرب قد اكتســـبت مركز القواعد الآمرة، لأ ا قواعد أســـاســـية ”) 496الصـــفحة 
؛ (“ذات طابع  نســـاني لا يمك  امروج عنلما دون  لياء الاعتبارات الأســـاســـية لبنســـانية التي قاصـــد لهذه القواعد أن تحميلما

التي يأخذ  574وما يليلما، وانظر خصــــوصــــا الصــــفحة  573، الرأن المخالف للقاضــــف كوروما، الصــــفحة المرجع نفســــهوفي 
 .“‘عدم اوكم’سياسة ق ائية تتمثل في ”فيلما القاضف كوروما على المحكمة اعتمادها 

ت قِبل الكافة التي الالتزاما”) 155، الفقرة 199أعلاه(، الصـــفحة  329)اواشـــية  Construction of a Wallانظر فتوى  (364)
أخلت بها  ســـــرائيل هف الالتزام باحترام حق الشـــــعز الفلســـــطيني في تقرير المصـــــا وبعض الالتزامات الواجبة عليلما بمقت ـــــى 

 (.“القانون الدولي الإنساني
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كقواعد ول   كان اعتراف  كمة العدل الدولية بمركز المباد  الأساسية للقانون الدولي الإنساني  - 118
اعترافاً شــابه التردد واتســم بطابع غا مباشــر، فقد كانت المحاكم والهي ات الق ــائية الأخرى أقل تردداً  آمرة

في الاعتراف بــه.  ذ ذكرت الــدائرة الابتــدائيــة للمحكمــة الــدوليــة ليوغوســـــــــــــــلافيــا الســــــــــــــــابقــة، في ق ــــــــــــــيــة 
التي تحظر جرائم  تلك”، ومنلما خصـــــــوصـــــــاً “أغلز قواعد القانون الدولي الإنســـــــاني”، أن كوبريشـــــــكِتش

، أن أ ا قواعد لا يجوز jus cogensم  قواعد القانون الدولي أو  قواعد آمرةاورب ... تشــــــــــــكّل أي ــــــــــــاً 
. وياشار بالمثل  ة قرار دائرة الاست ناف بالمحكمة نفسلما الصادر (365)“امروج عنلما ولها اليلبة على غاها

دن في الاختصــــــــــاص، وهو القرار الذن رأت فيه بشــــــــــأن طلز الدفاع تقدتي طع  تملمي تاديتشفي ق ــــــــــية 
تتعارض  لا”الدائرة في سياس تحديدها قواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق أنه يُق لها تطبيق أن معاهدة 

مع قواعد القانون الدولي الآمرة أو تشــــــــكّل خروجا عنلما، وهو ما يصــــــــر بالنســــــــبة لأغلز القواعد العرفية 
 .(366)“للقانون الدولي الإنساني

ف في قرارات المحاكم الوطنية أي ــــاً  - 119 وظر جرائم اورب، باعتباره مجموعة فرعية  بالمركز الآمرواعترا
المســــــؤولية القانونية ع  المنتجات فيما يتعلق بمبيد م  القواعد الأســــــاســــــية للقانون الإنســــــاني. ففف ق ــــــية 

القواعد التي تحرم التعذيز وجرائم ”، رأت المحكمة المحلية بالولايات المتحدة أن Agent Orangeالأعشاب 
. وكانت المحكمة العليا بالأرجنت  قد ذهبت في وقت ســـــــــــــــابق (367)قواعد آمرة “اورب والإبادة الجماعية

 .(368)القواعــد الآمرة ة أن حظر جرائم اورب، بمــا في ذلــك عــدم ســـــــــــــــقو  هــذه الجرائم بــالتقــادم، م  
ملزمِة للدول ولجميع ”وخلاصــــــــت المحكمة الدســــــــتورية في كولومبيا أي ــــــــاً  ة أن قواعد القانون الإنســــــــاني 

الأطراف في النزاعـــات المســـــــــــــــلحـــة، حتى و ن لم يقر أن  منلمـــا المعـــاهـــداتِ ذات الصـــــــــــــــلـــة، وذلـــك لأن 
 .(369)“القواعد[ آمرة ]هذه
قواعد الأســــــــاســــــــية للقانون الدولي الإنســــــــاني ك وفي الأدبيات أي ــــــــاً ياعترف عموماً بمركز القواعد - 120
 آمرتاناللت  وصــــــــفتلمما  كمة العدل الدولية بأ ما  القاعدت .  ذ يقول كلاينلاي ، وقد حدّد (370)آمرة

__________ 

 .520أعلاه(، الفقرة  229)اواشية  Kupreškićانظر   (365)

دائرة الاســــــــــت ناف بشــــــــــأن طلز الدفاع تقدتي طع  تملميدن في  قرار، المدعف العام ضــــــــــد دوشــــــــــان تاديتش وآخري انظر  ] (366)
 Prosecutor v. Dušan Tadić et al., Case No. IT-94-1, Decision of the Appeals Chamber on the الاختصـــــاص[

Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995, Judicial Reports 1994–1995, 

para. 143[  المدعف العام ضـــــد ســـــتانيســـــلاف غاليتش. وانظر أي ـــــا]حكم الدائرة الابتدائية ، Prosecutor v. Stanislav 

Galić, Case No. IT-98-29-T, Judgment, Trial Chamber, International Tribunal for the Former Yugoslavia, 

5 December 2003, para. 98. 

 أعلاه(. 259)اواشية  In Re Agent Orange Product Liability Litigationانظر   (367)

، وجرائم أخرى  نريكف لاوتارو أرانيســــبيا كلافيل المتعلقة رريمتي القتل المشــــدد والانتماء  ة غاعة غا قانونيةانظر  ]ق ــــية  (368)
 Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/Homicidio Calificado y Asociación Ilícita y Otros, Caseاوــــــــكــــــــم[ 

No. 259, judgment, Supreme Court of Argentina, 24 August 2004 (“Que esta convención sólo afirma la 

imprescriptibilidad, lo que importa el reconocimiento de una norma ya vigente (jus cogens) en función del 

derecho internacional público de origen consuetudinario”  أنّ هذه الاتفاقية  نما تثبت عدم جواز التقادم، وهو أمر[
 ( م  منظور القانون الدولي العام المنبثق ع  العرف[(.jus cogensملمم بالنسبة للاعتراف بقاعدة نافذة بالفعل )

 بيا.الصادر ع  المحكمة الدستورية بكولوم C-225/95اوكم رقم  (369)

 158 )اواشية Christófolo, Solving Antinomies between Peremptory Norms in Public International Lawانظر   (370)
 Den Heijer and Van der Wilt, “Jus cogens and the humanization and fragmentation of internationalأعلاه(؛ و 

law”  ؛ و 12أعلاه(، الصفحة  158)اواشيةLinderfalk, “Understanding the jus cogens debate …” 72 )اواشية 
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القوائم الأكثر يولا تشـــا أي ـــاً  ة جرائم اورب والمباد  الأســـاســـية ”)التعذيز والإبادة الجماعية(،  ن 
 .(371)“انيللقانون الدولي الإنس

والقواعد الأسـاسـية للقانون الدولي الإنسـاني، أبرزها  بالقواعد الآمرةوثمة مواضـع شـك بائ  تتعلق  - 121
 “الأكثر أسـاسـية على الإطلاس”يتصـل بتحديد أنّ قواعد القانون الدولي الإنسـاني هف تلك التي تعد  ما

المناقشـــــــــــة لم يك  القصـــــــــــد منلما تحديد النطاس، . بيد أن هذه القواعد الآمرةوالتي تســـــــــــتوفي بالتالي معايا 
موضـــوع يمك  على الأرجر تناوله في المســـتقبل. وما أوضـــحته هو أن القرار الذن اقذته اللجنة  بان  فلمذا

 عدادها المواد المتعلقة بمســـــــــؤولية الدول أن تدرجج هذه القواعد الأســـــــــاســـــــــية للقانون الدولي الإنســـــــــاني كان 
 صائبا. قرارا
  

 واعد أخرى يُحتمل أن تكون قواعد آمرة ولم تحددها الوجنة في أعمالها السابقةق - جيم 
ر أعلاه،  - 122 ت ــم القائمة التي أوردتها اللجنة في شــروحلما للمواد المتعلقة بمســؤولية الدول، كما أوضــِ

قرر قواعــد هف الأكثر شـــــــــــــــيوعــا على الإطلاس كــأمثلــة للقواعــد الآمرة. وهــذه القواعــد ينبيف، في رأن الم
التي يمك  بواسطتلما تقرير أنّ الوحيدة اماص، أن تدرجج في مشروع استنتاج. فلمذه هف الوسيلة الموضوعية 

القواعد يتع   دراجه في قائمة غا حصـــــــــرية أو توضـــــــــيحية وأيلما يتع  اســـــــــتبعاده منلما، وذلك في ضـــــــــوء 
ل لجميع القواعد المحتملة. ويجدر المنحى المنلمجف للموضوع  ل الدراسة الذن يُول دون  جراء تقييم شام

قائمة، حتى ولو كانت دقيقة وقاـيِّض لها أن تكون شــاملة أن بل  -هنا الاعتراف بما يلف.  ن هذه القائمة 
ســتثا على الأرجر تســاملات وســتكون على الأرجر غا مرضــية للبعض، على الأقل م   -قدر الإمكان 
. ويارجر بوجه خاص أن توجّه  ليلما الانتقادات لإسقاطلما قواعد أخرى تستحق منزلة (372)منظور قاعدن

القاعدة الآمرة. ويمك  الردّ على ذلك )مبدئياً( بعرض نقطت ، أولاهما أن قائمة الأمثلة المتوخى  يرادها في 
واعد آمرة حددتها مشــــروع الاســــتنتاج  نما هف تأكيدٌ يرد في النص )لا في الشــــروح( لقائمةٍ ســــابقة ت ــــم ق

اللجنة. وم  المؤكد تمام التأكيد أن هناك قواعد آمرة أخرى بخلاف تلك التي ســــــبق تحديدها، وســــــيوضــــــر 
مشروعا الاستنتاج أن القائمة ليست حصرية. والنقطة الثانية هف أن القاعدة المستحِقة لمركز القاعدة الآمرة 

ف مجتمع الدول الدولي ككل بها وعدم قبوله لها بالقدر م  المنظور القاعدن والتي لم تنله بعد لعدم اعترا
الكافي، ليس هناك ما يمنعلما م  اكتســــــــاب مركز القاعد الآمرة في المســــــــتقبل. والواقع أن عدم توافر الأدلة 
الكافية بشـــــــــــــــأن مركز القواعد قد ياعزى في كثا م  الأحيان  ة أن الدول والمحاكم، الوطنية والدولية على 

تفكر في  عمال النظر في قاعدة معينة أو أن القاعدة لم تنشــــأ حولها مشــــاكل، لا لأن ســــبز  الســــواء، لم
__________ 

 A. Orakhelashvili, “Audience and authority – the merit of the doctrine of jus؛ و 53أعلاه(، الصـــــــــــــــفحــــة 

cogens”, Netherlands Yearbook of International Law, vol. 46 (2015), pp. 115–146, at pp. 138 et seq. ؛
أعلاه(،  186)اواشية  ”Kleinlein, “Jus cogens as the ‘highest law’? Peremptory norms and legal hierarchies و

 186 )اواشــية Knuchel, Jus Cogens: Identification and Enforcement of Peremptory Norms؛ و 184الصــفحة 
؛ 70أعلاه(، الصـــــــــــفحة  219)اواشـــــــــــية  ”… Cherif Bassiouni, “International crimes ؛ و41أعلاه(، الصـــــــــــفحة 

 .3، الفقرة 443أعلاه(، الصفحة  186)اواشية  ”Frowein, “Jus cogens و

 186)اواشــــــية  ”Kleinlein, “Jus cogens as the ‘highest law’? Peremptory norms and legal hierarchiesانظر   (371)
 .197ه(، الصفحة أعلا

 ,H. Charlesworth and C. Chinkin, “The gender of jus cogens”, Human Rights Quarterlyانظر في نقد ذلك   (372)

vol. 15 (1993), pp. 63–76. 
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آخر. ولربما يولّد هذا التقرير )وأن اســــــتنتاجات وشــــــروح  تملة تعتمدها اللجنة( زقاً يؤدن  ة التوصــــــل 
 ية قواعد  ضافية. لمزيد م  الأدلة التي تثبت قبول مجتمع الدول الدولي ككل واعترافه بالطابع الآمر لأ

وبخلاف القائمة المقترحة هنا، ياذكر م  القواعد الأخرى التي أاشــــــــــــا  ليلما بوصــــــــــــفلما قواعد آمرة  - 123
ونال مركزها الآمر قدراً م  الدعم حظرا الاختفاء القســــرن، واوقا في اوياة، ومبدأ عدم الإعادة القســــرية، 

صــــــول القانونية )اوق في  اكمة عادلة(، وحظر التمييز، وحظر الاتجار بالبشــــــر، واوق في  اكمة وفق الأ
واوقوس البي ية، وحظر الإرهاب. والقواعد التي رشـــــــــــــــحت لنيل مركز القاعدة الآمرة تتعدد وتتنوع  ة حدّ 

 بعيد. وفي هذا الصدد، تبدن شيلتون الملاحظة التالية 
لقواعـــد الإنســـــــــــــــــانيـــة قـــدّم المؤيـــدون اوججج لإدراج غيع حقوس الإنســـــــــــــــــان، وغيع ا  

الإنســــان وقوان  اورب(، وواجز عدم التســــبز في ضــــرر بي ف عابر للحدود، وواجز  )حقوس
اغتيال الطياة، وحق اويوانات في اوياة، وحق تقرير المصـــــــــا، والســـــــــلامة الإقليمية )وذلك رغم 

 .(373)وجود عدد هائل م  المعاهدات التي تنقل  قليماً م  دولة  ة أخرى(
يقدم هذا الفرع م  التقرير حصـــــــراً وجيزاً للياية للممارســـــــةِ والفقه الداعم  لتمتع بعض القواعد و  - 124

المــذكورة أعلاه بمركز القــاعــدة الآمرة. وليس المراد بــذل أن  ــاولــة لتوخف الشـــــــــــــــمول، لا فيمــا يتعلق بعــدد 
و  ي ــــــــــاح أن هناك قواعد القواعد )النطاس( ولا فيما يتصــــــــــل بقواعد معينة )العمق(. و نما كان القصــــــــــد ه

سيتناول  أخرى، أن بخلاف تلك المقترح  دراجلما في مشروع الاستنتاج، سيقت كأمثلة للقواعد الآمرة. ولذا
 هذا الفرع بالمناقشة ثلاث قواعد تحظى بدعم واسع النطاس و ن لم تادرج في مشروع الاستنتاج.

اا م  التأييد. والصـــــــك الرئيســـــــف الذن يُظر نال الطابع الآمر وظر الاختفاء القســـــــرن قدراً كب - 125
يلف  الاختفاء القسرن هو الاتفاقية الدولية وماية غيع الأشخاص م  الاختفاء القسرن )يشار  ليلما فيما

لا يجوز تعريض ”. وتنص المادة الأوة بعبارات صـــريُة على أنه (374)(“اتفاقية الاختفاء القســـرن”باســـم 
لا يجوز التذرع بأن ”نص اتفاقية الاختفاء القســـــرن أي ـــــاً على أنه وت. “أن شـــــخص للاختفاء القســـــرن

ظرف اســـــــــــتثنائف كان، ســـــــــــواء تعلق الأمر  الة حرب أو التلمديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاســـــــــــتقرار 
، فيما يشـــكل  شـــارة واضـــحة “الســـياســـف الداخلف، أو بأية حالة اســـتثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القســـرن

. وتنص كذلك على أن الاختفاء القســـــــــــــــرن،  ذا ارتكز في  طار (375)روج ع  اوظر ة عدم جواز ام
 (. 5، يشكل جريمة ضد الإنسانية )المادة “ممارسة ... عامة أو منلمجية”

وتواتجر على نحو شـــــــــــديد الاتســـــــــــاس الاعترافا  ظر الاختفاء القســـــــــــرن كقاعدة آمرة في منظومة  - 126
الاختفاء  حظر”، رأت  كمة البلدان الأمريكية وقوس الإنسان أن غويبوروالبلدان الأمريكية. ففف ق ية 

الالتزام ”ليس قاعدة آمرة فحســـــز، بل  نه يســـــند مركز القاعدة الآمرة أي ـــــا  ة  “القســـــرن للأشـــــخاص
__________ 

. وانظر 47أعلاه(، الصــــــفحة  273)اواشــــــية  ”Shelton, “Sherlock Holmes and the mystery of jus cogensانظر   (373)
 186)اواشــــية  ”Kleinlein, “Jus cogens as the ‘highest law’? Peremptory norms and legal hierarchiesأي ــــا  

م  القواعد المرشـــــحة الأقل حظاً اوقوسا الأســـــاســـــية لبنســـــان بصـــــفة عامة والمباد  ”) 198و  197أعلاه(، الصـــــفحتان 
لقانون البي ف. وغيع هذه القواعد لها، في ضوء موضوعلما، ثقل مع  م  المنظور القاعدن. وهذا الثقل القاعدن الأساسية ل

 (.“ولك  القواعد الآمرة تاعرّف لا بثقللما فحسز، و نما بأسباب تحميللما هذا الثقل أي ا‘. للقواعد ماديةتراتبية ’يُدد 

( في  2006كانون الأول/ديســـــــــمبر   20شـــــــــخاص م  الاختفاء القســـــــــرن )نيويورك، انظر الاتفاقية الدولية وماية غيع الأ (374)
United Nations, Treaty Series, vol. 2716, No. 48088, p. 3. 

 .1م  المادة  2، الفقرة المرجع نفسه (375)



 A/CN.4/727 

 

68/77 19-01508 

 

أوســوريو . وفي ق ــية (376)ع  أعمال الاختفاء القســرن “المقترن به المتمثل في التحقيق ومعاقبة المســؤول 
يشــــــكّل انتلماكاً جســــــيماً وقوس ”، لاحظت المحكمة أن الاختفاء القســــــرن ا وأفراد أســــــرته ضــــــد باوريفا 

 .(377)لا أكّدت أن حظرجه قاعدة آمرة “ينطون على خرس سافر للمباد  الأساسية”وأنه  “الإنسان
ف بالطابع الآمر وظر الاختفاء القسرن في عدد م  الولايات الق ائية المح - 127 لية. فقد وكذلك اعترا

ذكرت المحكمة العليا بالأرجنت  أن اوظر الوارد في اتفاقية الاختفاء القســـــــــرن يكرق قانون القواعد الآمرة 
. وبالمثل، وصفت المحكمة الدستورية لباو حظرج الاختفاء القسرن بأنه جزء (378)الذن لا يجوز امروج عنه

وز امروج عنلمــا،  ة جــانــز كونــه جزءا م  الإطــار م  القواعــد الجوهريــة للقــانون الــدولي الآمر التي لا يج
__________ 

 .84أعلاه(، الفقرة  119)اواشية  Goiburúانظر   (376)

، اوكم )الدفوع الابتدائية، وموضـــــوع الدعوى، والتعوي ـــــات، والتكاليف([ ضـــــد باو أوســـــوريو ريفاا وأفراد أســـــرتهانظر  ] (377)
Osorio Rivera and Family Members v. Peru, Judgment (Preliminary objections, merits, reparations, and 

costs), Inter-American Court of Human Rights, 26 November 2013, Series C, No. 274, para. 112 وللاطلاع .
، اوكم )موضــــــــوع الدعوى، والتعوي ــــــــات، والتكاليف([ غارســــــــيا وأفراد أســــــــرته ضــــــــد غواتيمالاعلى أمثلة أخرى، انظر  ]

García and Family Members v. Guatemala, Judgment (Merits, reparations and costs), Inter-American Court 

of Human Rights, 29 November 2012, Series C, No. 258, para. 96 (” وخلاصة القول أن ممارسة الاختفاء القسرن
تنطون على تفريط شــائ  في المباد  الأســاســية التي هف الدعائم التي بانيت عليلما منظومة البلدان الأمريكية وقوس الإنســان 

، اوكم ضـــد غواتيمالا( “اليومية العســـكرية”فات غودييل ألفاريز وآخرون )مل؛ و ](“وأن حظرها نال مركز القاعدة الآمرة
 Gudiel Álvarez et al. (“Diario Militar”) v. Guatemala, Judgment)موضــوع الدعوى، والتعوي ــات، والتكاليف([ 

(Merits, reparations and costs), Inter-American Court of Human Rights, 20 November 2012, Series C, 

No. 253, para. 232[كونتريراق وآخرون ضــــــــــد الســــــــــفادور؛ و ])اوكم )موضــــــــــوع الدعوى، والتعوي ــــــــــات، والتكاليف ،
Contreras et al. v. El Salvador, Judgment (Merits, reparations and costs), Inter-American Court of Human 

Rights, 30 August 2011, Series C, No. 232, para. 83[ اوكم )موضـــــــــــــــوع الدعوى ضـــــــــــــــد أوروغوانغِيلمان ؛ و ،
 Gelman v. Uruguay, Judgment (Merits and reparations), Inter-American Court of Humanوالتعوي ــــــــــــات([ 

Rights, 24 February 2011, Series C, No. 221, para. 75 (” تشـــــــكل ممارســـــــة الاختفاء القســـــــرن للأشـــــــخاص تفريطا
ية التي بانيت عليلما منظومة البلدان الأمريكية وقوس الإنســــــــــــــان، بلغ حظرها مرتبة القاعدة يايتفر في المباد  الأســــــــــــــاســــــــــــــ لا

، اوكم )الدفوع الابتدائية، وموضــــــــــوع ( ضــــــــــد البرازيلGuerrilha do Araguaiaغوميز لوند وآخرون )حركة ؛ و ](“الآمرة
 Gomes Lund et al. (“Guerrilha Do Araguaia”) v. Brazil, Judgmentالـــدعوى، والتعوي ـــــــــــــــــات، والتكـــاليف([ 

(Preliminary objections, merits, reparations, and costs), Inter-American Court of Human Rights, 

24 November 2010, Series C, No. 219, para. 105[اوكم )موضــــــوع  بســــــ  كارديناق و بســــــ  بينيا ضــــــد بوليفيا؛ و ،
 ,Ibsen Cárdenas and Ibsen Peña v. Bolivia, Judgment (Merits, reparations([ الدعوى، والتعوي ات، والتكاليف

and costs), Inter-American Court of Human Rights, 1 September 2010, Series C, No. 217, paras. 61 and 197 ؛
، والتعوي ـــــــــــات، والتكاليف([ و]تشـــــــــــيتان نيتش وآخرون ضـــــــــــد غواتيمالا، اوكم )الدفوع الابتدائية، وموضـــــــــــوع الدعوى

Chitay Nech et al. v. Guatemala, Judgment (Preliminary objections, merits, reparations, and costs), Inter-

American Court of Human Rights, 25 May 2010, Series C, No. 212, para. 193[باتشـــــــــــيكو ضـــــــــــد  - رادِياّ؛ و
 ,Radilla-Pacheco v. Mexicoبتدائية، وموضـــــــــوع الدعوى، والتعوي ـــــــــات، والتكاليف([ ، اوكم )الدفوع الاالمكســـــــــيك

Judgment (Preliminary objections, merits, reparations, and costs), Inter-American Court of Human Rights, 

23 November 2009, Series C, No. 209, para. 139 (”لا يايتفر في المباد  الأســاســية  يشــكل الاختفاء القســرن تفريطا
، اوكم أنزوالدو كاســــــترو ضــــــد باو؛ و](“التي ترتكز عليلما منظومة البلدان الأمريكية، وقد نال حظره طابع القاعدة الآمرة

 Anzualdo Castro v. Peru, Judgment (Preliminary)الدفوع الابتدائية، وموضوع الدعوى، والتعوي ات، والتكاليف([ 

objections, merits, reparations, and costs), Inter-American Court of Human Rights, 22 September 2009, 

Series C, No. 202, para. 59. 

 Simón (Julio Héctor) v. Office of the Public، اوكم[ ســـــــــيمون )خوليو  يكتور( ضـــــــــد مكتز المدعف العامانظر  ] (378)

Prosecutor, Judgment, Supreme Court of Argentina, 14 June 2005, para. 38. 
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، دن بليك ســـــيدرمان. وفي معرض الإشـــــارة  ة المصـــــنف الثالث للقوان  في ق ـــــية (379)الدســـــتورن لباو
بوصـــفه  “التســـبز في اختفاء الأشـــخاص”أحالت  كمة الاســـت ناف بالولايات المتحدة أي ـــا  ة حظر 

ى كريدل وفوكس. وياعترف في المؤلفات (380)قاعدة آمرة  - أي ا  ظر الاختفاء القسرن كقاعدة آمرة. فاج
نت، اللذان تهدف نظريتلمما الاســـتيثاقية للقواعد الآمرة  ة منع  الإســـاءة الســـافرة لاســـتخدام ســـلطة ”ديســـِ

، أن حظر “الــــدولــــة التي تحرم مســـــــــــــــتفيــــدن الــــدولــــة م  التمتع بــــاوريــــة بصـــــــــــــــورة آمنــــة ومتســـــــــــــــــــاويــــة
 . (381)قواعد الآمرةم  ال “القسرن الاختفاء”

وثمــة قــدرٌ م  التــأييــد أي ــــــــــــــــاً للطــابع الآمر للحق في اويــاة، أو على أقــل تقــدير وظر اورمــان  - 128
ندا ضــــــد وزارة الدولة التعســــــفف م  اوياة )اوق في عدم التعرّض ورمان تعســــــفف م  اوياة(. ففف ق ــــــية 

القواعد الآمرة تشمل حقوقاً  نسانية أولية ”سرا أن ، قررت المحكمة العليا الاتحادية بسويللشؤون الاقتصادية
رف ـــــــت  ، ذكرت المحكمة العليا بكينيا، وقدر م ضـــــــد المدعف العام. وفي ق ـــــــية (382)“مثل اوق في اوياة

الدفعج بأن حقوس الأبوي  م  القواعد الآمرة، أن أقرب صــــــــــــلة ب  حقوس الأبوي  والقواعد الآمرة هف اوق 
 .(383)آمرة(، لكنلما لم تقبل أن الأعمال موضوع الشكوى تهدد ذلك اوق في اوياة )وهو قاعدة

واوق في عدم التعرّض ورمان تعســـــفف م  اوياة معترف به أي ـــــاً في القانون التعاهدن كقاعدة  - 129
م  العلمد الدولي اماص باوقوس المدنية والســــياســــية تنص على أن  6لا ياســــمر بأن خروج عنلما. فالمادة 

لا يجوز حرمــان أحــد م  حيــاتــه ”لكــل  نســــــــــــــــان ويــأا فيلمــا أي ــــــــــــــــا أنــه  “ اويــاة حق ملازماوق في”
مدرجة في قائمة اوقوس غا القابلة للتقييد بموجز  6. واوقوس المنصـــــوص عليلما في المادة (384)“تعســـــفا
لى عدم جواز م  العلمد. وبالمثل تنص الاتفاقية الأوروبية وقوس الإنســـــــان على اوق في اوياة وع 4المادة 

__________ 

 ,Guillén de Rivero v. Peruvian Supreme Court, Judgment، اوكم[ غِيان دن ريفاو ضد  كمة باو العلياانظر  ] (379)

Constitutional Court of Peru, 12 August 2005. 

 Hanoch Tel-Oren v. Libya, Judgment, United States، اوكم[ ي  ضد ليبياأور  - هانوك تلانظر على سبيل المثال  ] (380)

Court of Appeals, District of Columbia, 3 February 1984, at 391  ؛ وانظر أي اSiderman de Blake v. Argentina 
 .714أعلاه(، في  214)اواشية 

 369أعلاه(، الصــــــــــــفحتان  231)اواشــــــــــــية  ”Criddle and Fox-Decent, “A fiduciary theory of jus cogensانظر   (381)
 J. Sarkin “Why the prohibition of enforced disappearance has attained jus cogens status. وانظر أي ا  370 و

in international law”, Nordic Journal of International Law, vol. 81 (2012), pp. 537–584 ؛ وA.A. Cançado 

Trindade, “Enforced disappearances of persons as a violation of jus cogens: the contribution of the Inter-

American Court of Human Rights”, Nordic Journal of International Law, vol. 81 (2012), pp. 507–536 ؛
ـــــــة  ”Shelton, “Sherlock Holmes and the mystery of jus cogens و ؛ 39أعلاه(، الصـــــــــــــــفحـــــــة  273)اوـــــــاشـــــــــــــــي
 . 168أعلاه(، الصفحة  321)اواشية  ”Kadelbach, “Genesis, function and identification of jus cogens norms و

 Allgemein werden zum”) 3-7أعلاه(، في  46)اواشية  Nada v. State Secretariat for Economic Affairsانظر   (382)

ius cogens elementare menschenrechte wie das Recht auf Leben“  بوجه عام، تصــبر حقوس الإنســان الأســاســية[
 مثل اوق في اوياة قواعد آمرة[(.

في هذا الصـــدد، يتب  م  اســـتعراض للمصـــادر والاجتلمادات ”)أعلاه(  237)اواشـــية  RM v. Attorney-Generalانظر   (383)
ئية الدولية ذات اوجية أنه رغم صحة ما طرحه المدعون على النحو الوارد أعلاه م  تعريف للقواعد الآمرة وتصنيفاتها الق ا

اوالية، لم يشــــــــــمل هذا التعريف بعد مســــــــــؤولية الأبوي  واوقوس المرتبطة بها. وأقرب صــــــــــلة بينلمما هف اوق في اوياة ونح  
 (.“لما تهدد هذا اوقمطم ن   ة أن المواد المطعون في غا

 .1، الفقرة 6العلمد الدولي اماص باوقوس المدنية والسياسية، المادة  (384)
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. وعلى غرار العلمــد الــدولي امــاص (385)حرمــان أن شـــــــــــــــخص م  اويــاة  لا في ظــل ظروف  ــددة بــدقــة
. ويبرز (386)باوقوس المدنية والســـــياســـــية، تنص الاتفاقية الأوروبية على أن اوق في اوياة غا قابل للتقييد

أحد أهم ”ذ يوصف فيه اوقا المذكور بأنه الاجتلمادا الق ائف أهمية هذا اوق في  طار المنظومة الأوروبية،  
يكرق  حدى القِيجم الأســـــــــــــــاســـــــــــــــية ”وبأنه  “الأحكام الجوهرية للاتفاقية، ولا ياســـــــــــــــمر بأن خروج عنه
. ويرد حظر اورمان التعســــــــــفف م  اوياة (387)“للمجتمعات الديمقراطية التي يتشــــــــــكجل منلما مجلس أوروبا
والاتفـاقيـة الأمريكيـة وقوس  (388)لميثـاس الأفريقفأي ــــــــــــــــاً في صـــــــــــــــكوك أخرى وقوس الإنســــــــــــــــان، منلمـا ا

بأن اوقوس  29. وفي ح  تعترف اللجنة المعنية  قوس الإنســـــــــــــــان في تعليقلما العام رقم (389)الإنســـــــــــــــان
ليســـــــــــــــت غيعلما قواعد آمرة، فإ ا تعرب ع  رأن مفاده أن اوق في  4القابلة للتقييد بموجز المادة  غا

. وبالمثل، تؤكد اللجنة الأفريقية وقوس الإنسان (390)عدم التعرّض للحرمان التعسفف م  اوياة قاعدة آمرة
م الاعتراف باوق بعدم اورمان م  اوياة تعســـــــــــفاً كجزء م  القانون العرفي الدولي ... ”والشـــــــــــعوب أنه 

 .(391)“أنه معترف به كقاعدة آمرة، أن مالزمِة عالميا وفي كلّ وقت كما
ويرى المقرر امـــاص أن جواز النص على عقوبـــة الإعـــدام ليس عقبـــة تحول دون تبلور اوق في  - 130
اورمان م  اوياة تعســــــفاً كقاعدة آمرة. وأيا كان موقف المرء م  عقوبة الإعدام ومدى اتســــــاقلما مع  عدم

، ينبيف ألا يؤثر ذلك على مســــــــــألة الطابع الآمر وظر اورمان التعســــــــــفف م  (392)ن الدوليأحكام القانو 
اوياة لأن توقيعج عقوبة الإعدام، ســـــــــــــــواء كان ذلك خطأ أم صـــــــــــــــوابا، بعد الامتثال لمعايا المحاكمة وفق 

 .“تعسفيا”الأصول القانونية بصرامة ليس على الأرجر 

__________ 

 .2الاتفاقية الأوروبية وقوس الإنسان، المادة  (385)

 .15، المادة المرجع نفسه (386)

 ,Makaratzis v. Greece, No. 50385/99، اوكم[ 50385/99، الق ـــــــــــــــيـــة رقم مـــاكـــاراتزيس ضــــــــــــــــــد اليونـــانانظر  ] (387)

Judgment, Grand Chamber, European Court of Human Rights, 20 December 2004, ECHR 2004-XI, para. 56. 

 .4الميثاس الأفريقف وقوس الإنسان والشعوب، المادة  (388)

 .4الاتفاقية الأمريكية وقوس الإنسان، المادة  (389)

( بشــــــــــأن عدم التقيد بأحكام العلمد أثناء حالات الطوار ، 2001) 29اللجنة المعنية  قوس الإنســــــــــان، التعليق العام رقم  (390)
(، المرفق A/56/40 (Vol. I)الىلد الأول )، 40الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الســـــــــادســـــــــة واممســـــــــون، الملحق رقم 

. وكذلك تقرير المقرر اماص المعني  الات الإعدام خارج نطاس الق اء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً 11السادق، الفقرة 
(A/HRC/23/47 الفقرة ،)دم قابليته للتقييد وذلك بموجز قانون ويذكّر المقرر اماص بأســـــــــــــــبقية اوق في اوياة وع”) 36

 (.“المعاهدات والقانون الدولي العرفي على حد سواء

بشــأن الميثاس الأفريقف وقوس الإنســان والشــعوب  اوق في  3اللجنة الأفريقية وقوس الإنســان والشــعوب، التعليق العام رقم  (391)
 Victims[ 436-11، المطالبة ضــد كوبا “مارق 13”البحرية  ضــحايا القاطرة. انظر أي ــا  ]5(، الفقرة 4اوياة )المادة 

of the Tugboat “13 de Marzo” v. Cuba, Case 11.436, Decision of the Inter-American Commission on Human 

Rights, 16 October 1996, Report 47/96, para. 79 (”مريكية ثمة نقطة أخرى لا بد أن تشــــــــــدّد عليلما لجنة البلدان الأ
وقوس الإنســان وهف أن اوق في اوياة، الذن يافلمم على أنه حق أســاســف للبشــر مكرق في الإعلان الأمريكف وفي العديد 
م  الصــــــــــكوك الدولية ذات النطاس الإقليمف والعالمف، له مركز القاعدة الآمرة. أن أنه قاعدة آمرة م  قواعد القانون الدولي 

للتقييد. ومفلموم القواعد الآمرة مســــــتمد م  نظام ذن مرتبة أعلى نشــــــأ في العصــــــور القديمة  وم  لا لا يمك  أن يكون قابلا
 (.“ولا يمك  مخالفته بموجز قوان  ي علما الإنسان أو الأمم

 .S v. Makwanyane and Another [1995] (6) BCLR 665, para. 36[ الدولة ضد ماكوانياني وآخرانظر  ] (392)

https://undocs.org/ar/A/56/40%20(Vol.%20I)
https://undocs.org/ar/A/HRC/23/47
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دأ آخر م  مباد  القانون الدولي نال ترشيحه لمركز القاعدة الآمرة ومبدأ عدم الإعادة القسرية مب - 131
باوقوس والكفالات . ففف فتوى  كمة البلدان الأمريكية وقوس الإنســـــــــــــــان المتعلقة (393)تأييدا واســـــــــــــــعا

، ربطـــت المحكمـــة مبـــدأ الواجبـــة للأطفـــال في ســـــــــــــــيـــاس الهجرة و/أو للأطفـــال المحتـــاج   ة حمـــايـــة دوليـــة
مطلق ويصبر ”لقسرية  ظر التعذيز ورأت في ضوء صلة المبدأ المذكور  ظر التعذيز أنه الإعادة ا عدم

. و ثر (394)“أي ـــــــــــــــاً قاعدة آمرة م  قواعد القانون الدولي العرفي؛ أن أنه بعبارة أخرى م  القواعد الآمرة
اللجوء  اوق في التمــــاق”تلــــك الفتوى، اعترفــــت دول أمريكــــا اللاتينيــــة بــــاجتلمــــاد المحكمــــة فيمــــا يخص 

صــــــلة بالصــــــكوك الدولية ”وبما له م   “واوصــــــول عليه، المكرّق في الصــــــكوك الإقليمية وقوس الإنســــــان
. وقد وصــــــــــفت (395)“المتعلقة باللاج   ]و[ بالطابع الآمر الذن يتســــــــــم به مبدأ عدم الإعادة القســــــــــرية

. وأعربت الجمعية أي ــا (396)“لا يخ ــع لأن تقييد”قائلة  نه  “مبدأ أســاســف”الجمعية العامة المبدأ بأنه 
. وفي (397)“اســـــــــــــتيائلما  زاء عمليات الإعادة القســـــــــــــرية والطرد غا القانوني للاج   وطالبي اللجوء”ع  
ـــة الاحترام الكـــامـــل للمبـــدأ ”، تعلمـــد الاتحـــاد الأفريقف 2009 عـــام بـــاقـــاذ غيع التـــدابا اللازمـــة لكفـــال

 .(398)“الأساسف المتمثل في عدم الإعادة القسرية
وثمة قدر كبا م  التأييد لهذا المبدأ في الممارســـــــة التعاهدية أي ـــــــاً. ولكنه مقصـــــــور على الاتفاقيات  - 132

المتعلقة باللاج   بوجه خاص. فالاتفاقية اماصـــــــــــــــة بوضــــــــــــــع اللاج   )يشـــــــــــــــار  ليلما فيما يلف باســــــــــــــم 

__________ 

 C. Costello andللاطلاع على مثال  لمؤلفات تقدم تحليلا متعمقا لمركز مبدأ عدم الإعادة القســــــرية كقاعدة آمرة، انظر   (393)

M. Foster, “Non-refoulement as custom and jus cogens? Putting the prohibition to the test”, Netherlands 

Yearbook of International Law, vol. 46 (2016), pp. 273–323 ؛ وJ. Allain, “The jus cogens nature of non-

refoulement”, International Journal of Refugee Law, vol. 13 (2001), pp. 533–558 ولمناقشة تتناول الآثار المترتبة .
 A. Farmer, “Non-refoulement and jus cogens: limiting anti-terror measures thatعلى هذه المســــــــــــــألة، انظر  

threaten refugee protection”, Georgetown Immigration Law Journal, vol. 23 (2008), pp. 1–38 ،وانــــــــظــــــــر .
 Sale v. Haitian Centres]  ســــــــيل ضــــــــد مجلس المراكز الهايتيةذلك، حكم  كمة الولايات المتحدة العليا في ق ــــــــية  مع

Council الذن أيدت فيه المحكمة أمرا تنفيذيا يســمر بالإعادة القســرية. وللاطلاع 1993ونيه حزيران/ي 21[ الصــادر في ،
 ,”H. Hongju Koh, “Reflections on refoulement and the Haitian Centres Councilعلى مناقشــــــــــة لذلك، انظر  

Harvard International Law Journal, vol. 35 (1994), p. 1. 

 كمة البلدان الأمريكية وقوس الإنســـــــــــــــان بشـــــــــــــــأن اوقوس والكفالات الواجبة للأطفال في ســـــــــــــــياس الهجرة فتوى انظر  ] (394)
 Rights and Guarantees of Children in the Context of Migration and/or[ للأطفال المحتاج   ة حماية دولية و/أو

in Need of International Protection, Advisory Opinion, Inter-American Court of Human Rights, 19 August 

2014, para. 225. 

 طار للتعاون والت ــــــام  الإقليمف م  أجل تعزيز اوماية الدولية للاج   والمشــــــردي  وعديمف الجنســــــية في ” علان البرازيل   (395)
 .2014كانون الأول/ديسمبر   3، “أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

بشـأن مفوضـية الأمم المتحدة لشـؤون اللاج  ،  1996كانون الأول/ديسـمبر   12الصـادر في  51/75رار الجمعية العامة ق (396)
بشــــأن تقرير  1979تشــــري  الثاني/نوفمبر  29الصــــادر في  34/60م  قرار الجمعية العامة  3. انظر أي ــــا الفقرة 3الفقرة 

منر حق اللجوء ”مفوض الأمم المتحــدة الســــــــــــــــامف لشـــــــــــــــؤون اللاج  ، التي تحــث الجمعيــة العــامــة فيلمــا اوكومــاتِ على 
 .“يلتمس ذلك ومراعاة مبدأ عدم رد اللاج   مراعاة دقيقة لم 

بشــــــــــأن مفوضــــــــــية الأمم المتحدة لشــــــــــؤون  2008كانون الأول/ديســــــــــمبر   18الصــــــــــادر في  63/148قرار الجمعية العامة  (397)
 .13اللاج  ، الفقرة 

 .6، الفقرة 2009تشري  الأول/أكتوبر  23 علان كمبالا بشأن اللاج   والعائدي  والمشردي  داخلياً في أفريقيا،  (398)

https://undocs.org/ar/A/RES/51/75
https://undocs.org/ar/A/RES/51/75
https://undocs.org/ar/A/RES/34/60
https://undocs.org/ar/A/RES/34/60
https://undocs.org/ar/A/RES/63/148
https://undocs.org/ar/A/RES/63/148
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. وبموجــز (399)موادهـــام   33تنص على مبـــدأ عـــدم الإعـــادة القســــــــــــــريـــة في المـــادة ( “اللاج   اتفـــاقيـــة”
. واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم المظاهر (400)الاتفاقية، يرته  المبدأ بالمصــاح الأمنية للدولة المعنية

اماصـــــــــــــة بمشـــــــــــــكلات اللاج   في أفريقيا تنص هف أي ـــــــــــــاً على مبدأ عدم الإعادة القســـــــــــــرية، مع تقييده 
. وتنص اتفاقية مناه ــــــــــــة التعذيز على مبدأ (401)اللاج  بالاســــــــــــتثناءات نفســــــــــــلما التي وردت في اتفاقية 

. وبالمثل، تحظر (402)الإعادة القســـرية في ســـياس التعذيز دون أن م  القيود الواردة في اتفاقية اللاج   عدم
اتفاقية الاختفاء القســـــــــــرن بعبارات قاطعة الإعادةج القســـــــــــرية،  ذا كان م  الممك  أن تف ـــــــــــف  ة الاختفاء 

 .(403)القسرن
ووصـــــــــف عدد م  الكاتّاب مبدأ عدم الإعادة القســـــــــرية بأنه قاعدة آمرة. ويشـــــــــمل هؤلاء آلان،  - 133

. وبطبيعة اوال، ثمة مؤلفون خلاصــوا  ة أن مبدأ عدم الإعادة القســرية ليس (404)وأوراخيلاشــفيلف، وفارمر
. وتقدم (406)ر التكوي . فقد اعتبر كاسـيزن مبدأ عدم الإعادة القسـرية قاعدةً آمرة في طو (405)قاعدة آمرة

__________ 

 United Nations, Treaty( في  1951تموز/يوليه  28م  الاتفاقية اماصـــــــــــة بوضـــــــــــع اللاج   )جنيف،  33انظر المادة  (399)

Series, vol. 189, No. 2545, p. 137 (” بأية صــــــورة ( “تعيده قســــــرا”)لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاج ا أو ترده
ياته أو حريته ملمددت  فيلما بســــبز عرقه أو دينه أو جنســــيته أو انتمائه  ة ف ة م  الصــــور  ة حدود الأقاليم التي تكون ح
 (.“اجتماعية معينة أو بسبز آرائه السياسية

على أنه لا يســــــــــــــمر بالاحتجاج بهذا اوق لأن لاجئ تتوفر دواع معقولة لاعتباره ”) 2، الفقرة 33، المادة المرجع نفســــــــــــــه (400)
فيه أو لاعتباره يمثل، نظراً لســــــــــــــبق صــــــــــــــدور حكم  ائف عليه لارتكابه جرماً اســــــــــــــتثنائف  خطراً على أم  البلد الذن يوجد

 393)اواشـــــــــــــية  ”… Farmer, “Non-refoulement and jus cogensوانظر  (. “امطورة، خطراً على مجتمع ذلك البلد
م   2مرة يقت ــف تفســااً ضــيقاً للفقرة أعلاه(، حيث تذهز المؤلفة  ة أن نيلج مبدأ عدم الإعادة القســرية مركز القاعدة الآ

 .33 المادة

 أيلول/ 10انظر اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم المظاهر اماصـــــــــــة بمشـــــــــــكلات اللاج   في أفريقيا )أديس أبابا،  (401)
م  المادة  3الفقرة ، مع قراءة United Nations, Treaty Series, vol. 1001, No. 14691, p. 45( في  1969ســـــــــــــبتمبر 

 22م  المادة  8م  المادة الأوة. وانظر أي ـــــــــــــــا الاتفاقية الأمريكية وقوس الإنســـــــــــــــان، الفقرة  5الثانية بالاقتران مع الفقرة 
يجوز في أن حال م  الأحوال ترحيل شــــــخص أجنبي أو  عادته  ة بلد ما، ســــــواء كان بلده الأصــــــلف أم لا،  ذا كان  لا”)

اورية الشـــــــــخصـــــــــية معرضـــــــــاً مطر الانتلماك في ذلك البلد بســـــــــبز عرقه أو جنســـــــــيته أو دينه أو وضـــــــــعه  حقه في اوياة أو
 (.“الاجتماعف أو آرائه السياسية

أو أن ( “أن ترده”)لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أن شـــــــــــــــخص أو أن تعيده ”) 3اتفاقية مناه ـــــــــــــــة التعذيز، المادة  (402)
 (.“لديلما أسباب حقيقية تدعو  ة الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيزتسلمه  ة دولة أخرى،  ذا توافرت 

لا يجوز لأن دولة طرف أن ”) 16م  المادة  1الاتفاقية الدولية وماية غيع الأشــــــــــــخاص م  الاختفاء القســــــــــــرن، الفقرة  (403)
وجيلمة تدعو  ة الاعتقاد بأن هذا تطرد أو تعيد قســـــرا أو تســـــلّم أن شـــــخص  ة أن دولة أخرى  ذا كانت هناك أســـــباب 

 (.“الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسرن

-Farmer, “Nonأعــلاه(؛ و  394)اوــــــــاشـــــــــــــــــيــــــــة  ”Allain, “The jus cogens nature of non-refoulementانــظــر   (404)

refoulement and jus cogens …”  أعلاه(؛ و  394)اواشــــــــــــــيةOrakhelashvili, Peremptory Norms of General 

International Law  56أعلاه(، الصفحة  93)اواشية. 

 A. Duffy “Expulsion to face torture? Non-refoulement in international law”, International Journalانظر مثلا   (405)

of Refugee Law, vol. 20 (2008), pp. 373–390 الإعادة القســـــرية مركز ، حيث تعرب المؤلفة ع  تشـــــككلما في نيل عدم
 القاعدة الآمرة.

 .163 و 162أعلاه(، الصفحتان  234)اواشية  ”Cassese, “The enhanced role of jus cogensانظر   (406)
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الكاتبتان كوســـتيللو وفوســـتر تحليلا متعمقا فائق الجودة تبحثان فيه اوجج المؤيدّة والمعارضـــة على الســـواء، 
 .(407)وقلاصان  ة استنتاج مفاده أن مبدأ عدم الإعادة القسرية قاعدة آمرة

ولا يتخذ هذا التقرير موقفاً ما م  القواعد الواردة في هذا الفرع وما  ذا كانت تســـــــــــــــتوفي معايا  - 134
القواعد الآمرة أم لا. لك  المقررج اماص يود أن يشـــــــــــــــا  ة توافر دعم قون لفكرة تمتع هذه القواعد بمركز 

ببعض بمركز القاعدة الآمرة القاعدة الآمرة. وتوجد،  ضـــــــــــــــافةً  ة ذلك، قواعد أخرى تحظى فكرة تمتعلما 
، وحظر (409)، واوقج في  اكمة وفق الأصــول القانونية(408)التأييد. وهف تشــمل حظر الاعتقال التعســفف

. وثمة قواعد أخرى طارحت بوصـــــــــــــــفلما قواعد آمرة ويمك  أن تحقق في (410)الإرهاب، وغاها م  القواعد
دة لا يجوز امروج عنلما، وهف تشمل واجز حماية المستقبل المستوى اللازم م  الاعتراف والقبول بها كقاع
 البي ة )أو بعض جوانز هذا الواجز( وحظر التمييز. 

ومبدأ عدم التمييز مبدأ نال أي ـــــــــــــــاً قدرا م  التأييد كقاعدة آمرة، وهو يطرح مســـــــــــــــائل مثاة  - 135
ســـــبز ورود حظر للاهتمام )ويشـــــكّل مثالا على مخاطر وضـــــع قائمة توضـــــيحية(. فقد كثار التســـــامل ع  
)ينحِّف المقرر  (411)التمييز العنصــــــــرن في أغلز القوائم دون أن ينال حظر التمييز الجنســــــــاني معاملة مماثلة

اماص جانباً مســـألة عدم تناول التقرير حظرج التمييز العنصـــرن في حد ذاته، و نما حظر الفصـــل العنصـــرن 
الــدعم للفكرة القــائلــة بــأن حظر التمييز بعض والتمييز العنصـــــــــــــــرن كحظر مركــز(. وم  المؤكــد أن هنــاك 

، بما يشـــمل التمييز العنصـــرن والجنســـاني على الســـواء  ة جانز ضـــروب أخرى م  التمييز، يشـــكّل ككل
ل قــاعــدة آمرة يمك  تبيّنــه في الأغلــز في  قــاعــدة آمرة. والواقع أن افتراض أن حظر التمييز ككــل يشـــــــــــــــكــّ

__________ 

 ”Costello and Foster, “Non-refoulement as custom and jus cogens? Putting the prohibition to the testانظر   (407)
 أعلاه(. 394)اواشية 

أعلاه(، رأن اللورد ســـــــــــــامبشـــــــــــــون،  215)اواشـــــــــــــية  Belhaj v. Straw; Rahmatullah v. Minister of Defenceانظر   (408)
... وفي رأيف أن الفريق كـــان  قـــا في  اعتبر الفريق العـــامـــل هـــذه النواة التي لا يمك  اختزالهـــا قـــاعـــدةً آمرة”) 271 الفقرة
. وانظر 941أعلاه(، في  182)اواشـــــــــــية  Committee of US Citizens Living in Nicaragua v Reagan؛ و (“ذلك

مباد  الأمم المتحدة الأســـاســـية ومبادئلما التوجيلمية بشـــأن ســـبل ع   أي ـــا تقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعســـفف
(، وخاصــــــة A/HRC/30/37) الانتصــــــاف والإجراءات المتعلقة  ق كل شــــــخص ياســــــلز حريته في  قامة دعوى أمام  كمة

 .11الفقرة 

 AA v. Austria, Judgment, Supreme Court of Justice of Austria, 30 September، اوكم[ أأ ضـــــد النمســـــاانظر  ] (409)

30 September 2008[  الاقتصـــــادية والإدارة الاتحادية للشـــــؤون الاقتصـــــاديةأ ضـــــد وزارة الدولة للشـــــؤون . وانظر مع ذلك ،
 ,A v. State Secretariat for Economic Affairs and Federal Department of Economic Affairs, Judgmentاوكم[ 

Switzerland Federal Supreme Court, 22 April 2008 ؛ وNada v. State Secretariat for Economic Affairs 
 أعلاه(. 46 اشية)او

 أعلاه(. 186)اواشية  De Beerللاطلاع على مناقشة لذلك، انظر   (410)

أعلاه(. وفي ح  يعتقد المقرر  372)اواشية  ”Charlesworth and Chinkin, “The gender of jus cogensانظر عموما   (411)
ظر على نحو ما حاظرت قواعد آمرة أخرى، يواجه اماص، على ســـبيل الافتراض القاعدن، أن التمييز الجنســـاني ينبيف أ ن يُا

هذا الافتراض عقبات ينبيف أن يتيلز عليلما منلما العددا الكبا م  التحفظات الملحقة بالصــــــــــك الرئيســــــــــف المتعلق بالتمييز 
، في  (1979كانون الأول/ديســـــــمبر   18الجنســـــــاني، أن اتفاقية الق ـــــــاء على غيع أشـــــــكال التمييز ضـــــــد المرأة )نيويورك، 

United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378, p. 13 وهف الاتفـاقيـة التي فـاس عـدد التحفظـات عليلمـا في ،
يتعلق  الوقت الراه  اممســـة واممســـ . وانظر  الإعلانات والتحفظات والاعتراضـــات و شـــعارات ســـحز التحفظات فيما

 (.CEDAW/SP/2006/2لمرأة )باتفاقية الق اء على غيع أشكال التمييز ضد ا

https://undocs.org/ar/A/HRC/30/37
https://undocs.org/ar/CEDAW/SP/2006/2
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. وم  المنظور القاعدن والأخلاقف، (412)ة وقوس الإنســـــــــــانالاجتلماد الق ـــــــــــائف لمحكمة البلدان الأمريكي
يمك  أن تقام اوجة ضـــــــــــــــد هذه الدعوة  ة منر حظر التمييز التعســـــــــــــــفف مركز القاعدة الآمرة. لك   لا

 دودٌ فيما يتعلق  ظر التمييز  (413)(opinio juris cogentisالاعتقاد الصرير بإلزامية القاعدة وضرورتها )
 التمييز الجنساني الأقل عمومية(. عموماً )أو  ظر 

وقد يبدو بديلمياً، في ضـــــــــــوء أهمية الموضـــــــــــوع وبالنظر  ة الآثار الكارثية التي يمك  أن تنجم ع   - 136
، أن تكون القواعد التي تهدف  ة حماية البي ة )أو بعض هذه القواعد على الأقل( م  (414)تدما البي ة

__________ 

، اوكم )الدفوع الابتدائية، وموضــــوع الدعوى، والتعوي ــــات، والتكاليف([ ياتاما ضــــد نيكاراغواانظر على ســــبيل المثال  ] (412)
Yatama v. Nicaragua, Judgment (Preliminary objections, merits, reparations and costs), Inter-American 

Court of Human Rights, 23 June 2005, Series C, No. 127, para. 184 (” في المرحلة الراهنة م  مراحل تطور القانون
ن ضد غارسيا وآخرو  - سافيون؛ و](“الدولي، دخل المبدأ الأساسف المتمثل في المساواة وعدم التمييز ميدان القواعد الآمرة

 Servellón-García et al. v. Honduras, Judgment، اوكم )موضــــــــوع الدعوى، والتعوي ــــــــات، والتكاليف([ هندوراق

(Merits, reparations and costs), Inter-American Court of Human Rights, 21 September 2006, Series C, 

No. 152, para. 94 (”ســــــــف المتمثل في المســــــــاواة وعدم التمييز ينتمف  ة ميدان القواعد ترى هذه المحكمة أن المبدأ الأســــــــا
الآمرة الذن ينطون،  كم طابعه الآمر، على التزامات تجاه الكافة تق ـــــــــــــــف باوماية تاعتبر ملزمِةً لجميع الدول وتنتج آثاراً 

، اوكم ون ضــــــــــد الجملمورية الدومينيكيةالرعايا الدومينيكيون والهايتيون المطرود؛ و ](“تمس أطرافا ثالثة، بما يشــــــــــمل الأفراد
 Expelled Dominicans and Haitians v. Dominican)الدفوع الابتدائية، وموضوع الدعوى، والتعوي ات، والتكاليف([ 

Republic, Judgment (Preliminary objections, merits, reparations and costs), Inter-American Court of Human 

Rights, 28 August 2014, Series C, No. 282, para. 264 (” تكرر المحكمة قولها  ن مبدأ المســـــــــــــــاواة في توفا اوماية
القـانونيـة الفعـالـة والامتنـاع ع  التمييز، الـذن لـه مركز القـاعـدة الآمرة، يقت ـــــــــــــــف م  الـدول أن تمتنع، عنـد تنظيملمـا آليـات 

تنتاج عنلما آثار تمييزية تتأثر بها شــرائر مختلفة م  الســكان في ممارســتلما  التجنس رنســيتلما، ع  وضــع أنظمة تمييزية أو أنظمة
، اوكم )موضــوع نوري  كاتريمان وآخرون )قيادات وأفراد وناشــط م  شــعز المابوتشــف الأصــلف( ضــد شــيلف؛ و](“حقوقلما

 Norín Catrimán et al. (Leaders, Members and Activist of the Mapucheالدعوى، والتعوي ــــــــــات، والتكاليف([ 

Indigenous People) v. Chile, Judgment (Merits, reparations and costs), Inter-American Court of Human 

Rights, 29 May 2014, Series C, No. 279, para. 197 (” فيما يتعلق بمبدأ المســـاواة أمام القانون وعدم التمييز، أشـــارت
وم  لا، تتعارض ‘. المســـاواة ينبع مباشـــرةً م  وحدة الأســـرة البشـــرية ويرتبط بالكرامة الأســـاســـية للفردمفلموم ’المحكمة  ة أن 

مع هذا المفلموم أن  حالة تاعتبر فيلما غاعةٌ متفوقة على أخرى وتؤدن بذلك  ة  يلاء تلك الجماعة معاملة متميزة؛ أو أنّ 
نا، فتاعامل تلك الجماعة في ظللما بعداءٍ أو يتعرض أبنامها بصـــــــــــورة حالة على النقيض م  ذلك تاعتبر فيلما غاعة أدنى شـــــــــــأ

أخرى للتمييز ضــدهم في ســياس تمتعلمم باوقوس نفســلما الممنوحة لياهم. وتشــا الســوابق الق ــائية للمحكمة أي ــا  ة أن 
القانون الدولي، منتمياً  ة ميدان المبدأ الأساسف المتمثل في المساواة وعدم التمييز أصبر، في المرحلة الراهنة م  مراحل تطور 

؛ (“القواعد الآمرة. وهو يشــــــــــكّل أســــــــــاقج الإطار القانوني للنظام العام الوطني والدولي، ويتيليل في النظام القانوني بأســــــــــره.
 Veliz ، اوكم )الدفوع الابتدائية، وموضـــــوع الدعوى، والتعوي ـــــات، والتكاليف([فليز فرانكو وآخرون ضـــــد غواتيمالا] و

Franco et al. v. Guatemala, Judgment (Preliminary objections, merits, reparations and costs), Inter-American 

Court of Human Rights, 19 May 2014, Series C, No. 277, para. 205 (” في المرحلة اوالية م  مراحل تطور القانون
 (.“ساواة وعدم التمييز ميدان القواعد الآمرةالدولي، دخل المبدأ الأساسف المتمثل في الم

 (.A/CN.4/706يشا هذا المبدأ  ة قبول واعتراف مجتمع الدول الدولي ككل بالقاعدة. انظر عموما التقرير الثاني ) (413)

-Gabčíkovo، اوكم[ نــاغيمــاروق )هنيــاريــا/ســـــــــــــــلوفــاكيــا( - فومشـــــــــــــــروع غــابتشـــــــــــــــيكو فيمــا يتعلق بــأهميــة البي ــة، انظر  ] (414)

Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7 الرأن المستقل للقاضف ويرامانترن ،
شــر  مســبق  تشــكل حماية البي ة بالمثل جزءا حيويا م  الفقه المعاصــر وقوس الإنســان،  ذ   ا”) 92 و 91 في الصــفحت 

غق عنه للتمتع بالعديد م  حقوس الإنسان كاوق في الصحة واوق في اوياة ذاتها. ولسنا  اجة  ة الإسلماب في شرح  لا
ذلك، فال ــــــرر الذن يلحق بالبي ة يمك  أن يعيق ويقوض غيع حقوس الإنســــــان التي يأا ذكرها في الإعلان العالمف وقوس 

 (.“الإنسانالإنسان وغاه م  صكوك حقوس 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/706
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قبول مجتمع الدول الدولي ”. ولك  الظاهر هو ندرة الأدلة اللازم توافرها للبرهنة على (415)القواعد الآمرة
بالقواعد البي ية )أو ببع لما( كقواعد بليت مركز القاعدة الآمرة، وذلك بالرغم م   ثبات  “ككل واعترافه

وقد لاحظت كريســتا  .(416)العلم أهمية دور القواعد البي ية في اوفاظ على بقاء البشــرية والكوكز ذاتيلمما
في الوقت  “اوقوس والمســــؤوليات البي ية لا ياعترف لها”كامبيج هذه المفارقة وأشــــارت  ة أن   - ســــينيلتون

رغم أن اوفــاظ على البي ــة العــالميــة يمثــل مصـــــــــــــــلحــة ”( بمركز القــاعــدة الآمرة 1995الراه  )أن في عــام 
وفي سـياس عمل اللجنة نفسـلما، أاقِر بأهمية اليلاف . (417)“أسـاسـية لجميع الأفراد في الىتمع الدولي بأسـره

وهو المورد الـذن تتوقف  - الجون كحقيقــة علميــة ماثبجتــة، ومع ذلـك لم يعترف بمركز حمـايـة اليلاف الجون
ـــاة على كوكـــز الأرض ـــاك العـــديـــد م  الإعلانـــات (418)كقـــاعـــدة آمرة  - عليـــه اوي . وصـــــــــــــــحير أن هن

ا منلما لم يقدم أدلةً قوية على عدم جواز امروج ع  تلك القواعد. والمعاهدات المتعلقة بالبي ة، ولك  أيّ 
غا أن أوراخيلاشـــفيلف يدافع بشـــدة ع  مركز قواعد معينة تتعلق بالبي ة كقواعد آمرة، و ن كان هو نفســـه 

ـــــــــــــــــــــ ويصـــــــف جون دوغارد قواعد معينة تتعلق  ماية البي ة بقوله   ا تنشــــــئ . “عدم توافر الأدلة” يقبل بـ
. وقد يكون لقواعد معينة، مثل بعض القواعد (419)ات تجاه الكافة، ولكنه لا يشا  ة القواعد الآمرةالتزام

__________ 

 E.M. Kornicker Uhlmann, “State community interests, jus cogens and protectionجرى  ث هذا الموضوع في   (415)

of the global environment: developing criteria for peremptory norms”, Georgetown International 

Environmental Law Review, vol. 11 (1998), pp. 101–136 مبنياً على فرضـية أن مصـاح مجتمع ”. وكان مقال الباحِثة
الدول أصــــبحت اليوم تلعز دورا ذا أهمية قصــــوى في نشــــأة القواعد الدولية الأســــاســــية وأن حماية البي ة العالمية هف النموذج 

 Orakhelashvili, Peremptory Norms of General Internationalوانظر أي ـــــــــا  . “الأولي لمصـــــــــلحةٍ تهم مجتمع الدول

Law  ن نظام القانون البي ف، مثله مثل قانون حقوس الإنســـــــــان، يُمف مصـــــــــاح ”) 65أعلاه(، الصـــــــــفحة  93)اواشـــــــــية 
 (.“غعِية، لا المصاح التي تهم الدول فيما بينلما فحسز

 P. Birnie, A. Boyle, and C. Redgwell, International Law and the Environment (3rdانظر على ســـــــــبيل المثال   (416)

ed., Oxford, Oxford University Press, 2009), pp. 109–110 (” لم يثبــت بعــد بشـــــــــــــــكــل مقنِع وجود قواعــد كلمــذه
 ,State community interests“وقلص كورنيكر أولمـان في تحليللمـا )انظر  (. “قواعـد آمرة[ في القـانون البي ف الـدولي ]أن

jus cogens and protection of the global environment: developing criteria for peremptory norms”  اواشــــــــية(
يشـــــــكّل اوظر المفروض على تعمد  واس ضـــــــرر جســـــــيم بالبي ة خلال النزاعات المســـــــلحة ”أعلاه((  ة أنه في ح   416

لىتمع الدولي ككل والتقاعسج ع  منعه لم يكتمل اوظر العام الذن يُرّم التسبزج في ضرر بي ف يلمدد ا”، فإن “قاعدةً آمرة
 N.A. Robinson “Environmental(. وانظر أي ـــــا  35، الصـــــفحة المرجع نفســـــه) “تطوره بعد  يث يصـــــبر قاعدة آمرة

law: is an obligation erga omnes emerging?” paper presented at a panel discussion at the United Nations, 4 

June 2018  ـــــالنقر على الرابط التـــــالي  /www.iucn.org/sites/dev/files/content. ويمك  الاطلاع على هـــــذه الورقـــــة ب

documents/2018/environmental_law_is_an_obligation_erga_omnes_emerging_interamcthradvisoryopinion

june2018_pdf  (. وانظر مع ذلــــك  2019كــــانون الثــــاني/ينــــاير   15)اطلع عليلمــــا فيOrakhelashvili, Peremptory 

Norms of General International Law  65أعلاه(، الصفحة  93)اواشية. 

 K. Singleton-Cambage, “International legal sources and global environmental crises: the inadequacyانظر   (417)

of principles, treaties, and custom”, ILSA Journal of International and Comparative Law, vol. 2 (1995), 

pp. 171–188, at p. 185. 

انظر مشــــــــــــــــاريع المباد  التوجيلمية المتعلقة  ماية اليلاف الجون، ومعلما الديباجة، التي اعتمدتها اللجنة في القراءة الأوة،  (418)
A/73/10 مرار اوياة على الأرض، ولصـــــــحة البشـــــــر  ذ تدرك أن اليلاف الجون أســـــــاســـــــف لاســـــــت”)، الديباجة 77، الفقرة

 (.“ورفاهلمم، وللنظم الإيكولوجية المائية والبرية

بعض الأنشـــــطة التي تقوم بها نيكاراغوا في المنطقة اودودية )كوســـــتاريكا ضـــــد نيكاراغوا(، التعويض المســـــتحق على انظر  ] (419)
 Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border، اوكم[ غلمورية نيكاراغوا لصــاح غلمورية كوســتاريكا

Area (Costa Rica v. Nicaragua), Compensation Owed by the Republic of Nicaragua to the Republic of Costa 

Rica, Judgment, the International Court of Justice, 2 February 2018 م  الرأن المخالف للقاضـــــــــــــف  35، الفقرة

http://www.iucn.org/sites/dev/files/content/%20documents/2018/environmental_law_is_an_obligation_erga_omnes_emerging_interamcthradvisoryopinionjune2018_pdf
http://www.iucn.org/sites/dev/files/content/%20documents/2018/environmental_law_is_an_obligation_erga_omnes_emerging_interamcthradvisoryopinionjune2018_pdf
http://www.iucn.org/sites/dev/files/content/%20documents/2018/environmental_law_is_an_obligation_erga_omnes_emerging_interamcthradvisoryopinionjune2018_pdf
https://undocs.org/ar/A/73/10
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المتعلقــة بــالبي ــة، مركز القــاعــدة الآمرة و ن لم يقبــل هــذا المركز ويعترف بــه بعــد مجتمعا الــدول الــدولي ككــل، 
 . (420)عد الآمرةيعني أ ا لا تأا بعد الآثار التي تترتز في القانون على القوا مما
  

 مشروع الاستنتاج المقترح - خامسا 
في ضــــوء المناقشــــة الواردة أعلاه، يقترح المقرر اماص  يراد مشــــروع اســــتنتاج واحد يتناول مســــألة  - 137

القائمة التوضـــــــــــيحية. وهو لا يطرح أن مقترح بشـــــــــــأن القواعد الآمرة الإقليمية. وفيما يلف نص مشـــــــــــروع 
 الاستنتاج المقترح 

 
 24مشروع الاستنتاج   
 (jus cogensقائمة غير حصرية بالقواعد اممرة من القواعد العامة لوقانون الدولي )  

(، ترد jus cogensدون المســاق بوجود أن قواعد أخرى آمرة م  القواعد العامة للقانون الدولي ) 
 ( jus cogensس كقواعد آمرة )فيما يلف أمثلة القواعد العامة للقانون الدولي المعترف بها على أوسع نطا

 حظر العدوان أو الاستخدام العدواني للقوة؛ )أ( 
 حظر الإبادة الجماعية؛ )ب( 
 حظر الرس؛ )ج( 
 حظر الفصل العنصرن والتمييز العنصرن؛ )د( 
 حظر الجرائم ضد الإنسانية؛ )هـ( 
 حظر التعذيز؛ )و( 
 حق تقرير المصا؛  )ز( 
 للقانون الدولي الإنساني.القواعد الأساسية  )ح( 

م  الدعم، بقدر وسياشار في الشروح  ة القواعد الأخرى التي لم تادرج في القائمة ولكنلما تحظى  - 138
 مع  يراد ما يلزم م   اذير وشرو . 

  

__________ 

الالتزام القاضــــف بعدم  تيان أعمال مؤداها الإزالة غا المشــــروعة لليابات التي ينجم عنلما انبعاث الكربون ”)ماص دوغارد ا
 (.“في اليلاف الجون وفقدان خدمات حجز الياز يشكّل بالتأكيد التزاماً تجاه الكافة

 M. Koskenniemi, From Apology to. وانظر أي ـــــــــا  59(، الفقرة A/CN.4/693انظر في مناقشـــــــــة ذلك التقرير الأول ) (420)

Utopia: The Structure of Legal Argument (Cambridge, Cambridge University Press, 2006), pp. 307 et seq., 

especially p. 308 (”أن م  الموقف  المتناق   بصورة متسقة لأنّ كليلمما يعتمد أي اً على الآخرلا يمك  الركون  ة “ .)
يتراءى، لأول وهلة، أن القواعد الآمرة مانزجلة م  ”بشـأن القواعد الآمرة على وجه التحديد   323ويقول المؤلف في الصـفحة 

ل بصرف النظر ع  رضاها بذلك. لك  القانون الذن أعلى  ة أسفل، وليست قائمة على توافق الآراء. ويبدو أ ا تلزمِ الدو 
ارت ـــــــــته الدول يتداعى فيما يبدو ليصـــــــــبر مجرد مباد  أخلاقية لها صـــــــــبية القانون الطبيعف، ] لا أن[  لا يورد  شـــــــــارةً  ة ما
 .“راء]به تجعله[ ... صاعداً م  أسفل  ة أعلى وقائما على توافق الآ‘ الدول الدولي مجتمع’الإشارة  ة اعتراف 

https://undocs.org/ar/A/CN.4/693
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 العمل المستقبوي - سادسا 
يارتقز أن تتمك  اللجنة م  اعتماد الىموعة الكاملة لمشــاريع الاســتنتاجات في القراءة الأوة في  - 139
. ويعتزم المقرر اماص تقدتي مجموعة كاملة م  الشــروح لمشــاريع الاســتنتاجات التي ســتعتمدها 2019عام 

 .2019لجنة الصياغة، وذلك  لول أوائل أيار/مايو 
، فم  الممك    اء القراءة 2019لقراءة الأوة للموضــــوع  لول  اية عام و ذا اكتملت مرحلة ا - 140

 ، أن في السنة الأخاة م  فترة السنوات اممس.2021الثانية في عام 

 


